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مكتب الأمم المتحدة المعيئ بالمعحدرات والجريعة 


دليل التعاون الدولي 
في المسائل الجنائية لمكافحة الإرهاب 


توطئة 


يتولى مكتب منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعيئ بالمحدرات والجرعة (المكتب)؛ 
طبقا للولاية الى أسندت إليه من الجمعية العامة للأمم المتحدة» مد البلدان» بناء على طلبهاء 
بمساعدة قانونية ذات صلة ممكافحة الإرهاب» لا سيما من أجل التصديق على الصكوك 
القانونية العالمية وتنفيذها لمكافحة الإرهاب وتعزيز الوسائل المتوفرة في الأنظمة القضائية 
الجنائية الوطنية قصد تنفيذ أحكام تلك الصكوك في ظل احترام سيادة القانون. 

ومن أجل مساعدة الدول الأعضاء على فهم الأحكام الى تتضمنها تلك الصكوك الدولية؛ 
وقافة تضو الوه جدديية طلقا لاولبوامتاض: الطصفة ف تلاك السيكر في مويق الساوان 
الدولي في بحجال مكافحة الإرهاب» وضع مكتب الأمم المتحدة المع بالمنحدرات والجريمة 
عددا من آليات المساعدة التقنية من بينها ديل التعاون الدوي في للسائل اللنائية للكافحة 
الإرهاب. وقد تم إعداد هذا الدليل لمساعدة ممارسي القانون المختصين في مكافحة الإرهاب 
حى يستفيدوا استفادة فعالة وسريعة من تدابير التعاون الدولي» من قبيل تسليم ا مجرمين 
وتبادل المساعدة القانونية» ولإسداء نصائح عملية إليهم بشأن ما يمكن أن يعترض سبيلهم 
من قضايا وما يقف أمامهم من عقبات. ويمكن استعماله أيضا أداة تعليمية لتدريب ممارسي 
القانون في مكافحة الإارهاب. 


انا 


ع حباع- 


ع - جيم - 


مبادئ أساسية من أجل التعاون الدولي على مكافحة الإرهاب ات ا ا 


تحريم الأعمال الإرهابية ااا 0 [1[1ذ[1ذ[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ 1 1 001011111 
الأركان القانونية للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب: صكوك التعاون لاجد ان كاد ا 
الالتزامات ذات الصلة بالتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب 0 17070700 


قواعد من أجل تعاون فعّال 0 00 


السلطات الوطنية المختصة وج 101101 طامز وق تجالى قم و7 وام 88 1 14 طون و لل 00 ز الو لطي لقو ا و وو 


تبادل المساعدة القانونية في المسائل اجحنائية ا كا ااه الخ اال و ليان لوف و ني ل 


أهداف المساعدة القانونية المتبادلة ا ايا ا ذ[ز[ [ [ [ [  [‏ 00 
صيغ تبادل المساعدة القانونية الراهنة كحك ا وا اسن اذى تاناخ ا سجامطه ااخاكي ا اطنط الوه الخو اموا 


المساعدة القانونية المتبادلة لمكافحة تمويل الإرهاب: تحديد الحوية» عمليات التعقبء التجميد والحجزء 
والضبط والمصادرة ماما ااا 0 |[ |[ [ذ[ 1 1 1 2270111 
طلب تبادل المساعدة 1 1 1[ 1 1 1[ [ذ1ذ[1[1[1[1[1[ 1[ اذ 0 


تسليم مرتكب الفعل الإحرامي الواحب تسليمه 5ب 0 23273707010110 
أشكال التعاون الأخرى مم و ااسال كرو امتكتوطة لماو اكورة الاك ادال و كور اقل ا 


أشكال التسليم الأخحرى 011 1717100101 
نقل الإجراءات اللبنائية/الإبلاغ الرسمي بمدف القيام بالملاحقة ةز ز ز ز ز ز ز ز ذ 0 000 0 000 00 


نقل السجناء امحكوم عليهم سابقا طول اساسا د مط يه ملفل السو رجن اروك مو م ل ل 


بدلا 


12 


ال 


استر اتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب 3 ااا 
قائمة ممواد الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة ممكافحة الإرهاب والداعية إلى التعاون في بجال 

تبادل المعلومات 5 
الأعمال الإحرامية كما هي محددة في الصكوك العالمية 000 
قائمة إرشادية بالاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة يمنع وقمع وتمويل الإرهاب مزه تس 0 


مواد الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة ممكافحة الإرهاب في المسائل المتعلقة بالمساعدة القانونية 


الاتفاقيات المتعددة الأطراف ذات الصلة بالمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المحرمين (قائمة غير شاملة) .. 
نموذج إعلان للتعاون في بحال تسليم ابجرمين سسخ فاق واه لاط فسا لوه للم م ابا دول ل 1 اا 
الحق في الإعلام والاتصال منذ التوقيف: مواد الصكوك العالمية ذات الصلة او ما ا 


إخطار كل دولة و/أو كل سلطة معنية في الصكوك العالمية باعتقال أي شخص "مشتبه بأنه 
حانح": المواد ذات الصلة في الصكوك العالمية 0 


قائمة بوحدات الاستخبارات المالية (1[(/)©197آ1*1) تطح وق مط ع كو ا ساك ل ا ل 
نموذج (خيالي) لطلب الحصول على شهادة مكتوبة 0 


موذج (خيالي) لطلب الحصول على شهادة لمع وار لم ع ا وسسكمت مم تو وج 07 ووه متتو ونه لور ور ولع او و0 
غموذج (خيالي) لطلب مساعدة بمدف الحجز 0 


نموذج (خيالي) لطلب مثول طوعي لأشخاص في الدولة الطالبة 000000000 


عموذج (خيالي) لطلب رصد مكالمات أو تسجيلها 00127 ا ا ا 10 
قائمة بالسلطات المركزية الوطنية المختصة في مكافحة الإرهاب 000 


الاتفاقيات الدولية الى تنص على دور الإنتربول في إحالة الطلبات (قائمة غير حصرية) 0 


الا 


0 


ودردنا 


7ب 


الإرهاب: قديد للسلام والأمن الدوليين 

منذ أن وضعت عُصْبة الأمم في سنة 19519 اتفاقية منع الإرهاب والمعاقبة عليه» ظلت 
مسألة مكافحة الإرهاب مُدرَجَة في حدول أعمال امجتمع الدولي. وهكذاء فبداية من سنة 
47 >؛ اعتّمد ستة عشر صكا قانونيا عالميا ذا صلة .بمنع الأعمال الإرهابية والمعاقبة عليها. 
وعلاوة على ذلكء؛ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ ما يزيد عن عقد من الزمن؛ 


عبادرة خاصة من اللجنة السادسة» قرارات سنوية بشأن الإحراءات الرامية إلى مكافحة 


الإرهاب الدولي. 
وفي هذا الاتحاه قرّرت الدول» في صلب الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا:”© 
7- التعاون بصورة تامة في مكافحة الإرهاب» وفقا للالتزامات المنوطة بنا 


يشرع في المشاركة في تمويل أعمال إرهابية أو في التخطيط لماأو تدبيرها أو 
ارتكابماء أو يوفر ملاذا آمنا". 


"- كفالة القبض على مرتكبي الأعمال الإرهابية ومحاكمتهم أو تسليمهم؛ وفقا 
للأحكام ذات الصلة من القانون الوطيئ والدولي". 


* « 


كما اعتمد مجلس الأمن قرارات عديدة في محال مكافحة الإرهاب» من بينها القرار 
بع اوس 
حاصة. ويهذا المع فهو يتسم ببعد عام وإلزامي» ذلك أن اعتماده من قِبّل مجلس الأمن كان 


الذي اعتمد عقب أحداث ١١‏ أيلول/سبتمبر 250٠١‏ والذي له مكانة 


,موجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.”" وقد ترتب على اعتماده وفقا لذلك 


الفصل من الميثاق أنه يجب اعتبار الإرهاب .ثابة تهديد للسلام والأمن الدوليين. 


إن خلس الامو اق ذلك القرار» "يبيب ميخ الدول العمل ملعا على مو ابعل غلى 
منع الأعمال الإرهابية والقضاء عليهاء .مما في ذلك من حلال التعاون المتزايد والتنفيذ الكامل 


(1) انظر القرار 8/60/288» استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب» خطة العملء» ثانيا- ؟ وثانيا-؟, 


التدابير الرامية إلى منع الإرهاب ومكافحته انظر: 
قاع حطاع 18:1تاع م0 0117م. 101/11055043839 /0111200/01811/105/504/89ا/ءهل0/ع1ه. طن 5005وععع هل //:صاخط. 


2) القرار )580١1١ ١1/19‏ 57 أيلول / سبتمبر )56١ ١‏ للصنتةه_1373_وع 0م /طل 1ا/ع:1ه.ع0متمتند تتا /نقصائخط. 
(3) بمكن الاطلاع على نص ميثاق الأمم المتحدة على موقع الأمم المتحدة» العنوان التالي: 


امتتطة. تع اص هحاء /ناع ا تهطء /كاطاع متنك 91/00 /ع:12.01نا.17757/597//:صاغط . 


ديل التعاون الدوي ف للسائل اللنائية للكافحة الإرهاب 


للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإرهاب؛ ويسلّم بضرورة إكمال التعاون الدولي بتدابير إضافية 
تتخذها الدول لمنع ووقف تمويل أي أعمال إرهابية أو الإعداد ماء في أراضيها بجميع الوسائل 
القانونية". وقبل اعتماد ذلك القرار» كان عدد الاتفاقيات والبروتوكولات والقرارات الصادرة 
عن المج التاحدة لكات الأرهاتب ومادينها ني تكامل يشكل نيه 'حوفز إطارا فاتونيا فقالا 
للتعاون الدولي في المسائل الجنائية. ومع ذلكء فإِن مجلس الأمن يطلب ف قراره ١108‏ 
00٠0١‏ من جميع الدول "الانضمام ف أقرب وقت ممكن إلى الاتفاقيات والبروتوكولات 
الدولية ذات الصلة بالإرهاب (الفقرة ‏ (د))" وهو ما يجعل لما وقعا أشدّ بكثير ثما كان لما في 
السابق. 
رهد لمن 'تإن الذوك و عبن اللسمنة العامة ور فيا | 


؟١-(ب)‏ "تنفيذ جميع قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالتدابير الرامية إلى القضاء على 
الإرهاب الدولي".0©) 


في هذا السياق بالذات» يكتسي التعاون الدولي في المسائل الحنائية في مجال مكافحة الإرهاب 


أهمية رئيسية لتحقيق هدف منع هذه الحرائم الحنائية وقمعها. غير أن آليات التعاون تلك؛ لن 


يكون ا أي أثر بدوك تنفيذها من قبْل الدول الأعضاء والعاملين. في محال مكافحة الإرهاب. 


؟- تعزيز التعاون الدولي في المسائل الجحنائية 


نظراً للعولمة وتطوّر الإرهاب الدولي» بات من الضروري تعزيز فعالية وسائل المعاقبة على 
مده الأفدال على لمعي اندو نان لت اميت ف كم عن الأعياة جرع عديفات 
وملاحقات قضائية تستهدف الأشخاص المشتبه في مشاركتهم في أنشطة إرهابية. والأصعب 
من ذلك بكثير هو محاولة رفع دعوى قضائية عندما يوحد المشتبه به أو الضحية أو الأدلة 
الرئيسية أو الشهود الرئيسيون أو الخبراء الرئيسيون أو عائدات الحريمة حارج مجال اختتصاص 
الولاية القضائية للبلد المعئ. وبينما استفادت من العولمة الجريمة عبر الوطنية بجميع أشكاطاء 
ما فيها الإرهاب» ما زالت أساليب التعاون فيما بين الدول تفتقر إلى الانسجام والتلاحم 
وقد تبدو غير فعالة. ولذلكء» أصبح التعاون الدولي أمرا أساسيا لدى ممارسي العدالة الجنائية 
الذين تواحههم أشكال من الإجرام وتتمالة شاب ها : الفكذوه الوطية وقعاة فإن مين فير 
الواقعي اليوم الانكفاء داحل الحدود الوطنية عند إجراء أي تحقيق أو القيام بأيّ ملاحقة 
حائة و كن اها لاس عام كراد لضان و يسنوه اكز شياة 1« اللاو كه سنن سارك 
لحماية المواطنين. 


)4( المرجع نفسه. 


باء- 


جيم - 


لقد أعدًّ امجمتمع الدولي مجموعة من الطرائق والآليات للتعاون الدولي في المسائل 
الجنائية ولا سيما فيما يتعلق بتسليم ا محرمين» والمساعدة القانونية المتبادلة» وتحويل الإحراءات 
الجنائية» ونقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ والاعتراف بقرارات المحاكم الجزائية الأحنبية» مثل 
تحميد الممتلكات أو حجزها والتعاون على إنفاذ القوانين. وتتعلق هذه الطرائق بجميع أنواع 
الإحرام- من دولي وعابر للحدود الوطنية أو داخعل حدود الوطن الواحد- يما في ذلك 
الإرهاب: 0 

على أن لبعض صيغ التعاون الأخرى خصوصيات مميزة من أجل مكافحة الإرهاب؛ 
لا سيما فيما يخص التعاون في سياق مكافحة تمويل الأعمال الإرهابية. 


الغرض من هذا الدليل 

إن الغرض هن :10 اعون دون اليج اناه كته لهات مداخو ك0 
ممارسي القانون المحتصين في مكافحة الإرهاب من إضفاء مزيد من الفعالية ومن السرعة 
على ما يقومون به من أعمال» أي ضمان أن تتوفر لديهم من جهة إحابات مباشرة بشأن ما 
يمكنهم استعماله من أدوات في الحياة اليومية في سياق مكافحة هذه الآفة» وبشأن صيغ 
التعاون ذات الصلة من جهة أخرى. كما ينبغي أن يوفر لهم هذا الدليل إجابات عملية بشأن 
ما بمكن أن يعترضهم من صعوبات ويقوم أمامهم من عراقيل. والغرض منه أيضا هو أن 
يكون أداة تعليمية داعمة لتدريب ممارسى القانون في مكافحة الإرهاب. 


رهانات هذا الدليل 

إن الحدف من دديل التعاون الدوق ف للسائل اللنائية للكافحة الإرهاب هو توفير بعض 
الإجابات المناسبة لاحتياحات المهنيين في مجال العدالة الحنائية في سياق تنفيذ الصكوك العالمية 
لمكافحة الإرهاب وفي السياق الأعم الذي هو تنفيذ القرار )5٠١١( ١10‏ والقرار 
8 "استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب" )35٠١5(‏ الذي اعتمدته 
الجمعية العامة وكذلك سائر القرارات ذات الصلة.”" وفعلاء ففي سياق التعاون الدولي 


(5) مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريكة والعدالة الحنائية» بانكوك, ١1-ه؟‏ نيسان/أبريل ه٠٠»‏ ورقة 


عمل أعدقها الأمانة 001115:203/5/ىم» "التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والعلاقات بين الإرهاب والأنشطة 
الإحرامية الأخرى في سياق عمل مكتب الأمم المتحدة المع بالمحدرات والجرعة", الفقرة "50. 
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(6) نص القرار 8/60/288 مُستنسّحٌ في المرفق الأول من هذا الدليل. وفي خحطة العمل المعتمدة في مُرفق 


الاستراتيجية» تُقرَّر جميع الدول الأعضاء: "(...) إثانيا- تدابير منع الإرهاب ومكافحته (...)] 
؟- التعاون بصورة تامة يئْ مكافحة الارهاب". 


(7) قرارات مجلس الأمن: 501717517 52217071467 155 115 دكي هلكه١‏ 


00 ا 4 ا ال ا ا 4 تي 6 لفل 06000 


مقدمة 


ديل التعاون الدوي ف للسائل اللنائية للكافحة الإرهاب 


دال- 


في المسائل الحنائية» تُبرم الدول معاهدات ثنائية وإقليمية» أو تُصدّق على اتفاقيات دولية أو 
تعمل انطلاقا من مبداً المعاملة بالمثل. واعتبارا لعالمية التهديد الذي يمثله الإرهاب؛ فإِنّ من 
م ل لك ل ل 0 ذلك أن 
البلدان الي 20 اتفاقات 00 ثنائي أو إقليمي. ل ل د 
العالمية» بحكم نطاقها الجغرافي الواسعء تتيح لجميع البلدان التعاون والاستفادة من انّساع 
احترام القواعد القانونية الملزمة ذات الصلة بحقوق الإنسان والتعجيل بالإجراءات. 
ثم إن لمن الضروري أن تكون هناك رؤية واحدة تحكم عملية قمع الأعمال 
الإرهابية» وهو ما تيسّره الصكوك العالمية. فالمحرمون قد يسعون فعلا إلى استغلال الفوارق 
بين الأنظمة القانونية» والاستفادة من انعدام التنسيق بين موظفي بلدان مختلفة واستغلال ما 
لذ تك الدول من حرض على السيادة وعدم تومل علق البلنان ف اعيان كديرة إلى 
العمل معا لتذليل ما بينها من فوارق. لذلكء؛ فإن من المناسب الإرشاد إلى سبل التعاون 
الفعال مع مراعاة مختلف التقاليد القضائية. 


بئية هذا الدييل 
ينقسم هذا الدليل إلى أربعة أحزاء: فالجزء الأول يعرض مبادئ التعاون الدولي الأساسية 
لمكافحة الإرهاب. وهى قواعد تنطبق مهما كانت أشكال التعاون المطلوبة في مجال منعه 
وملاحقة مرتكبيه قضائيا. والجزء الثاني مخصّص لتبادل المساعدة القانونية. أمَّا الجزء الثالث 
فيتعلق بتسليم ا محرمين. وأمّا الجزء الرابع فيتعلق بأشكال التعاون الأخرى. 

ووفاق لانت مركا الك راف كال الى اكات جنل فهرو تكن نون الاق قن 


١ النميطة‎ 


0ه 


مبادئ أساسية من أجل التعاون الدولى على مكافحة الإرهاب 


ديد الأنين العانرية الشركة الى لاستحده في عام ا الأعتال الأرهابية 
وبالتاللي بيان الأعمال الإجرامية والنصوص القانونية ذات الصلة بالطلبات 
الموجّهة لأحل التعاون الدولي في المسائل الحنائية؛ 


تقديم الأسس القانونية المشتركة بين جميع أشكال التعاون الدولي على مكافحة 


تحديد الالتزامات ف مجال التعاون الدولي على مكافحة الإرهاب؛ 
بيان القواعد المفيدة من أحل تعاون جيّد وفعال. 


و ات ال ال الا مها التعارن الناو ين فى المساكل الائية. 


تجريم الأعمال الإرهابية 

الأهداف: تحديد الأسس القانونية المشتركة الى تُستخدم في تجريم الأعمال الإرهابية» وبالتالي 
بيان الاعمال الإحرامية والنصوص القانونية ذات الصلة بالطلبات الموجّهة لأحل التعاون 
الدولي في المسائل الحنائية. 


الأعمال الإرهابية مُحدَّدة في الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية القطاعية لمكافحة 
الإرهاب. 


و 


تشكل الصكوك العالمية أساساً عالميا للتعاون الدولي في المسائل الحنائية» حيث إن مصادر 


الالترامات الدولية تلك تنضمن تقريبا جميع التجربمات وآليات التعاون الضرورية لمكافحة 
الإرهاب على الصعيد الدولي. ويكمّل تلك "الترسانة" من الاتفاقيات القرارٌ 
)٠٠١1١( ١٠07‏ الذي يمثل أداة مهمة للتعاون الدولي في المسائل الجنائية. وتوحد آليات إقليمية 
أو وطنية أخرى» تُستخخدم في تجحريم الأعمال الإرهابية. 


ديل التعاون الدوي ف للسائل اللنائية للكافحة الإرهاب 


٠.‏ وهكذاء فإن الأسس القانونية التي يقوم عليها تجريم الأعمال الإرهابية هي التالية: 
)2 قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ 
وب) الصكوك العالمية؛ 
©2 الصكوك الإقليمية؛ 
(د) التشريعات الوطنية. 
. هناء يواجه المقاو. السؤال التالي: إزاء تعدد الأسس القانونية, أي أساس قانوني 
يجب الارتكان إليه؟ 
للإحابة عن هذا السؤال من الضروري مراعاة ما يلي: 
49 هرمية المعايير؛ 
و(ب) نطاق الصكوك المستهدفة؛ 
(ج) التقاليد القانونية للدول فيما يتعلق بتطبيق المعاهدات والاتفاقات الدولية في 
إطار القانون الداحلي. 
() هرمية للعابير الدو لية: أولوية قرارات بحلس الأمن: 
يوجد تكامل حقيقى بين قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب والصكوك الدولية المعتمدة 
في الاتفاقية وهكذا فإِنَ تنفيدٌ القرارات» وليست أحكامها دوما دقيقة» يقتضي التصديق على 
الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية» وهي نصوص تتنسم بعدم الدقة. وفي ضوء الصكوك 
العالمية المعتمدة» يمكن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الملزمة قانونا. 
ومكتداء وعسااي 2 ذتكدن النشرة النالتى كان قرررزت علس الأمن الكهدة 
,موجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة: 
ِ- الدول مَلرّمة بتطبيقها؛ 
-- هي تعلو على أي التزام دولي سواه؛ 
- هي ذات قوة ملزمة قانونا. 
تطبيق الدول إياها مُلزم قانونا 


> الللاة 4» من ميثاق الأمم للتحدة: 


النميطة -١‏ مبادئ أساسية 


2020 رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به "الأمم المتحدة" سريعا 
أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا املس يعمل 
نائبا عنهم ف قيامه بواجباته الي تفرضها عليه هذه التبعات. 

ه22 يعمل مجلس الأمنء في أداء هذه الواحبات وفقاً لمقاصد "الأمم 
المتحدة" ومبادئها. والسلطات الخاصة المخوّلة مجلس الأمن لتمكينه 
من القيام يمذه الواحبات مبينة في الفصول السادس والسابع والفامن 


> لللاة 5» من ميثاق الأمم للتحدة: 


2020 يتعهد أعضاء "الأمم المتحدة" بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها 
وفق هذا الميثاق. 


وهكذا فإن قرارات مجلس الأمن ملزمة قانونا» طبقا لنص ميثاق الأمم المتحدة» الذي اعتمد 


بتوافق الآراء. وتشير قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ممكافحة الإرهاب بوضوح إلى أنه 
يحب استخدام جميع الوسائل لمكافحة الإرهاب طبقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.0© 


الأولوية بالنظر إلى أي التزام دولي آخر. وفقا لما تنص عليه المادة ٠١‏ من ميثاق الأمم 
المتحدة: إذا تعارضت الالتزامات الى يرتبط يما أعضاء "الأمم المتحدة" وفقا لأحكام هذا 
الميثاق مع أي التزام.موجب اتفاق دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا 
الميشاق (انظر قرار محكمة العدل الدولية المؤرّخ ١5‏ نيسان/أبريل 2١937‏ قضية لو كربي» 
المتعلق بقرار مجلس الأمن 75/68 (0)1995" 


(1) يحيل قرار مجلس الأمن )٠١١1١( ١307+‏ إلى "المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان" وتحيل القرارات 
5 (04٠5)وه؟ه١ )٠٠١4( ٠555و )5٠٠١4(‏ و1574 )٠٠١5(‏ إلى "الصكوك المتعلقة بحقوق 
الإنسان وباللاحئين وكذلك بالقانون الإنساني". 

(2) محكمة العدل الدولية» قضية لو كربي» قانون 4 ١‏ نيسان/أبريل 5 "طبقا للمادة ٠١‏ من الميثاق فإِن 
التزامات الأطراف ف هذا الشأن تعلو على التزاماتهم الي مقتضى أي اتفاق دولي آخر" (الفقرة 89)» مجموعة 
25 وهو متاح أيضا على الإنترنت: تصغط.عسدهعلتتاء/علسداء اععاء ملع /كحححتزك بعده. زنع - زعذ سدس /نصقط. 
وانظر كذلك: القانونين الصادرين عن محكمة الدرجة الأولى للجماعات الأوروبية بتاريخ ١؟‏ أيلول/سبتمير 
ل 0 ز ز2 2 ا اا 0 
وانظر القضية: ء«رارء ةم مه «ه1مرلا ”1 0 41/001511 م1 ,1-315/01 الأحكام 1001 بتاريخ 


ديل التعاون الدوي ف للسائل اللنائية للكافحة الإرهاب 


. قوة القانون الملزمة 
5 تستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.”) 
>< الفقر عاق قدو كن القرار #ابدسا اتوت امد قر العيابيى كاتا 


>20-2 يمكن محلس الأمنء من أجل إنفاذ قراراته اتخاذ ما يراه مناسبا من التدابير 
الملزمة (المادتان 4١‏ و55 من ميثاق الأمم المتحدة).0 


(ب) نطاق الصكوك 
للصكوك العالمية» بحكم طبيعتهاء نطاق جغرائي أوسع مدى مما للصكوك الإقليمية أو 
الوطنية» لغرض التجريم والتعاون في المسائل الجنائية. فعلاوة على كون الأحيرة ذات مجال 


05 صفحة ١7‏ و"وفقا للقانون الدولي» فإِنٌ التزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هي 
فوق أي التزام سواه". انظر الموقع الشبكي : حطغط.عع 9م3051 ]ا /نذا لغطة. ناع . شه أتكناء .17715115 //:نصاخط . 
(3) الفصل السابع: فيما ل من الأعمال في حالات ديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان 
المادة 9؟: "يقرر بجحلس الأمن ما إذا كان قد وقع تديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً 
من أعمال العدوان» ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 4١‏ 
و47 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه". 
المادة ٠‏ 4: "منعاً لتفاقم الموقف» بحلس الأمن» قبل أن يُقَدم توصياته أو يتخذ التدابير المنخصوص 
عليها في المادة 79, أن يدعو المتنازعين للأحذ .ما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤقتة» ولا تخل هذه 
التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو ممركزهم؛ وعلى بجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين 
بكذه التدابير المؤقتة حسابه". 
6 تتوقف الطبيعة الدقيقة للالتزامات الى تفرضها قرارات مجلس الأمن على الصيغة المستعملة. والمتعارف عليه 
عموما هو أن قرارات بحلس الأمن مُلزمة (عندما "يقرّر" المجلس)» أمّا توصياته (عندما "يطلب" المجلس إلى 
لدول الأعضاء) فليست لما نفس القوة القانونية. ومن بين الفقرات الثلاث من منطوق القرار 0" ١‏ 
)٠٠١(‏ الي تتوجه إلى الدول» تم التعبير في الأوليين منها في صيغة القرارات الملزمة, أمّا الثالثة فكان 
لتبير فيها في شكل توسبة: 
(5) المادة :5١‏ 'لمحلس الأمن أن يقرّر ما يجب اتخاذه من التدابير ال لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ 
قراراته» وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير» ويجوز أن يكون من بينها وقف 
لصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من 
وسائل المواصلات وقفا حزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية". 


لمادة 47: " إذا رأى بحلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة١4‏ لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم 
تفي به» جاز له أن يتحذ بطريق القوات الحوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن 
لدولي أو لإعادته إلى نصابه» ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق 
لقوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة". 


النميطة -١‏ مبادئ أساسية 


تطبيقي كثيرا ما يكون محدودا جغرافياء فمن المهم أن لا تكون متضاربة"' مع الصكوك 
العالمية الي تغطي مجموع مظاهر الأعمال الإرهابية وتوفر نظاما قانونيا خاصا يمكافحة 
الإرهاب باعتباره تهديدا للسلام. فالإرهاب فعل إحرامي يمس امجتمع الدولي كافة» والتهديد 
دولي في نطاقه ومن ثم فإن الرد ينبغي أن يكون عالمي النطاق. وقرار مجلس الأمن ١90‏ 
7٠01‏ هوء بهذا المعي» نص قانون ذو نطاق عام» وليس محدوداً زمنيا ولا جغرافيا. 


(ج) التقاليد القانونية الي تنتمي إلبها الدول فيما يتعلق بتنفيذ المعاهدات والاتفاقات الدولية في 
القانون الداخلى 
يوجد مجان 00 فيما يتعلق بتنفيذ المعاهدات الدولية في القانون الداحلي. وهذه العملية 
مُرقنة بالنظام الذي تخضع له العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطين الذي تعتمده 
الدولة» أي بحسب كون النظام نظاما أحاديا أو مزدوجا. 
٠.‏ من ذلك, حسب التقاليد القانونية للدول: 


» 0 © 


١‏ النظام الأحادي." تحسّد الأنظمة الأحادية طبيعة مُوجَّدة بين القانونين 
الدولي والوطيئ» وهو أمر.مقتضاه يُعتبر مصدرًا التشريع كلاهما منتميين إلى أسرة 
قانونية واحدة. وضمن هذا النهج, عندما تصدّق دولة ما على معاهدة ماء فإن لتلك 
المعاهدة نفس قوة نفاذ القانون الوط دونما حاجة بالضرورة إلى اتخاذ تدابير 
تشريعية محدّدة لإنفاذها. وهكذا فما إن يتم التوقيع على معاهدة والتصديق عليهاء 
حي يصبح البلد المنتمي إلى نظام قانوني أحادي ملرّما بنص تلك المعاهدة. وعلى 
هذا النحوء فإِنْ المحاكم الوطنية وسائر الهيئات العمومية ترجع مباشرة إلى أحكام 
تلك المعاهدة باعتبارها مصدرا من مصادر القانون. 

والحدير بالملاحظة هو أنْ الأنظمة الأحادية قد تكون لما مناهج مختلفة. من ذلك أنه 


توجد: 


(6) على سبيل المثال» وحسب ما تنص عليه الصكوك العالمية» لا يمكن رفض طلب تعاون بذريعة أن الذي 
أوعز بالفعل دافع سياسي. 

وق اغلى مقيزل لقال مستوسر متخن فرص اريوليةياء الولقياك اده لامرك بوعل السرم إن بلدات 
القانون الروماني- الجرماني هي بلدان تنتمي إلى النظام الأحادي. 


ديل التعاون الدوي ف للسائل اللنائية للكافحة الإرهاب 


أ- 2 أنظمة تُعتبر فيها بعض المعاهدات دون سواها قابلة للتنفيذ مباشرة في 
القانون الوطيئ وتتساوى فيها أحكام المعاهدات في الرتبة مع القوانين الوطنية» طبقا 
للميدا اللذى عناوم أن الكولوية كرون للسى الأحداث يد 77 


ب- أنظمة تعلو فيها المعاهدات على التشريع الداحلي» ولكنها تظل» من حيث 
وضعها القانوني» دون الأحكام الى ينص عليها الدستور.”© 

ومع ذلكء فلا بد من أن تكون هنالك» حى في نظام قانوني أحادي» تشريعات 
وطنية من أجل تحديد العقوبات. 


4 


6 النظام للزدو ج.”2 هناك عقبة تعترض الأنظمة المزدوحة؛ فالقانون الدولي 
والقانون الوطني موجحودان كل على حدة ويشتغل كل منهماء في معظم الأوقات 
معزل عن الآخر. وخلافا للأنظمة الأحادية» عندما تعرب دولة تابعة لنظام مزدوج 
عن موافقتها على الانضمام إلى معاهدة دولية» فإن تلك المعاهدة؛ لا يكون لها 
مباشرة قوة نفاذ القانون الوطئ. .معئ أنه يتعين أولا وضع تشريع وطين لإدماحها 
حي يعطي المعاهدة كامل نفاذها. 077 


(8) على سبيل المثال: ألمانيا (المادة ” من الدستور)» وتركيا (المادة 5٠‏ من الدستور)» وألبانيا (المادة ١١5‏ 
من الدستور)» ورومانيا (المادة ١١‏ من الدستور). 

(9) على سبيل المثال: فرنسا (المادة هه من الدستور)» وهولندا (المادتان 9١‏ و45 من الدستور)» واليونان 
(المادة ١‏ من الدستور)» وجمهورية أفريقيا الوسطى (المادة 59 من الدستور) وليتوانيا (المادة ٠١5‏ من 
الدستور)» وهاييّ (المادة 5175-5 من الدستور). 

(10) جدير بالملاحظة أن معظم بلدان رابطة الكومنولث تنتمي إلى النظام المزدوج: على سبيل المثال: كينيا 
وماليزيا. ويتألف الكومنولث من اثنتين وخمسين دولة هي: أسترالياء أنتيغوا وبربوداء أوغنداء بابوا غينيا 
الجديدة» باكستان» بربادوسء برون دار السلام» بليز» بنغلاديش» بوتسواناء ترينيداد وتوباغوء تنزانياء 
توفالو» تونغاء جامايكاء جزر البهاماء جزر الملديف» جزر سليمان» جنوب أفريقياء دومينيكاء زامبياء 
سامواء» سانت فنسنت وغرينادين» سانت كيتس ونيفيس» سانت لوسياء سري لانكاء سنغافورة» 
سوازيلند» سيراليون» سيشيلء» غامبياء غاناء غريناداء غيانا الحند» فانواتو» فيجى» قبرصء الكاميرون» كنداء 
كبريبا» كينياء ليسوتوء مالطة» ماليزياء ملاويء المملكة المتحدة» موريشيوس» موزامبيق» ناميبياء ناوروء 
نيجيرياء نيوزيلندا. راجع الموقع الإلكترون للرابطة: عزده.طلوع:05: تمع ع طخ . 

(11) على سبيل المثال: المملكة المتحدة» الى هى دولة تابعة للمنظومة المزدوحة» صدّقت على المعاهدة الأوروبية 
للحفاظ على حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسنة 2١551١‏ غير أن أحكام تلك المعاهدة لم يصبح لما 
قوة القانون إلا عند اعتماد وثيقة الإدماج الموسومة ب"1998 6خ واداع11 صهدسدة]" الي تحول المعاهدة إلى 


قانون وطبئ. 
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النميطة -١‏ مبادئ أساسية 


وعندما تعبّر دولة عن موافقتها على أن تكون مرتبطة ,معاهدة» بواسطة التوقيع 
والتصديق عليهاء فإنها تصبح مقيّدة بالالتزامات القانونية الدولية.”"" فهي مقيّدة بتلدك 
الالتزامات وعليها أن تمتثل لها وإلاّ فإنها قد تنتهك تعهداتها الدولية.”" وإذن فإنه يقع على 
عاتق السلطة التشريعية السهر على أ لا يتضارب القانون الداحلي مع القانون الدولي» بل 
على العكس من ذلك أن ينفذه. 

وفضلا عن ذلكء فقبل صدور المستند الذي يدمج المعاهدة الدولية في القانون 
الوط لا تكون التشريعات الوطنية مقيّدة بأحكام المعاهدة تقييدا صارما. لكن على صعيد 
الممارسة العملية تعتبر تلك المصادر التشريعية مقنعة إقناعا بالغا. .معئ أن القضاة» عند قراءة 
السوابق القضائية للمحاكم العليا يستخدمون القانون الدولي دليلا يسترشدون به في تأويل 


نصوص القوانين ويستلهمون من السوابق القضائية الصادرة عن الدوائر القضائية الوطنية 
الو 09 
وال ويك 


(12) المادة ١‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات: الالتزام بعدم تعطيل موضوع معاهدة ما وهدفها قبل بدء 

نفاذها: 
"تكون الدولة مُلرّمة بالامتناع عن إتيان أعمال من شأفا تعطيل موضوع معاهدة ما وهدفها مي 
00 وقعت المعاهدة أو تبادلت صكوكاً تكوّن المعاهدة مع جلها مركو + بالتصديق أو القبول و 
الإقرار» ما دامت لم تُظهر عزمها على أن لا تصبح طرفا ف المعاهدة؛ أو إ(ب) عبرت عن 
موافقتها على الالتزام بالمعاهدة» ريثما يبدأ نفاذ المعاهدة» وبشرط أن لا يتأخر بدء هذا النفاذ 
دون مسوّغ". 

(13) انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات» حيث تَحسّد القانون الدولي العُرفي في المادة 7: العقد شريعة 
كعاتن ءمأعصتام هلممكاعة الات 8618م : "كل معاهدة نافذة تلزم أطرافها ويجب أن يفده الأطراف بنية 
تحتيقة' وغلؤوة علن: لكان آلاذة 9؟ امن تلك الأقفافية فيض على أنه: "لا يجوز لأيّ طرف أن 
يستظهر بأحكام قانونه الداحلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما". 

(14) أقرت امحكمة العليا لكندا بأن القانون الدولي بمكن أن يضطلع بدور في تأويل الدستور» ونصوص القوانين» 
وح القانون العام انظر في هذا الشأن الحكم في القضية: 2.0.5.982 1 [1998] بقلقمة© .© صمطتهمدمطكنم 
و817 .2.0.5 [1999] ,ه4هسون0 . عاو حيث بحد أنه حسب المحكمة العلياء "حى لئن لم تدمج كندا قط 
في قانونما الداخلي المعاهدة المتعلقة بقانون الطفل» فإنه يتعين على موظف يعمل في قطاع الحجرة ويستعمل 
سلطته التقديرية أن يأحذ بعين الاعتبار" القيم المعبّر عنها في تلك الاتفاقية انظر أيضا: الحكم في القضية 
3 “قط .8.©.5 2002 ,0004© .ه وو ريى حيث قضت امحكمة الكندية بأنه يتعين مراعاة لا فقط التجربة وفقه 
القضاء الكندي؛ ولكن أيضا القانون الدولي» وهو ما يشمل الالتزامات الدولية والقيم المعبّر عنها في مختلف 
مصادر القانون الدولي لحقوق الفرد من قبيل الإعلانات» والعهود, والاتفاقيات» والقرارات القضائية وشبه 
القضائية الى تصدرها المنظومات القضائية الدولية وأخيرا المعايبر العرفية. وانظر أيضا: غرفة اللوردات» 
المملكة المشتحدة / كانون الأول/ ديسبمر (/ ٠١٠ ١‏ 35 0 «وتماء 526 با (5ا1تهلاءعمصك) (10) كزع 1ه 0تته (100) ل 
1 01711215 تنه (1”)0) (كاتتهلاءمصكل) 15ء01[1 تزه 4 (2004) (20110©111ز5ع12) 017:1.11:2111 122 :110111 ©111 “01 ©5101 
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وتبعا لذلك, بالنسبة إلى ثمارسي القانون: 

0 إنا أن تفيل العادة أو الاتفاق الدولي يكون تنفيذا مباشراء ويمكنهم الاستناد 
مباشرة إلى نص القانون الدولي لتأسيس مستنداقهم القضائية. 

20 وإما أن الأمر يتطلب إصدار قانون تنفيذي محلى لتنفيذ المعاهدة أو الاتفاق الدولي: 
وف صورة عدم وجود ذلك القانون فإِنَ القاضي و/أو نائب الحق العام لا يمكنه أن 
يؤسس لمستنداته على الصكوك الدولية» ولا على قانون محلي. وآنذاك فإن الدول» 
الي هي ممثلة عن طريق تلك السلطات. هما في ذلك السلطات القضائية» تكون في 
القرار ١0‏ (1١٠50)؛‏ وتكون السلطات القضائية مدعوة إلى تفسير المعايير امحلية 
في ضوء القانون الدولي. 
ولذلك ينصح القضاة و/أو القائمون بالحق العامء الراغبون في تقدم طلب في 

التعاون» بالاتصال مسبقا بنظرائهم الموجه إليهم الطالب عه يها كلدوا من أن المعيار الدولي له 


كامل النفاذ» في القانون الداحلى. 


١-ألف-١-‏ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 
ع الطابع المجدد لأركان التعاون القانونية. إِنَ الصكوك القانونية الى يصدرها مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة تنشئ أدوات قانونية لمكافحة الإرهاب توضع في متناول 
مهنيي أنظمة العدالة الجنائية وتضفي على التعاون الدولي في المسائل الحنائية بعدا 
مخصوصا وجديدا كل الجدّة. ولئن كان أولئك المهنيون ألفوا آليات التعاون التقليدية 
الناتحة عن المعاهدات الثنائية أو المتعددة الأطراف» فيجب التأكيد في المقابل على 
الطابع ابحدد لهذا التعاون بسبب اعتماد قرارات تلزم الدول بالتعاون فيما بينهاء دون 


كأهء مصك 20117017:20)) (0110111 2572 1) 07:1.111©111 1277 110112 ©111 5161/07 0 1047© ©5)» حيث نحد لتدعيم 
القرار» إحالة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة: علنا.هه.11560110105 0ط .15 تالكا //نصاغط . 
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٠.‏ إدماج قرارات مجلس الأمن في القانون الداخلي. تمتلك بعض البلدان إحراءات 
مخصوصة لتنفيذ قرار مجلس الأمن؛ أو أحياناء وعلى وجه التدقيق» لتنفيذ قرار بجلس 
الأمن :)5١١1١( ١0/8‏ 
64 فقد يكون حكما ينص على تطبيق مباشر للقرار وعلى علوية 
قرارات مجلس الأم؛"© 
وب) وقديكون ارا د يعن فلن السلطة التنفيذية .عقتضاه أن تتخذ 
التدابير الضرورية لإدماج قرارات المجلس.7"© 
كما تسنّى لبعض المحاكم الفلينا أذ شيم أن قرارات مجلس الأمن الملزمة هي عثابة 
المعاهدات"" وهو ما يترتب عنه إدماجها مباشرة في القانون الداحلي شأها في ذلك تماما 
شأن أي معاهدة تم التصديق عليها بطريقة رسمية. 


كد فتإن مزرار ام دين الأمرن الللرمنة مبالةة اسان فانرانكة لشي دما جهن ف “لانو 


الول ل 


(15) هذا شأن الأرجنتين على إثر صدور المرسوم اهل ٠١‏ ” -- آء “مجر كمهكماجه0ه ده ةمامع 0811 71201005 
اع 0 مزءد1امتء. 

(16) هذا شأن كازاخستان» ( عاطاصاعءغل 15 جل نماك /معمء1 زه ع ذا طناجرع غ1 117 0 01©1717:111 © ©177 07 125011111017 
01 أن 1نل 0ن مرا تناع 5 114110115 1111120 ©1111 [0 :1111212111©71161101 111 “01 110511725 077 1644 4# 2001 
71 :2 7عاجرء 5 28 0412 (2001) 1373). 

(17) على سبيل المثال» بيِّن حلس الدولة الإسباني بتاريخ 9 أيلول/سبتمبر 2١1337‏ الرقم 47/34/5» أنه "طبقا للمادة 
35-١‏ من الدستورء بمكن اعتبار قرارات المنظمات الدولية الى إسبانيا طرف فيهاء .مثابة معاهدات ويترتب عن 
ذلك أنه يتم مباشرة إدماج القرارات في المنظومة القانونية الدامحلية منذ [...] نشرها في الصحيفة الرمية". وقد 
اعتمد المجلس الدستوري الموقف نفسهء في قرار له بتاريخ 7٠١‏ كانون الأول/ديسمير 039117 انظر: ,5656و0 .ىم 
104 081ه0 عنمل الفقرة /-5 -5» وانظر أيضا: في سابقة قضائية تحيل إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة 
عكافحة الإرهاب: ع0 متعصصصم .له مجه ,2005 مع تحكصدز 4 ,علاعمنتستن عبطسفقطن ,عمتهعصة] ممتاودية© عل عتمت 
03-2 :01115701م. 

(18) ضمن حطة العمل المعتمدة مرفقا لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهابء قرار الجمعية العامة 
(8/60/288)» تقرر الدول الأعضاء "(...) (ج) تنفيذ جميع قرارات بلس الأمن المتعلقة بالإرهاب الدولي والتعاون 
التام مع الميئات الفرعية التابعة مجلس الأمن والمعنية بمكافحة الإرهاب في اضطلاعها بالمهام المسندة إليها (...)." 
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)5٠١1١( 1١ القرار "#/ا"‎ "٠ 


> نص ملم ذو نطاق عام: لقرار مجلس الأمن )50١1( 1١+17‏ مكانة خاصة 
بسبب طابعه الذي ملزم وذو نطاق عام في آن واحد. فهو إذ اعتمد .موحب 
الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الخاص بالسلم والأمن”" يمثشل صكا 
ملرها2؟ فرص نفسه غلى الدول: وفكذاء كان عموى القررر ميم ؟ 
١‏ يُلزم الدول باتخاذ عدد من التدابير. وفي هذا السياق يقر مجلس 
الأمن أن كل عمل إرهابي عمل خطير لأنه يشكل "قمديدا للسلام والأمن 
الدولي"؛ ويعلن "أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب الدولي تناق مع 
مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة". "© 


> ها يعلى يوصق الأعمال الأرهاية فإن القرار 80 وى م يلزم 
الدول الأعضاء بتجريم تمويل الإرهاب ويطلب منها أن تعجل بالانضمام إلى 
الاتقاقات والعاعدات الدولية والتروي كولاف ذنك العلةبالارساب» إن 
الصكوك الدولية هي الى تحدد وتحظر بعض الأعمال الي تعتبر» بحكم 
طبيعتهاء إرهابية مثل الأفعال الجنائية. وعلاوة على ذلك فإن القرار يدعو 
إلى تجريم قيام رعايا هذه الدول عمدا بتوفير الاموال أو جمعهاء بأي وسيلة 


(19) بمكن الاطلاع على نص ميثاق الأمم المتحدة على الموقع الشبكي التالي: 
الاعناكةحاء /كتتاع حتتتدء 00 اكه /015. 2نا./17/17517//نصاخط . 

(20) تنص المادة ١5‏ من الفصل الخنامس من ميثاق الأمم المتحدة»؛ على أن الدول الأعضاء اتفقت على قبول 
وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وفقا للميئاق. 

(21) يجدر بالملاحظة أن القرار )١5١٠١١1( ١377‏ أنشأء لحنة لمكافحة الإرهاب (001) تتألف من ١١‏ عضوا من 
أعضاء المحلس» لتحفيز ومراقبة تنفيذ القرار »)7001١( ١7177‏ وتيسير تقديم المساعدة الفنية للبلدان الى 
تفتقر إلى الوسائل الضرورية للامتثال إلى مقتضيات القرار والاتفاقيات أو البروتوكولات المتعلقة .بمكافحة 
الإرهاب. وقد تم تشكيل إدارة تنفيذية لمكافحة الارهاب لتعزيز تنسيق ذلك العمل. انظر على شبكة 
الإنترنت: لحنة مكافحة الارهاب (0©7): 
تحط كنماظآ_كتتهوجة/(2001) 1373 /5ع6] تتصحدهء ع5 /وع 00 لتاعطع /عنه.طنا. 57 //:ماخط. 
أعاء اعد اكه /ع:01. حتنا.1157//:صاخط . 

(22) الفقرة ه من القرار .)5٠١١1( ١377‏ وانظر أيضا القرار 5 :)50٠5( ١57‏ "يدين بأقوى العبارات جميع 
أعمال الإرهاب أيا كانت دوافعهاء أينما ارتكبت» وأيا كان مرتكبوهاء باعتبارها من أشد الأخطار الي 
تحدد السلام والأمن؛ ويؤكد من جديد المسؤولية الرئيسية مجلس الأمن عن صون السلام والأمن الدوليين 
,موجب ميثاق الأمم المتحدة". 


223, 
24) 
0250 


)26( 


النميطة -١‏ مبادئ أساسية 


بصورة مباشرة أو غير مباشرة» أو في أراضي الدول الأعضاء لكي تستخدم 
في أعمال إرهابية» أو في حالة معرفة أنها تستخدم في أعمال إرهابية. 


د التعاون الدويل يي للسائل اللدائية: في الفقرة * من القرار ١10/8‏ (1١٠١؟)‏ 
يطلب بحلس الأمن من جميع الدول الأعضاء التعاون الكامل في مكافحة 


الإرهاب .70" 


. يدين القرار "*5٠6٠54( ١855‏ بموجب الفصل السابع من الميثاق» كل الأعمال 
الإرهابية»”" ويقدم وصفا للإارهاب ويدعو الدول إلى التعاون الكامل في مكافحة 
الإرهاب دون تحفظ. 


. يدعو القرار ')560٠8( ١575‏ جميع الدول إلى حظر التحريض على القيام 
بأعمال إرهابية. 


الفقرة ١‏ -ب من القرار .)5١١١١ ١7/7‏ 

لئن كان هذا القرار غير ملزمء فإنه يتعلق بتجريم الأعمال الإرهابية بالوصف الذي يقدمه للإرهاب. 
يقترح مجلس الأمن في هذا القرار وصفا للإرهاب: "يذَكّر بأن الأعمال الإحرامية» يما في ذلك تلك الي 
ترتكب ضد المدنيين بقصد القتل أو إإلحاق إصابات جسمانية خطيرة» أو أخذ رهائن» بغرض إشاعة حالة 
من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين» أو لتخويف جماعة من 
السكان؛ أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو عدم القيام به» وال تشكل جرائم في 
نطاق الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالارهاب ووفقا للتعريف الوارد فيهاء لا يمكن تحت 
أي ظرف من الظروف تبريرها بأي اعتبارات ذات طابع سياسي أو عقائدي أو عنصري أو عرقي أو دي 
أو أي طابع آخر من هذا القبيل". 

إن هذا القرار لئن كان غير ملزم» فإنه يُعتبر دعوة إلى تحريم التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية. وهو 
يندرج ضمن سياق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالتهديد الذي يمثله الإرهاب للسلام والأمن الدولي» 

لا سيما القرار ».)١95939( ١551/‏ والقرار )58١١١( ١71/7‏ والقرار .)50١٠١5( ١51١1‏ وعلاوة على 
ذلك» وعمقتضى الفصل »5١‏ الفقرة ١‏ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "تحظر بالقانون 
أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف". انظر 
نص العهد على الإنتر نت: 005.#مءع /05م/... /مخطعنءته/عنه.دصد.سحوحور. ولمزيد المعلومات الضافية بشأن 
التحريض على الإرهاب وثيقة العمل : "ععناملز ع0 ونع فاه ماد عرلا «وعاملرم دعا كعاعه مهل 1زم نا انعد تور هنآ 
115 112110115 65 111517111111115 025 ءاثلا 0 1[ ©1115 4ه[ ل 7011ل ع0 1هاء' [ © 110111165 125 1711610111 2611412 
نا 16 ع الاززمه " ,”و ثيقة مكتب الأمم المتحدة المعيئي بالمحدرات والجربمة وثيقة رقم 076 
بتاريخ تشرين الأول/أكتوبر 250٠05‏ وعلى سبيل المثال» معاهدة المجلس الأوروبي لمكافحة الإرهاب (اتفاقية 
١5‏ أيا ر/مايو 6 5”/) انظر: 196 *م - عمممدا1”8 عل اتعكمه2 حل كغاته::1 كع ءترفى على الموقع الشبكي 
(صسطغط. 196 لم1 آ/وع تنةع 1/1" /نجلدع] لاصذعمء. كدمتتهع :تمه //:صنئط) في مادقا 5) وهي بحرم التحريض العمو مي 
على ارتكاب أعمال إرهابية تعرّف بأنها "نشر رسالة إلى العموم أو أي شكل أخر من أشكال وضعها ف 
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٠.‏ تنسشى القرارات 1١١51‏ (194994)"' وما بعدها نظام جزاءات ضد بعض 
الأشخاص أو الكيانات”*" (لمزيد من التحليل انظر أدناه: الفقرة ؟١-جيم-١()“27‏ 


١-ألف-*-‏ الصكوك العالية المتداولة 
١-ألف-‏ 5( الصكوك العلطية تحدد الأعمال الإرهايية 
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0٠‏ تُعرّف العناصر التي تشكل أعمالا إرهابية ضمن لمعاهدات والبروتوكولات 
القطاعية المتعلقة .مكافحة الإرهابء المسماة أسفله بالصكوك العالمية. وعدد تلك 
الصكوك العالمية ١9 ١١‏ صكا تتعلق يمكافحة الإرهابء وثلاثة صكوك تتعلق 
بتعديلات تم إدخالها على ثلاث اتفاقيات وبروتوكولات).””" 

. إن الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب تفرض تجريم عدد من الأفعال الإجرامية 
ضمن ما تشمله من المواد. ولهذا الغرض» فهي تحدد أنواع السلوك الي تدخحل ضمن 
الأعمال الإرهابية.'"© وكل نص يحدد» عند الاقتضاءء طرائق تحمل المسؤولية. 


٠.4‏ حدو ل موحد للاتفاقيات والبروت كولاات. 


متناول العموم» بنية التحريض على ارتكاب جرعة إرهابية» عندما يتسبب مثل ذلك السلوك» سواء دعا 
مباشرة أو لا إلى ارتكاب جرائم إرهابية» في احتمال ارتكاب حرعة إرهابية أو أكثر". 

(27) لقد تم تغيير نظام العقوبات وتعزيزه بقرارات لاحقة» لا سيما القرارات: ١١9٠6 »)5١٠٠١( ١7519‏ 
١575:5605 1١4ه 059١‏ (5.04)/ا .)50٠١5( ١/؟هوم)5٠.٠.ه( ١51‏ وقد تم اعتماد 
جميع تلك القرارات موجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 

(28) يمكن الاطلاع على نص القرار على موقع الإنترنت: /1267/ؤوعة)اتستصامءاءة/ءاطممة/منه.منسوحد. وانظر 
لمزيد من التحليل أسفله: الفقرة ؟-جيم- ١(أ)‏ 25 من هذا الدليل. 

(29) يمكن الاطلاع على نصوص المعاهدات والبروتوكولات وتنقيحاتها على موقع الإنترنت التالي: 
للأعتاع 1*1 /77.1112.01:5وع :2ن //نصاخط . 

(30) من حملة ال١‏ صكا لمكافحة الإرهاب وثلاثة صكوك تتصل بتعديلات لثلاث اتفاقيات وبروت وكولات» 
تُلزم أربعة عشر منها الدول الأطراف بقمع الجرائم المبيّنة في كل صصك من الصكوك. وصكان لمكافحة 
الإرهاب لا يتضمنان تعريفا للأعمال الإرهابية. يتعلق الأمر باتفاقية طوكيوء لسنة 2١351‏ ال تقتصر 
على إلزام الأطراف بإقامة تشريعاتها على المخالفات» محددة طبقا لتشريعها الوطيئء المرتكبة على متن 
الطائرات المسجلة على أراضيهاء واتفاقية ١995١‏ حول تمييز المتفجرات البلاستيكية الي تنص على أنه يجب 
على الأطراف اتخاذ اجراءات» يمكنها ولكن لا يجب بالضرورة أن تكون ذات صبغة حنائية» لحظر ومنع 
تصنيع متفجرات غير ثميزة في إقليمها. 


النميطة -١‏ مبادئ أساسية 


-١‏ اتفاقية عام ١971‏ بشأن الحرائم وبعض الأفعال الأخرى الي ُرتكب على 
متن الطائرات 

0-5 اتفاقية عام ١917١‏ بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 

*-2 اتفاقية عام ١91١‏ بشأن قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة 
الطيران المدني 

2-5 اتفاقية عام ١9177‏ لمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين 

ه- اتفاقية سنة ١9179‏ لمناهضة أذ الرهائن 

5- اتفاقية عام ١915‏ للحماية المادية للمواد النووية 

20-7 بروتوكول عام ١18‏ لقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات الي 
تخدم الطيران المدني الدولي» المكمّل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة 
الملوجهة ضد سلامة الطيران المدني 

2-4 اتفاقية سنة ١9/14‏ لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة 
البحرية 

20-4 بروتوكول اتفاقية ٠١‏ آذار/مارس سنة ١188‏ المتعلق بقمع الأعمال غير 
المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري 

-٠٠‏ اتفاقية سنة ١591١‏ ذات الصلة بتمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها 

١951 الاتفاقية الدولية لقمع اللحجمات الإرهابية بالقنابل لسنة‎ -١ 

-١ 5‏ الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة ١9595‏ 

7.5.28 الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لسنة‎ -١ 

4- التعديلات ال أدخلت على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لسنة 
ه..”* 


(31) اعتبارا لحداثة عهد هذه الاتفاقية» يجدر بالسلطات المختصة التثبت مما إذا تم التصديق على هذه الاتفاقية من 
قبل السلطات الوطنية. 


17 


ديل التعاون الدوي ف للسائل اللنائية للكافحة الإرهاب 


- البروتوكول الإضافي لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة 
الملاحة البحرية لسنة 5٠٠2©‏ 
5- البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة 
المنشآت الثابتة الموحودة على الجرف القاري لسنة ٠٠٠١85‏ 
بخصوص إدماج المعاهدات والاتفاقيات الدولية (انظر أسفله الفقرة .١‏ ألف.4: 
التشريعات الوطنية) 
١٠-ألف-‏ 5(ب) الأعمال الإحرامية الحددة بواسطة الصكوك الدولية 
لغرض تمكين المهنيين في مسائل العدالة الجنائية من تحديد الأعمال الإجرامية المطابقة 
للأوصاف المقدمة في الصكوك الدولية» توجد في المرفق الرابع من هذا الدليل قائمة شاملة 
بتلك الأفعال الجرمية. وهي تسمح عند الحاجة» بالاحتفاظ بأفضل وصف بحسب الصكوك» 
مع العلم أن الصكوك الدولية تستهدف ه أصناف من الأعمال الإجرامية:9”) 
أ الأعمال الإحرامية ذات الصلة بتمويل الإرهاب 
(ب) الأعمال الإحرامية استنادا إلى وضع الضحية 
(ج) الأعمال الإحرامية ذات الصلة بالطيران المدني 


(ده الأعمال الإجرامية ذات الصلة بالسفن والمنشآت الثابتة 


(ه)» الأعمال الإجرامية ذات الصلة بالمواد الخطرة 


١-ألف-”"-‏ الاتفاقيات الإقليمية 


. نطاق التطبيق. يمكن لبعض الاتفاقيات الإقليمية تحريم الأعمال الإرهابية وترقية التعاون 
ف السائل الكنائيت لك مغلم أشير إلى ذلك آتفاء من ادير بالمالاحظة أن الضكولة 
العالمية» بحكم الغرضء ذات نطاق جغرائي أوسع من الاتفاقيات الإقليمية. وبالإضافة 


(32) توفر الدلائل التشريعية لمكتب الأمم المتحدة المع بالمحدرات والجرعة (المكتب) أمثلة من تدابير تطبيقية ومناهج 
تشريعية لضمان المواءمة بين التشريعات الوطنية والصكوك. ويمكن الاطلاع عليها على موقع الإنترنت: 
هتنت وعلاوة على ذلك فإن قسم منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المع بالمحدرات والجريعة 
(المكتب) يقدم مساعدة فنية لجميع الدول الي تطلب ذلك من أجل نقل أحكام الصكوك الدولية إِلي القانون 
الوطيئ. انظر: ,68 59 60 260 1 43 + نجه ,04 56 60 260 1 43 + :161 رعطع تابيخ رعصمعة؟ 1400-خ ,500 :ه83 0م 
1 
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النميطة -١‏ مبادئ أساسية 


إلى ذلك» يمكن للقضاة والنيابة العامة البحث فيما إذا كان يمكن تطبيق أحد الصكوك 
الإقليمية لغرض التعاون. آنذاك يكون المعيار العالمى مدعوما بواسطة المعاهدات 
الإقليمية الى إذا كانت متوافقة معهاء من شأفا أن تُعزز الأساس القانوني للتعاون. 


وف فاية الأمر. عندما بمكن استخدام نوعين من الصكوك أساسا للتجريم والتعاون 
(الصكوك العالمية والاقليمية), فإنه يمكن استخدام الصكوك العالمية أساسا مفيدا (انظر 
أعلاه, ضمن الفقرة .١‏ ألف: هرمية المعايير)» مدعومة بالنصوص الإقليمية. 


قائمة إرشادية بالمعاهدات الإقليمية: انظر المرفق الرابع من هذا الدليل. 


١-ألف-غ-‏ العشريع الداخلي 


مهما تكن الطرائق الوطنية فيما يتعلق بتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية ضمن 
القانون الداحلى» فينبغى أن تغطى التشريعات الوطنية كل مظاهر الإرهاب مثلما هو 
منصوص عليها في الصكوك العالمية» حنى وإن كانت العبارات المستعملة لوصف تلك 


الأفعال ليست متماثلة تماما. ويمذا المعئى ولغرض التعاون القضائي في المسائل الحنائية» ليس 
مطلوبا أن تكون اله لتسمية القانونية للوقائع متمائلة في تشريعات الدولتين الطالبة ومتلقية 
الطلب. يكفي أن تكون الوقائع بحرّمة بمقتضى كلا التشريعين. 


9 ضرورة إدراج المعاهدات والاتفاقيات الدولية ضمن التشريعات الداخلية 
"لإنفاذ أحكام المعاهدات الدولية في التشريعات الداخلية إنفاذا صريحاء» مزية ملحوظة 
ألا وهي الزيادة في شفافية الالتزنامات الي في المعاهدة وحعلها أقرب منالا وتقريبها 
أكثر إلى الأفهام باعتبارها معيارا لدى البرلمانيين ولسان الدفاع؛ والمحاكم والموظفين 
المسؤولين عن إدارة الشؤون القانونية".”" 
وهكذا فمهما كانت التقاليد القانونية الوطنية» فإن إنفاذ الصكوك العالمية يتطلب 

إدماجها في التشريعات الداخلية إثر التصديق عليها.”*" وهذا ليس فقط لغرض الإنفاذ الفعلي 


(33) تإلدع11 كأطع ناآ ممحطبط1 260221تتعام] 15 01 02 مدن زط 20 معصطء [محط1“ مدلإهط سواط .8 اء 810 .18 
نل عااعتتقصة عتتممعمعء 12 عل 1015 غاصء65]م لمعصدءم0ل ,”1ع 1كطعكصطهل8! عط 2ه ناه عممعء5 عسكلد/8 :كمه تغدع 011 
4 ,011353 ,113161081عاط1 خأمتل عل مع نل ههه اأعكده0 . 

(34) يدعو قرار مجلس الأمن07١ )5٠١1(‏ الدول إلى "الانضمام في أقرب وقت ممكن إلى الاتفاقيات 
والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالارهاب". 
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ديل التعاون الدوي ف للسائل اللنائية للكافحة الإرهاب 


وحيباء- 


دنا ءات 


لتدابير مكافحة الإرهاب» ولكن أيضا لأنه من الضروري إنشاء قاعدة قانونية لفائدة 
الممارسين. ولئن كانت الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب يمكن أن ُستخدم أسسا قانونية 
مفيدة لتجريم الأعمال الإرهابية» ولغرض التعاون الدولي» فينبغي القول إن النصوص لا تبيّن 
الجزاءات الي يتعرّض إليها مرتكبو الأفعال الإرهابية. إِنَ هذا المحال» الذي هو من الطبيعة 
السيادية للدولة لا يمكن أن يظل شاغرا لمصلحة الجناة. وعلاوة على ذلكء فإنه لا يمكن 
لندول قزل أن النعفيم ]تيا هلاذا الاساهى :إل أن عله إعيدان معريعاتت بون إن 


المزدوج وخاصة لأنه يسمح لشخص ما بأن يرتكب عملا إرهابيا أو ح أن يعد له أو 
يقوده دون أن يجوز للسلطة أن تحاكمه. 


الأركان القانونية للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب: صكوك التعاون 
الأهداف: تحديد الأركان القانونية المشتركة المؤسسة لتعاون قانون دولي مهما كان الشكل 


الذي يتخذه (مساعدة قانونية متبادلة» تسليم للمجرمين أو أي شكل آحر من أشكال 
التعاون في مكافحة الإرهاب). 


قرار مجلس الأمن )5١٠٠١1١( ١0/7‏ 
طبقا للقرار )١0١١( ١1‏ على جميع الدول: 

)4 ف مجال تبادل المساعدة القانونية» "تزويد كل منها الأخحرى بأقصى قدر 
من المساعدة".”" ومن نتيجة هذا الحكم أنه يجب على الدول وسلطاتها القضائية المختصة أن 
تفسّر بالمعى الواسع مدى تبادل المساعدة» دون أن تتعلق بالقضايا الشكلية المحض غير 
المنصوص عليها بصريح العبارة في القرار والصكوك العالمية المتعلقة .ممكافحة الإرهاب. وفضلا 


(35) طبقا للفقرة ؟ (و) من القرار77١ )٠١١١(‏ على جميع الدول تزويد كل منها الأحرى بأقصى قدر من 
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المساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو الإجراءات اللحنائية المتعلقة بتمويل أو دعم الأعمال الإرهابية» ويشمل 
ذلك المساعدة على حصول كل منها على ما لدى الأخرى من أدلة لازمة للاحراءات القانونية» وهذا 
القرار ملم .مما أن البمحلس يقرر مموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ ما في ذلك جميع الدول الي 
لم نُصدّق على كل الصكوك العالمية ذات الصلة ممكافحة الإرهاب أو بعضها. وعلاوة على ذلك فطبقا 
للفقرة ١‏ (و) من القرار المذكور على الدول تقديم أي شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو تدبيرها 
أو الإعداد لما أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة [...]وعلى هذا النحوء فإن تقديم مرتكيبي الأعمال 
الإرهابية أمام العدالة يمكن أن يتطلب من الدول تزويد كل منها الأحرى بأكبر قدر من المساعدة. وينبغي 
اعتبار الفقرة ٠‏ من القرار .مثابة تحليل ضروري للفقرتين الأوليين وهما ملزمتان. 


النميطة -١‏ مبادئ أساسية 


عن ذلك فإِن مجلس الأمن يطلب من الدول تفعيل بعض الآليات لغرض تحديد سبل تبادل 
المعلومات العملية والتعجيل بما.9" 


(ب) في مجال تسليم امجرمين» ومقتضى الفقرة ؟(ه) من القرار المذكور آنفاء 
تسهر الدول على [...] كفالة تقدسم أي شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو تدبيرها 
أو الإغداد ها أو ارتكاها أو دعمها إل الغداله [...],9© كما آن القرار عنظر توفير الملاة 
الآمن لمن يرتكبون الأعمال الإرهابية (الفقرة *(ج)). ويجدرء لغرض التنفيذ التام لهذه 
الأحكام» تطبيق مبدأ «مء نمز ارده 6ر064 زرزى»”*" الذي يترجم عن البديل "إما التسليم وإما 
الماكية. :وتفيذ هذا المدا ل عضيل أ امع 00 


١-باء-؟-‏ الصكوك الدولية 


تسمح الصكوك الدولية بتنفيذ أفضل للقرار*/17١ 7.0.01١‏ 

. في مجال تبادل المساعدة القانونية, توفر الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة 
مكافحة الإرهاب قاعدة قانونية كافية للتعاون المشترك. وهكذاء وفي ظل تعذر 
وجحود اتفاقيات تبادل المساعدة القانونية و/أو تشريع داحلي مخصوصء تكون 
السلطات الوطنية المختصة قادرة عمليا على تقديم المساعدة القانونية» كما لو أنها 
كانت تتصرف طبقا لقاعدة المعاملة بالمكل وذلك فيما يتعلق ب: 


> جميع الأفعال الإحرامية المنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات 
الصلة مكافحة الإرهاب. وفي هذا الشأن» لا شىء في نصوص الاتفاقيات 


(36) القرار37١‏ (5001): "7- يطلب من جميع الدول: (أ) التماس سبل تبادل المعلومات العملية والتعجيل 
بها وبخاصة ما يتعلق منها بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الشبكات الإرهابية» وبوثائق السفر المزورة أو 
المزيفة» والاتحار بالأسلحة أو المتفجرات أو المواد الحساسة» وباستخدام الجماعات الإرهابية لتكنولوجيا 
الاتصالات» وبالتهديد الذي يشكله امتلاك الجماعات الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل". 


(37) هذا المبدأ مذكور أيضا في قرار مجلس الأمن )5٠١5( ١555‏ الفقرة ؟. 

(38) هذا المبدأ منصوص عليه حرفيا في القرار )35٠١“*( ١555‏ الفقرة ” "يجب على الدول أن تقدم إلى 
العدالة» وفقا للقانون الدولي» وبالاستناد بصفة خاصة إل مبدأ "إما التسليم وإما امحاكمة"» كل من يموّل 
الأعمال الإرهابية أو يدبرها أو يدعمها أو يرتكبها أو يوفر الملاذ الآمن للإرهابيين". 

(39) هذا الالتزام مضمّن في الصكوك الدولية؛ مثل التزام تسليم ا مجرمين أو ملاحقتهم جنائيا. انظر القسم 7 من 
هذا الديل. 

(40) إن هيئة مكافحة الإرهاب (0©01) المتألفة من ١٠‏ عضوا تابعين مجلس الأمن قد تم إنشاؤها.مقتضى 
القرار )53٠١١9 ١717/7‏ وهي مكلفة .متابعة تنفيذ القرار. انظر موقع اطيقة : /عاك اع 5 ته /ع:اه. :5 //:صاخط . 
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والبروتوكولات يقتضي فيما يبدو ألاً يكون الفعل الإحرامي اركب قبل 
إمكانية تقدم طلب في تبادل المساعدة. وهكذا فإنه يمكن التماس طلب في 
تبادل المساعدة للحصول على وثائق من شأفا أن تدعم قرائن أحرى تحمل 
على التفكير في أن فعلا حرمياً ما كان يتم تدبيره؛ 

> سائر الدول الأطراف في الاتفاقيات والبروتوكولات. 

قائمة موحدة بالمواد ذات الصلة بالاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة ممكافحة 

الإرهاب المؤسسة للتعاون القضائى المشترك. انظر المرفق الخامس من هذا الدليق. 

0 جدير بالملاحظة أن اتفاقية مكافحة الحرة المنظمة عبر الوطنية7©) في مادتها ١8‏ 19) 
القانونية المتبادلة" في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية. وهذه الاتفاقية قاعدة 
كافية لتبادل المساعدة القانونية ومكن أن تُستخدم كأساس قانوني عند وقوع جرائم 
ترتكبها جماعات إرهابية تشملها الأحكام ذات الصلة بالجريعة المنظمة عبر الوطنية. 


. فيما يتعلق بتسليم المجرمين. تتيح الصكوك الدولية ذات الصلة ممكافحة الإرهاب 
للدول الأطراف أن تستعملها أسسا قانونية كافية للقبول بتسليم البحرمين. 
> هكذا تنص جميع هذه الصكوك صراحة على أنه يمكن استخدامها قاعدة 
قانونية لتسليم المحرمين» فيما يتصل بأعماللهم الإحرامية» عندما تشترط دولة 
للتسليم وحود اتفاقية وتستلم طلب تسليم من دولة أخعرى طرف ليس لما 
معها أية اتفاقية تسليم. 


-١‏ إذا اشترطت دولة من الدول الأطراف لتسليم المحرمين وجحود معاهدة' فإنه 
يمكنها عندما تتلقى طلبا بالتسليم من دولة طرف أحرى ليست مرتبطة وإياها بمعاهدة 
تسليي؛ أن تغعير إبحدى الاتفاقيات أو غديد الاتفاقيات أساسا قانويا العسليع فيما تعلق 
بالأفعال الإجرامية المحددة بواسطة تلك المعاهدات.2*9 ويبمكن للدول أن تبين» .بمجرد إصدار 


(41) اتفاقية مكافحة الجريعة المنظمة عبر الوطنية 5-09١‏ متتل انظر خاصة المادة + 
"نطاق الانطباق." 

(42) انظر أسفله؛ الفقرة ١-باء-8‏ و ١حباء-4‏ من هذا الدليلق المتعلق بالاتفاقيات الإقليمية والثنائية. 

(43) المرجع نفسه. الفقرة ”. 
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إعلان» أن الصك الدولي هو الأساس القانوي للتسليم.9» انظر نموذج إعلان للتعاون في 
محال تسليم البحرمين في المرفق السابع من هذا الدليل. 

إن الدول الأطراف الي لا تشترط لتسليم المحرمين وحود معاهدة مدعوة إلى 
الاعبر رفك ينان الكفسال التسرانية المصوضى عليوناتى المكوك الذؤليه الات مسحب 
ع ل 0 

ان أحكام بعض المعاهدات أو اتفاقات تسليم ا مجرمين المبرمة بين دول أطراف فيها 


250 


تُعتبر مُعدّلة بين هذه الدول إذا كانت تتعارض مع نصوص بعض الاتفاقيات. 


44) 
0450 
0460 


04 


048) 


>2 وفضلا عن ذلك: يعمل ههنا خيالان قانونيان عملهما: 

)2 ينظر إلى الأفعال الإجرامية لأغراض تسليم المحرمين بين الدول 
الأطراف» كما لو أنما ارُكبت في مكان وقوعها وكذلك في إقليم الدولة المدعوة 
إلى إقامة ولايتها القضائية .مقتضي الاتفاقية والبروتوكول المعي.””'' ومن شأن ذلك 
أن يضمن عدم رفض طلب التسليم بحجة أن الفعل اللحرمي لم يرتكب على تراب 
الدولة طالبة التسليم. 

«ب) إن الأعمال الإجرامية الي تشملها الاتفاقيات الدولية مضمنة بقوة 
القانون في اتفاقيات التسليم الموحودة ثنائية الأطراف منها أو متعددة الأطراف. 
ولذلك فليس من الضروري بالنسبة إلى الدول الأطرافء أن تتفاوض فيما بينها 
لإبرام اتفاقات -خاصة. 7 


على سبيل المثال» هي حال تنزانيا وسري لانكا. 

المرجع نفسه الفقرة 7. 

يتعلق الأمر بالاتفاقية الدولية لمكافحة العمليات الإرهابية بواسطة المتفجرات )١5917(‏ المادة 24 الفقرة 5 
وبالاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي :)350٠١5(‏ المادة ١‏ الفقرة 5؛ وباتفاقية قمع الأعمال 
غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية )١148(‏ والبروتوكولين ذوي الصلة: بروتوكول قمع 
لأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري» »)١984(‏ 
بروتوكولي سنة »)50٠١5(‏ (المادة »1١‏ الفقرة /). 

أو "وكذلك في مكان يخضع لولاية الدولة الطرف الطالبة للتسليم." وهي صياغة مستعملة في اتفاقية قمع 
لأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية دون سواها. 

نظر على سبيل المثال المادة 2١١‏ الفقرة ١‏ من اتفاقية قمع تمويل الإرهاب .)١155(‏ 
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وفعلا فجميع الاتفاقيات ذات الطابع الجنائي المبرمة منذ ١5937٠١‏ (أي جميعها باستثناء 
اتفاقية ١331١‏ بشأن اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية» الى لا تتضمن أحكاما جنائية) 
تتضمن أحكاما مموجبها تكون الأعمال الجرمية القيروة سي ا القانون باعتبارها 
حالات تستوجب تسليم المحرمين في جميع اتفاقيات التسليم المبرمة بين الأطراف, الي تلتزم 
بإدراحها بصفتها حالات تستوجب التسليم في كل اتفاقية تسليم تبرم في المستقبل. 


و« 


توصى السلطات بالتثبت من أنها قادرة» في حال عدم وجد اتفاقيات تسليم 

وتعاون قضائي تشترك وكذلك تشريع داخحلي مخصوصء على تقديتم 

المساعدة القانونية والتسليم وذلك فيما يتعلق ب: 

0ه جميع الأعمال الإحرامية المنصوص عليها في الصكوك العالمية المتعلقة 
ممكافحة الإرهاب؛ 

0ه جميع الدول الأخرى الأطراف في الصكوك المذكورة أعلاه. 

علاوة على ذلك؛ وف يحال تبادل المعلومات» فإنُ الصكوك العالمية المتعلقة 


يمكافحة الإرهاب إما تطرح مبدأ التزام قوي بالتعاون فيما بين الدول 


الأطراف, أو أنما تدعو الدول الأطراف إلى إنشاء آليات من شأها جعل 
تلك العملية ممكنة» أو تطرح نفس مبدأ إلزامية تبادل المعلومات» بل تحيل إلى 
قناة لنقل المعلومات 417 

ملاحظة 

3 تبادل المعلومات بين مكاتب الشرطة» سواء تم التنصيص عليه صراحة أو 
لا في الصكوك الدولية ذات الصلة يمكافحة الإرهاب» يتم عن طريق اللنظمة 
الدولية للشرطة الكنائية (الإنتربول) م 0 وفعلا فإن تلك 


(49) انظر القائمة الموحدة بالمواد والبروتوكولات ذات الصلة .ممكافحة الإرهاب والداعية إلى التعاون في حال 
تبادل المعلومات» وذلك في المرفق الثاني من هذا الدليق. 

(50) تحدف المنظمة الدولية للشرطة الحنائية (الإنتربول)» طبقا للمادة ؟ (أ) من نظامها العام إلى: "تأمين وتنمية 
التعاون المتبادل على أوسع نطاق بين كل سلطات الشرطة الحنائية» في إطار القوانين القائمة في مختلف 
البلدان وبروح الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان" وطبقا للمادة 4 من نظامها العام» فإن كل بلد عضو 
ممثل في إنتربول بواسطة هيئة شرطة يعينها المرجع الحكومي المختص. علاوة على ذلك وطبقا للمادة ٠5‏ 
من نظامها العام» يعيّن كل بلد هيئة تعمل كمكتب مركزي وطيئء لتأمين الاتصال .مختلف أجهزة البلد 
وبسائر المكاتب المركزية الوطنية» وبالأمانة العامة للمنظمة. واعتبارا لكون منظمة الإنتربول شبه عالمية 
(187 عضوا)» ولفرضها تعيين مراكز اتصال وطنية» وتمكين جميع أعضائها من شبكة اتصال عملية ذات 


النميطة -١‏ مبادئ أساسية 


المنظمة الدولية قد أنشئت بناء على القانون الدولي العام» على أساس قانون 
المعاهدات: (أ) تتضمن التزاما من عموم أعضائها بالتعاون (المادة "١‏ من 
النظام العام للمنظمة الدولية للشرطة الجحنائية إنتربول)؛ (ب) ينص على 
إنشاء آليات تؤمن ذلك التعاون (المادة 7١‏ من النظام العام للإنتربول)؛ 
(ج) توفر الإطار القانوني لتبادل المعلومات من أجل التعاون الشرطي الدولي 
من خلال تشريعات ثانوية اعتمدقا الجمعية العامة لإنتربول. (خلال الدورة 
الثانية والسبعين» وبرهونمء8» 25٠١٠‏ والدورة الرابعة والسبعين» كانكون 
«ناعصة0» :)٠١٠١5‏ النظام الأساسي لعاللجة المعلومات من أجل التعاون 
الشرطي الدولي. 
وقد حث مجلس الأمن في قراره )٠٠١5( ١7117‏ "الدول الأعضاء على العمل في 
إطار منظمة الشرطة الحنائية الدولية (الإنتربول)» وخاصة من خلال استخدام قاعدة بيانات 
الإنتربول المتعلقة بوثائق السفر المسروقة والمفقودة» من أجل تعزيز تنفيذ التدابير المتخذة ضد 
الجهات المرتبطة بتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وحركة طالبان وشركائها ". كما طلب 
النمحلس في قراره )5٠١7( ١7959‏ أن يتم مد منظمة الشرطة الحنائية (الإنتربول) بالمعلومات 
المتصلة بجميع الأفراد أو الكيانات الى هي موضوع جزاءات وإذن تجميد ممتلكاتهم» وحظر 
سفرهم أو حظر على الأسلحة, لتسجيلها في قواعد بيانات (انظر الفقرات 7-جيم- 
'””'١‏ من هذا الدليل). 


الصكوك الإقليمية 

يمكن استخدام الصكوك الإقليمية في التعاون القضائي لمكافحة الإرهاب استخداما مفيدا. إلا 
أنه يحسن أن نستحضر في أذهاننا أن لما في كثير من الأحيان نطاق انطباق محدودا سواء من 
حيث الجغرافيا أومن حيث عدد الدول الأطراف وأفا لا يمكن أن تصلح أسسا قانونية 
للتعاون بين دولتين إلا على افتراض أنهما تنتميان إلى ا مجموعة الإقليمية نفسها. 


أداء عال ومؤمنة» هى الشبكة 1-24/7- فيها قواعد بيانات مختلفة ومرافق عملية مخصصة للغرضء فإن 
للنطلمة الدولية للشرطة اتقدائية اتسطلم بدور ركس فق البحت عن اللعلومات والاتضالات الفرظية إن 
بجال الإرهاب لزيد من المعلومات» انظر موقع الإنترنت للمنظمة 101 قت وكذلك العنوان: 
(/عاهه طل صقطاء لسطمخ هه جع لماعطع ”ا /عذه.صن :2 //:صنئط) . وانظر أيضا الفقرات ؟-هاء- ؟ (ج) بشأن دور 
إنتربول في محال تبادل المساعدة القانونية و#احباء و“ا-حيم- 7(ج) من هذا الدليق في ما يتعلق بتسليم 
امجرمين. 
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ملحوظة 

٠.‏ الترابط بين الاتفاقيات (من متعددة الأطراف /وإقليمية /وثنائية). قد يتفق أن 
دولة ما تكون موقعة على عديد من الاتفاقيات: كأن تكون موقعة مثلا على اتفاقية 
عامة متعددة الأطراف وعلى اتفاقية ثنائية. في هذه الحالة يمكن أن يستند طلب 
التعاون إلى إحدى الاتفاقيتين أو إلى كلتيهما عندما تكونان متكاملتين غير 
متضاربتين. وفي حال التضارب» يحسن إما الرحوع إلى أحكام اتفاقيات تنظم» عند 
الاققضاء» فسالة الفرابط يضهاة أو في ظل سكوت التصوص» أن تقصد أكرها 
حنوحا إلى تبادل المساعدة 6007 

٠‏ ما يتعلق بتبادل المساعدة القانونية. بمكن للإطار الإقليمي أن يذلل العقبة بين بلدان 
ذات تقاليد قانونية مختلفة: فكثيرا ما تلجأ الدول إلى اتفاقات تعاون قضائية ثنائية في 
المسائل الجزائية. وتبين تلك الاتفاقيات عامة نوع التعاون الذي ينبغي تقديمه: 
وحقوق الدول طالبة التعاون والمطلوب منها التعاون فيما يتعلق بنطاق التعاون 
وطرائقهء وحقوق المشتبه يهم والتدابير الواحب اتباعها لتقديم الطلبات وتنفيذها. إن 
الصكوك الإقليمية تحل ما يبرز من صعوبات بين دول ذات تقاليد قانونية مختلفة» 
بعضها لا تقدم مساعدة إلا إلى السلطات القضائية وليس إلى النيابة العامة. 


. فيما يتعلق بتسليم المجرمين. يمكن تنفيذ تسليم ا مجرمين استنادا إلى الاتفاقيات 
المتعددة الأطراف» سواء كانت مكرسة للتسليم خاصة أو تعلقت موضوع أكثر 
عموما ولكن فيه إزماع على القيام بإحراءات التسليم. 


إن الأفعال الإحرامية المقصودة بالصكوك الدولية مضمنة بحكم القانون في اتفاقيات 


التسليم الموجودة»؛ متعددة الأطراف. 


قائمة غير شاملة بالاتفاقيات الإقليمية: انظر المرفق السادس من هذا الدليق. وفضلا 
عن ذللقه نواقيما يفطلق وتناو الدلوكابسه بويسه عده كير .من الشكرك الأقزيسية المطية 


(51) تحدر ملاحظة أنه وفقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بتاريخ 5١‏ أيار/مايو 175 »١‏ للاتفاقية اللاحقة 
الأولوية عند وحود وثيقتين تتعلقان بنفس الموضوع (لمادة ٠٠١‏ الفقرة 7)؛ انظر الاتفاقية على موقع 
الإنترنت: 1مصغط .1257001177 كتةآةصطع ةل /ع نط فيه /ك كته ططندط/ نالع .تتتطتنا. 555:1 //:نصاقط. وعلاوة على ذلك» 
وطبقا للمادة ٠١‏ من ميثاق الأمم المتحدة: في حال تنازع بين التزامات أعضاء الأمم المتحدة .مقتضى هذا 
الميثاق والتزاماتها طبقا لأي اتفاق دولي آخرء فإن الأولوية تكون للاتفاقيات الأولى. 


النميطة -١‏ مبادئ أساسية 


لتبادل معلومات الشرطة على الصعيد الإقليمى والحادفة إلى الاستجابة لاحتياحات منطقة 


جغرافية بعينها.””*) 


١-باء-غ-‏ المعاهدات الثنائية 


1 فيما يتعلق بتبادل المساعدة القانونية الإطار الغنائي: دعم للتعاون القضائي. 
للتوصل إلى مساعدة متبادلة فعّالة» تلجأ الدول أيضا إلى إبرام اتفاقيات ثنائية 
للمساعدة القانونية المبادلة ف المسائل ابدنائية 69 


مالاحظة 


إن الأقائيات كن المع فرت عسي بالفنية إل النارسيته العودة إلى كل بحالنة 
على حدة. فلا يمكن لأي حدولء ويكون بالضرورة مختصراء أن يحيط في رؤية 
شاملة بخصوصيات كل نص من النصوص. 

2 خصوصيات البلدان التابعة لنظام القانو ن العام: تستعمل بلدان نظام القانون العام 
في كثير من الأحيان وفي المقام الأولء اتفاقيات ثنائية أساسا للتعاون*” و/أو 
التشريعات الوطنية»*» ومع ذلك فإن بعض بلدان القانون العام يمكنها الاتفاق على 
تطبيق أحكام اتفاقية متعددة الأطراف بدلا من اتفاقية ثنائية الأطراف.”*) 


(52) انظر المرفق السادس من هذا الدليق. 

(53) على سبيل المثال: الاتفاقية المبرمة بين الولايات المتحدة وسويسرا. وقد بدأ نفاذها في شهر كانون الثاني /يناير 
!؛ واتفاقية ”٠©‏ أيار/مايو ١937‏ بين الكنفدرالية السويسرية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تبادل 
المساعدة القانونية في المسائل التنائية (مع تبادل رسائل)» وقد بدأ نفاذها بتاريخ 7 كانون الثاني /يناير /15171. 
انظر الموقع الشبكي: [مصنط.6 _5/60_351_933 7 لحاء لحك صنحصلة.5//:صائط. ومن أمثلة الاتفاقيات بين البلدان التابعة 
للتقاليد الرومانية الحرمانية وبلدان رابطة الكومنولث: 
:7ل12 01 عناطاتامع1 عط له 2112 :تاكتك عع باعطا ماع قطط اممنستك ما ععصطها؟2551 120116121 جه تجلوع1' :1355 لاممتحطامء 
[طوع نط ذم ح جاع نا 7 1مصطخط. 1994/5 /وع تنوعنتا /21 1ل /لتعطاه /نحة/آم. مكتل /ستطا للع /11ة. تتلع.1تآ )كته كككى// :صاخط 
-1001160121+16821 01 . 

(54) على سبيل المثال» المملكة المتحدة والولايات المتحدة: اتفاقية التسليم بين المملكة المتحدة والولايات 
المتبحدة : 10ره «قه871 1مء 7 زه «7ه0كع 171 لمع اتدرنا عملا رن 11 «تتتعنده) ج111 تتععساءط راد 17 111077له "تج 
3 111015 31 111181011[كه[! ,411127124 0 كع1هاى 10711120 0/111 11171©711زء د01 0 117 تنه 0تتهلء 11 تترع 110111 . 
وانظر 04م.16605_210503 ه51[ ع 1قعا/وع لذ[ كنا تمع .7.100 //نصاقط. 


(55) انظر بشأن التشريعات الوطنية أسفله, الفقرة ١-باء-”‏ من هذا الدليل. 


(56) إن مثل هذا الحكم منصوص عليه مثلاء في المادة ١١(؟)‏ من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 
)١939(‏ فيما يتعلق بالتسليم أو في اتفاقية مكافحة الجرعة المنظمة عبر الوطنية (المادة ١8‏ الفقرة /). 
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. فيما يتعلق بتسليم المجرمين: تشترط بعض الدول أن يتم التفاوض بشأن التسليم 
على الصعيد الثنائي. وهذه. على سبيل المثال» حال بعض البلدان المنتمية إلى نظام 
القانون العام.9*) 


دولة لم تبرم معها مثل تلك الاتفاقية» فإنه يمكنها اعتبار الاتفاقيات ,عثابة أساس قانوئ لتسليم 
ا محرمين» في نطاق ما تطبق عليه أحكامها من الأفعال الإحرامية. 


إن املاين /ا وير عن قانوق سرئ لانكا يشآن العسليات الإرهابية بالشتابل تكسا 
أكثر الأحكام استخداما في بجرى العادة لكي تعطي قوة نفاذ القانون للالتزام الموحد الذي 
تنص عليه الاتفاقيات. 


"ا- عندما يكون هناك اتفاق تسليم للمجرمين بين حكومة سري لانكا وأية 
دولة طرف في الاتفاقية اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون» يعتبر هذا الاتفاق» لغرض تسليم 
امحرمين أساسا قانونيا لتسليم ا محرمين من بين مرتكبي الأفعال الجرمية المحددة في المرفق من 
هذا القانون. 

2-4 عندما لا يوحد اتفاق تسليم بين الحكومة ودولة طرف في الاتفاقية» يمعكن 
للوزير بمقتضى أمر يُنشر في الحريدة الرسمية» أن يعتبر المعاهدة» لغرض تسليم المحرمين اتفاقية 
تسليم مبرمة بين الحكومة والدولة المذكورة» تسمح بتسليم مرتكب الأفعال الإحرامية 
المقصودة في المرفق من هذا القانون". 080 


(57) ملاحظة: وضع مكتب الأمم المتحدة المعن بمكافحة المخدرات والجريعة (المكتب) اتفاقية نموذجية لتسليم 
امحرمين تشكل إطارا من شأنه مساعدة الدول المعنية على التفاوض وإبرام اتفاقيات تسليم ثنائية. انظر 
اتفاقية نموذحية للتسليم بتاريخ 4 ١‏ كانون الأول/ديسمبر »١195٠‏ الي تم تعديلها بواسطة القرار 5 4/0/ 
الصادر عن الجمعية العامة. وهو متاح على الموقع ححتقط. 6 45/245111 /5ع :لدع /5أتاع ططتتاء 00 /01:5. حلتا./15/55/ةا//نصاخط . 
وانظر الدليل التفسيري للمعاهدة النموذجحية 1/100لس :تعدا دده دءذلهء17 آ100/[ ءا «ده دامنتنتهلا لعكان: 111 
5 1/1 1000111112111 ,كنع لهل[ [ه نظ ن) 111 ع0 تتهاكةدودل آمننارال! 10ه. وقد استعملت الجماعة 
الاقتصادية للتنمية الاقتصادية لغرب أفريقيا 08815480 تلك الاتفاقيات النموذحية ضمن الإطار الإقليمي. 


(58) انظر تشريع سري لانكا على الموقع التالي : المصادر القانونية ذات الصلة بالإارهاب الدولي على الموقع 
الشبكى 021 ممع مز 6101151 311 12]155ع1 5ع1101011ناز 5ع:5011: 011 2م أغطاع 1659م 13 كلامم عع كعك رتل 
تعطتت ع1 أء عبى مل 12 عتاطمء وعتطنا ممم لهم دعل عع1*015 عل عدمئممرعا 


[مطخط.عرع ل طخ /طل 1 /ع:1ه.ع00ت.155"/انوصاخط. 
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إن الأفسال" الاتحرافية اللتسردةاق التضكرك الدولية مضننة فكت القالوة يق 
اتفاقيات تسليم المجرمين الثنائية القائمة. 


١-باء-ه-‏ الترتيبات المتعددة الأطراف أو الثنائية بين السلطات التنفيذية 


لفن كادت الرويات لذ فشكل في حبك كاقناء أسانيا قائري) للشاون الندول فق السائل 
الحنائية» فإِنَ ذلك لا ينقص من كوفا أداة مفيدة لذلك التعاون إذ هي قد تسمح بتنسيق 
إحراءات التعاون بين الدول الأطراف من أحل التوصل إلى ترتيبات وتبسيط لتلك 
الإحراءات تكون مقبولة. فهي تسمح مثلا ممجرد اتفاق بين الحكومات»ء بإحالة طلبات 
المساعدة القانونية المتبادلة والإجحابات عنها مباشرة 60 


لذلك يتم تشجيع الدول على عقد ترتيبات ثنائية لتيسير سبل التعاون.''" والملاحظ 
أن الاتفاقات الثنائية أو متعددة الأطراف المبرمة تتصل بتبادل البيانات والمعلومات 
الاستخبارية. إن عددا من المبادلات تتم بواسطة المنظمة الدولية للشرطة الحنائية (الإنتربول). 


بلدان رابطة الكومنولث: 


(مخطط هراري)”7 'عصعطه5 عتدعة1] مط" أو "آلية الكومنولث للتعاون المشترك ف 
المسائل اللحنائية" و(مخطط لعدن577 'عصعطء5 دملده.1 ع1" أي آليتا الكومنولث في مجال 
تسليم المحرمين: هما اتفاقان يتعلقان بتبادل المساعدة القانونية وبنسليم المحرمين بين بلدان 


(59) من أمثلة ذلك: اتفاقية التعاون في ا حال الأمئ بين الحكومة الفرنسية وحكومة المملكة المغربية 
:© بار اماي مي 

(60) الفقرة "(ج) من القرار #ا/ا .)5١١1١١( ١‏ 

(61) عط ستطات» كتتع 812 ا2سمنستن) صا ععصواوزومة لدبطكت8 ما عمتنواعخ] عدمعاءد :عممعلاءد عتدمدط لاخلوع تتم مستحمرم 0 
له 2002 تناع طصدع:8101 ,1990 ارمخ صا واع أو تمت/8 تكةرآ نإ ع2220 مأدع صل طعصطة ع صنل ناعصة بطخلوع 1م ستحصم 6 
.0105772111.0 تتتمتتوعع حلا.177 :تامع 5 األوء:021 تمدهت جل عتزد :2005 عماماء 0 


8552-١‏ -4818-:01101-:1020601165/2016780:1متا/وع1_مرقة_لع2طآ5/ع211.01ع1731201057مع عط .ةا // نصتخط 
111501 :5515. 1خ ل 1111031011111نذ .]1501113111311+ [شخلشا_3857083لفطوط) . 


(62) 41 02760 0111©110111©1115 ©1[1 1777201201:011712 411/7 201111110112 ©1[1 1[1111آما 17:40111011عدء 01 501121116 10110011 ©171 
2 :رع ط جرع د10[ :11 1011011 111125 
-05165/9078561558.510-1882-4421-90001ع1020متا/وع1_مكة_لعتتقطاو/ع:01. 1 ألدع0105تتتمتمع عط تتا //نصاخط 
015م.72عطء0002_5ه.آ_(71634101:1733196710. 
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دحباء-عك- 


رابطة الكومنولثء اعتّمدا من قبل وزراء العدل في البلدان الأعضاء. والهدف من الاتفاقين 
هو تبسيط تينك الآليتين. ولهذا الغرض» يتم تحديثئهما على نحو منتظم خلال اللقاءات 
الوؤارية إن دين الافاقن البسا معاغدوى ولكنينا إعلانات من كل وولة صوق 
الكومنولث بقبول وضع تشريعات تسمح بتسليم ال محرمين أو بتبادل المساعدة القانونية» بين 
بلدان الكومنولث» في توافق مع المبادئ المشروحة ضمن "المخططين". فهما مثالان يحسمان 
ما يسمى بالقوانين المرنة غير الملزمة. إذ هي لا تُلزم الدول إلا بداية من إدراحها ضمن 
التشريعات الوطنية. غير أن غالبية دول الكومنولث تتبع الآليات المطروحة/المعروضة في ذينك 
الاتفاقين» ميسّرة إلى حد بعيد التعاون القضائي المشترك وتسليم المحرمين. 


التشريعات المحلية”2) 


(63) أمثلة عن القوانين الوطنية ذات الصلة بتبادل المساعدة القانونية: +ذل “هط عاءدوء0 :و تبع 110ل 
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1 عه 517/5 :11 11/2[ كا[عع !1 11111101101112 : 


01م أتتتووعع /15 1 /خطاعع"1وع 0 تتتاحا/111150[. خمطامع:1ن ز//:صاخط 


21101 111012110 11© 171161710101101 21:01011 0077© ©0 مزع را 1756111116 

ححتغط. 2 تحط / 1442 05/40000-44999/4ع:عطتة الأعصطتاع تطاعء1:/15101هة.2.8077معع مطا.عع 1 مخطذ//:صخط 

987[ أعه 11141115 1171111101 111 ©©151411 دده آهلةانتلا :0112 17كات كل 

005 0 165121010 /01013757.5017.211/6011213757» .ةا //نصاخط 
.13 90012561:8600048 02641531817 ]1121 


6711 


411.1 ,(اصصنةى “4) 1.30ء ,1983 1 .ا .ع [اعستحسته عدن محص دع عدن 01 تداز ع0 هتمع *1 كناد 1م[ :070004 
6-]//لوء.عع.عء 151 [.1355//:صاغخط 

ممم عل عنقم دع ع1ه ه20 تتتعخصا 6220م00» 12 أء ماوع سمه 12 باداع مستطعصطة 01 ع1 تتناد 01آ :1071601::11 
تغط 1185/1011962202 15011 /ز0.عع مع 51وع:1م.171// :مقط :2002 عستك بحل 


21 طن طنز ععصواوزووك 2[1عع.1 02110281اع اد[ جره 1996 01 20027111 أعظ :11011271 


لم. 1أعة_7تتدعصتاط 01م _عتأطاتام/1115ا[-ك5ناح1مء /قطتهحطاهل0 أطت هتاع .55 //:صاخط 


: 995[ أعه (كالع اله111 أاتتتتتنتاتع) ع0 1تهاكةدكه [هننانتل[ :012 7101تول 


01م. 13121997 -13130-13313-13357 _تاع حقتة [ لطاع حر .آ ]/0/18 1101 ز/ع:01. 1515157.025// :صاخط 


حذعء /ع01. تتاعوح.1755//:صاخط) 2003 أعه 1114115 0171111101 111 471 أكةدكه امنانتلا :قله 1 كل 

ع1 +121 نتمط +ع 11177-907ن 7 [تستغخط. 2117122003384 ج/84 2113220033 ماع12 05؟ مسنتص/ماع»ء [/كا/ام. مستل/تتاعوم 
211 مط 21 متحسته مت عع صه]15و5ة + 21ع) ؟ 

:6001م ع قم اع علهطه اه طتتعغصا عتتهزء101ز[ 210 تدع :1 كناد 01[ :0111 1112:2711 

3----- 511 1509.507 051509/098 0-1 ».177177177 // نصاغخط 
2جععوم500604457091685#ع2) 


1991 أعه كل 1له111 [11110تراتك 11آ ©0471 1كةدكه أمننانتلا :10727112 عل 1درلا-عنان 1أطناصة عل 


1.501 5/24-199ع115/100خ/50.12/201[15 .تع مطة 11 هم .171515 //:نصاخط . 


(غط. مصاعل تناع /بنء ز/لع01 كلنا.507.ع» 15 مع ماه .77077 //: تخطط) 17رلا-41/7111نزم 1 
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إذا افترضنا حالة لا وجحود فيها لاتفاقية تربط بين الدول فيما يتصل بالتعاون» أو في ظل 
سكوت اتفاقية موجودة عن ذلكء فإنه يمكن استخدام التشريعات الوطنية أساسا للتعاون 
القضائي (ويصدق هذا خاصة على الأنظمة القانونية التابعة مجال القانون العام حيث 
يستخدم القانون الوطيئ أساسا للتعاون في المسائل الحنائية) .© 


0 تبادل المساعدة القانونية: هل من ضرورة لعشريعات وطنية (محلية)؟ في بعض 
البلدان» يمكن التنصيص على آليات تبادل المساعدة القانونية في التشريعات الداخحلية 
الى تُطبّق إما بوحه عام على بقية الدول» أو على بعض الدول لا غير وفالمبداً 
المعاملة بالمثل *) 


0 في أن مرونة التفسير ضرورية فيما يتعلق بالنصوص الوطنية لإنفاذ تبادل 
المساعدة: هنالك مشاكل عديدة مردها المباشر هو النهج المعتمد على صعيد الإنفاذ 
القانونٍ للالتزامات المترتبة عن اتفاقيات أو معاهدات تبادل المساعدة القانونية. 
وفعلا» ففي بعض الحالات» قد تكون بعض البلدان نسيت أن دعل على قانوفا 
الداحلي ما تقتضيه الالتزامات المنصوص عليها في الصك الثنائي أو متعدد الأطراف 
المطبّق من تعديلات. فنقص المرونة في القوانين النافذة» قد لا يسمح أحيانا بطلب 
تبادل المساعدة القانونية وفق الصيغ الى يمكن استعمالما من قبل الدول الطالبة 
لذلك. وهذا المشكل جدّي على نحو خاص بين الدول الي تعتمد القانون المدي من 
جهة وبلدان القانون العام من جهة أحرى لأنْ إجراءات جمع الأدلة تشتمل في كثير 
من الأحيان على بعض أوجه التباين. 


ع 1همةم ع1 2ط داع عدا نل تعتاز عل تدم ”1 تترد علهئغ160 1م.آ :ءددقتى 
[حطغط, دع لطا _ 1 5/35 لطع /لطء. صتحطلة. كت // :مط 
:ممم ,ع 6021م ع1 قط دع عنال 1ل تناز 210 اماع ”1 تناد 01[ :17101147:0 
1 10|1010111||غظظظ 
حلعء/015. لتاعة 7777.0 //:صتخطا) 2002 أعه كل 1له71 أمستاسان 1 عع تنه اكتدكه أمنتانتلا تلتامناتتم][ 
1 +121 تحط ع 907 1ع 011 7 [مصغط. 22002354 جاع نه حم/84 12220023ع 1ه مط اع 12 05 ححص /سزعع 1 /جك/ام. ممركتل/تتاعهم 
21م + 21 ستحستته تسل عع مهاد زومه + لهععء . 
(64) هذا هو شأن الولايات المتحدة حيث يقوم القانون الوطبئي أسناسا قانونيا للتعاون القضائي المشترك, 
(65) كذلك الشأن مثلا في المملكة المتحدة وسويسرا. في بعض الدول» يكون التعاون المشترك وفقا لاتفاقية 
إدارية (كما هو الحال قِ كندا حيث تدعم الاتفاقية بواسطة القوانين الوطنية). 
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لذلك يحسن القيام بتنفيذ فيه تكييف للنصوص القانونية الوطنية والقواعد الواحبة 
التطبيق سواء من منظور قانون وقواعد الدولة مقدمة الطلب أو من منظور قانون وقواعد 
الدولة مستلمة الطلب. 


إحراءات تشريعية تمدف إلى جمع إفادات من شهود بعد تأدية اليمين تحت الإكراه. ”© 

"تكاد جميع المعاهدات الثنائية أو المتعددة الأطراف ذات الصلة بتبادل المساعدة 
القانونية تنص على أن الدولة يمكن أن تطلب جمع إفادات بعد تأدية اليمين. وعندما لا يريد 
الشهوة المعيوة بالأمر تقدم شهادة ما طوعناء فإن على الدولة مستلمة طلب التعاون أن 
تستجيب للالتزامات المنوطة بعهدقا في هذا الميدان» وأن تكون لما إمكانية إكراه الشاهد 
على أن يتقدم إلى مكان معيّن والإدلاء بالشهادة المطلوبة بعد أداء القسم. 

د كثيرا من الدول تحاول الإجابة إلى هذا الالتزام من خلال التنصيص على أنه يمكن 
محاكمها في مثل هذه الحالات أن تقدم أوامر بالمثول أمام السلطات الداخلية الى يمكنها أحذ 
إفاداتهم بكدف نقلها إلى الدولة الأحنبية الي تقدمت بطلب لهذا الغرض. عدر الات الإجراء 
في كثير من الأحيان مجرد إجراء بسيط ضمن القانون الداحلي. 

إلكأن الأقاقات النجلة عل هذا البعر ولتشرلة يل النوقه الأعرى كرون ى كدر 
من الأحيان» ذات فائدة ضئيلة جدا بالنسبة إلى الدولة الى طلبتها. ووفقا لقوانين بعض 
الدول» من الأساسي حضور ممثلين رسميين للدولة صاحبة الطلب خلال الإدلاء بالشهادة بعد 
أداء القسم. وموجب قانون بعض الدول الأخرىء لا يكفي بحرّد الحضورء بل من الضروري 
أن يجري استنطاق الشاهد على يد سلطات الدولة صاحبة الطلبء» أي ممثل عن النيابة 
العمومية» ومحامي الدفاع» بالنسبة إلى الدول الي تنتمي إلى القانون العام» أو قاضي التحقيق 
بالسية إلى دول القاثوت: الروماو. آنا ف ينض الذول الأسرى إن طزيكه فبصيل اتشهادة 
هي الي يمكن أن تكتسي أهمية قصوى» وبعض الدول تشترط محضرا رسميا أو إفادة بعد تأدية 
اليمين محررة بأسلوب الاختزال (ستينوغرافيا). وإذا لم يكن قانون الدولة الموجهة إليها 
الشهادة مرنا بالقدر الكاقفي حت بيمكن مراعاة مختلف حاجيات دول شي في ما يتصل 


)266 مثال قدمه 0 تزاتء س1 في , 2 عل تتتصعة”1 زعتته نع ناز علتدم *1 عل وععسصهملمءع] دع 1اع كلامم أء عباو ةط 


(1998) 210201 صتعغطة ومتاة61 م600" لاط 8 1059م _حتدء _ مدع عا /ق [حط امع تل تنا ز/ع:1ه. 1555.025 //:صاخط . 
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النميطة -١‏ مبلائ أساسية 


بالشهادات أو الإفادات بعد تأدية اليمين» فإن الأحكام التشريعية المعتمدة لا تستجيب في 
شىء للهدف الأساسى من تبادل فعال للمساعدة القانونية". 

أما فيما يتعلق بالقوانين الوطنية ذات الصلة بتسليم المحرمين» فإِن محتواها متغير جدا: 
فيمكنها على سبيل المثال أن تحدد القواعد الإحرائية ذات الصلة بتسليم ا محرمين كما يمكنها 
أيضا أن تحدد الشروط الى ينبغي تضمينها في اتفاقيات تسليم المجرمين مستقبلا.”"") 


١-باء-/ا-‏ الاتفاق على مبدأ المعاملة بالمثل 


المقصود بالاتفاق على مبدأ المعاملة بالمثلء أن طرفا التزم أو يلتزم بأن "يعامل بالمثل" طرفا 
آخر يرد بالإيحاب على طلب له قدمه للتعاون. وهو يسمح بتطبيق بعض الآثار القانونية 
المترتبة عن علاقات دولية معينة استنادا إلى حسن النية والثقة المتبادلة من كل طرف. 

ودر تاكيد أن قاهدة المعاملة بالمثل ليس لما مبدئيا من قيمة إلا في حال عدم وحود 
معاهدة نافذة» لأنه لو كانت هنالك معاهدة» لكان من غير المعقول الاستناد إلى مبدأً المعاملة 
بالمثل بدلا منها. ومع ذلك» فإن قاغية المعاملة بالمثل أساس قانوني» صريح أو ضمي في كل 
معاهدة ذات صلة بالتعاون الدولي. والقاعدة مَضِمّنة في الالترامات المشتركة لكلا الطرفين. 
أما الحدود الوحيدة الي تقف أمام تطبيق هذه القاعدة المتمثلة في مبدأ المعاملة بالمثل فمردّها 
المتطلبات الي تتعارض مع النظام القانون للدولة مستلمة الطلب» أو الى تنتقص من سيادقا 
وأمنهاء أو تنال من النظام العام أو من مصالح أخرى لما. 

وف حال عدم وجود اتفاقية يمكن للدول أن تتنفاوض بشأن إصدار إعلانات رسمية 
بسيطة تنص على مبدأً المعاملة بالمثل. وهذا من الأهمية يمكان لا سيما عندما يتعلق الأمر 
بدول ما زالت لا تربط بينها علاقات قانونية.*'' على سبيل المثال: الحكم الصادر بتاريخ 
”> نيسان/أبريل ٠٠٠١*‏ عن المحكمة الأولى للقانون العام التابعة للمحكمة الاتحادية 
السووسرية:"؟ وهو ضمان للتعامل بالكل ف إطار تبادل المساعدة القانوثية بين سويسرا 
(الدولة مستلمة الطلب) ونيجيريا (الدولة الطالبة). 


(67) على سبيل المثال: كند١:‏ قانون حول تسليم ا مجرمين لسنة »١9959‏ الفصل 2١8‏ 


[حطغط. 23.01/42002 -ع لنتالةء.عع.عع 1 أكناز. 13555 //:صاخط. 
)268 الدول الصاعدة» هى الدول الجديدة المعتررف ما على الساحة الدولية. 


(69) مرجع الحكم: 1مه/14.49-54/2002. 
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"ني إطار إجراء ملاحقات قضائية بتهمة السرقة وحيانة مؤتمن» والمشاركة 
في تنظيم احرامي وغسل الأموال» طلبت السلطات القضائية لنيجيريا من السلطات 
القضائية السويسرية إجراء تبادل للمساعدة القانونية» وفي قضية الحال» حجز 
حسابات تابعة لحسابات مصرفية. وقد قدّم الدفاع طعناء لا سيما بشأن الوسيلة 
المتمثلة في عدم وحود إعلان نافذ صالح ينص على مبداً المعاملة بالمثل. ورفضت 
امحكمة الاتحادية الوسيلة بحجة أن القاعدة العامة هي أنه لا تتم الاستجابة إلى طلب 
طرف أحببي إلا إذا كانت الدولة صاحبة الطلب تؤمّن المعاملة بالمثل. وطلب المكتب 
الاتحادي ضمان المعاملة بالمثل إذا اقتضت الظروف ذلك. وهو يتمتع في هذا الشأن 
بسلطة تقديرية واسعة النطاق. وفي معظم الحالات الى لا وجود فيها لاتفاقية تنظم 
العلاقات بين سويسرا والدولة الطالبة» كما في قضية الحال» يشترط إعلان عن مبدأ 
المعاملة بالمثل. ووفقا لمبدأ الثقة الذي يسود العلاقات بين الدول» ليس للسلطات 
السويسرية أن تتثبت من تطابق إعلان مبدأً المعاملة بالمثل والقواعد الشكلية للقانون 
الخارحي» ولا من الولاية القضائية للسلطة الى عنها صدر الإعلان عن مبدأً المعاملة 
بالمثل» إلا في حال تبيّن إخلال صريح [...] في هذه الحالة تكون الدولة الطالبة قد 
قدمت بصفة تلقائية إعلان معاملة بالمنل ضمته إلى طلب المساعدة القانونية 
المشتركة. وتلك الوثيقة البسيطة الواضحة:؛ لا يمكن أن تكون محل أي نقاش فيما 
يتعلق بالالتزام الذي قطعته الدولة الطالبة على نفسها. وليس ثمة أيضا أي مجال 
للاعتراض على أن يتم تأمين المعاملة بالمثل معبّرا عنها في الصيغة المألوفة» الي هي 
مذكرة دبلوماسية." 
وجدير بالملاحظة أن بعض البلدان تؤسس تسليم ا محرمين بصفة رئيسية على مبداً 
المعاملة بالمثل.”*" إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن تلك الممارسة الي تقوم بما الدولء والمتمثلة في 
أن تحصل وتضمن لنفسها المعاملة بالمثل» ممارسة محمية على نحو أفضل في الاتفاقيات الدولية» 
لأنما تضمن لكل دولة؛ أكثر من أي صك آخرء وفي حالات مماثلة» أن يتصرف الطرف 
الآخحر نفس التصرّف؛ ولذلكء بمكن أن نتبين في الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف» 
التعبير الحقيقي عن قاعدة المعاملة بالمثلء .ما أن الدول تلتزم؛ عموجحب تلك الاتفاقيات» يععاملة 
الطرف الآخر بالمثل. 


(70) هي حال جمهورية الأرجنتين. وكذلك حال إسبانيا ال ينص دستورهاء على شرط المعاملة بالمثل. 


النميطة -١‏ مبادئ أساسية 


١-باء-م-‏ قواعد المجاملات الدولية ”ممع عمينسمء“ 015 
إن القرارات ذات الصلة بالتعاون الدولي في المسائل الحنائية هي في النهاية وفي خخاتمة المطاف 
حق سيادي من صلاحيات الدول» وعلى هذا النحو ومقتضى ذلك يمكن تقد.م بعض أشكال 
التعاون شريطة ألا تلحق ضررا بصلاحيات أو حقوق حكومات أخرىء أو يمواطنيهاء سواء 
استندت أو لم تستند إلى معاهدة؛ على أساس قواعد المحاملات الدولية. وهذه القواعد» دون أن 
تكون ملزمة قانوناء تساهم في الحفاظ على العلاقات الطيبة بين الدول. 


لقد تسثى لقواعد البحاملة الدولية أن تضطلع بدور على الصعيد العابر 
السذزة النظية ع :شاك فد أن الماما نك التتحافة لكر وك ريصت من 
السلطات القضائية الفرنسية أن يستمع قاضي تحقيق في فرنساء إلى شاهد بسيط 
ضور خا الاعف اطق لعانيابمو شال إن سا مرك" الاتتراع ليش عتميوضنا 
اكه الإجراءات الجزائية الفرنسية. ولكن السلطات الفرنسية» قبلت 
الطلب وغ ذلك» من :باب الحاملة نظا إل أن هذا المكم ليس عظورا في القنانون 
الفرنسي. 


١-جيم-‏ الالتزامات ذات الصلة بالتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب 
الأهداف: توضيح الالتزامات ذات الصلة بالتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب»" بعد 
الإشارة إلى أن منع الإرهاب هو أولى الترامات مكافحة ذلك الفعل الإحرامي. 
١-جيم-١-‏ الالتزام بتسليم المحرمين أو ملاحقتهم؛ 
الالتزام ببسط الولاية القضائية لغرض ملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية؛ 


الالتزام بتقديم مرتكبي الأعمال الإرهابية أمام العدالة؛ 


ل ات را لدان ار ل ل ف 


احترام سيادة القانون؛ 


احترام مبدأ التجربم المزدوج للوقائع؛ 


(71) نخلل هنا القواعد العامة المطبئقة على التعاون الدولي. والقائمة أسفله ليست قائمة شاملة» ولكنها تتصل 
بالخصائص الرئيسية الى من سخلاهها يحترم التعاون الدولي الخاص يمكافحة الإرهاب سيادة القانون احتراما تاما. 
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مبدأ الاستعمال المحدود”"" الذي مقتضاه لا يمكن استعمال المستندات الى 
يتم الحصول عليها بواسطة التعاون الدولي لدوافع وإجراءات أخرى غير 
تلك الي من أحلها قدّم طلب التعاون؛ 


١-حيم-6م/-‏ قاعدة حظر الملاحقات بسبب الأفعال المرتكبة نفسها. عدم الملاحقة على 


نفس اجكرم مرتين (10©71 17 وذط ©7) 


الشرط المسبق: المنع 

التزام الدول بمنع الإرهاب. إِن مجلس الأمن في قراره +17 (1١٠؟)‏ "يعرب عن 
تصميمه على منع جميع الأعمال الإرهابية» ويطلب من جميع الدول العي نما فلن 
نحو عاحل" لهذا الغرض من خلال "التعاون المتزايد" 9) 

0٠‏ تُذكر الصكوك الدولية" الحديفة العجهد ذات الصلة بمكافحة الإرهاب بالتزام 
الدول» .موجب القانون الدولي» وخاصة حقوق الإنسان» وحق اللاجئين والقانون 
الدولي الإنساني والوطين, بالاجتهاد في اتخاذ تدابير معقولة بغرض منع المخالفات 
الإرهابية.*" واتخاذ "تدابير معقولة" معناه»ء بطبيعة الحال» الامتثال للقانون الدولي 
الحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساي. 


(72) تستعمل عبارة "الاستعمال المحدود" ضمن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة» أما "مبدأ الاختصاص" 
فيستعمل في تدابير تسليم ا محرمين. كما أنهم قد يستعملون ضمن القواعد الإحرائية للمساعدة القانونية 
المتبادلة» عبارة "مبدأ الاختصاص". 

(73) انظر ديباجة قرار مجلس الأمن .)58١١1( ١1/8‏ 

(74) انظر في المرفق الثامن من هذا الدليل الأحكام المحصوصة من الصكوك العالمية ذات الصلة بمنع الإرهاب. 

(75) من الأمثلة على ذلك المادة ٠١‏ من اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجحهة ضد سلامة الطيران المدني 
)١19171(‏ والمادة المادة 4 من اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية .عن 
فيهم الموظفون الدبلوماسيون )١317(‏ والاتفاقية الدولية لمناهضة أحذ الرهائن )١3175(‏ والقسم التمهيدي 
من اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية )١1/0(‏ واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة 
الملاحة البحرية )١14(‏ والقسم التمهيدي من اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها 
(١991١)والمادة ١5‏ من الاتفاقية الدولية لقمع الحجمات الإرهابية بالمتفجرات (391١)؛‏ المواد ١‏ (أ)» 
و5 4 (ب) (د) و” (ب) (ج) من القرار )58٠١١١( ١1/9‏ والمادة .م١‏ من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل 
الإرهاب .)١1995(‏ 


النميطة -١‏ مبادئ أساسية 


202 وهكذا فإن الأهمية والبعد الدولي والإقليمي لسياسات منع الإرهاب تكون بارزة: 
معلومات يهدف منع الأعمال الإرهابية.97") 


١-جيم-١-‏ مبدأ "إما بالتسليم وإما با محاكمة"؛ 


٠.‏ مضمون الإلزام. إن بحرد وجحود شخص مشتبه بارتكاب عمل إرهابي على تراب 
إحدى الدول هو سبب ملزم لتأكيد سريان ولايتها القضائية» مهما كانت حنسية 
الفاعل ومكان ارتكاب العمل الإجرامى» طلا أن السلطاتت الوظنية تررك آلآ تسلم 
مرتكب الفعل الإحرامي المفترض. 

ف أفلاك: !إن الخدق مي هذا البنا سو تان هله تر نبدهاقة انق للر ماوت 


. الأسس القانونية. إن مبدأ "إما التسليم وإماالمحاكمة" مبدأ مقرّر بوضوح في 
الصكوك الدولية."" ومهما يكن من أمر فإن هذه القاعدة, ملزمة .ما أنها مضمنة في 
القرار 5٠٠١1١( ١72077‏ الفقرة ”* 0 07 


(76) على غرار اتفاقية مكافحة الجرية المنظمة عبر الوطنية» لمراعاة أهمية تبادل الممارسات الفضلى في بجحال المنع» بمكن 
للدول الأعضاء أن ترسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة بعناوين السلطات المكلفة بسياسات المنع تلك (انظر 
المادة )7(١‏ من اتفاقية مكافحة الجريعة المنظمة عبر الوطنية» المعروفة أيضا تحت تسمية اتفاقية بلرم» المؤرحة في 
تشرين الثاني /نوفمبر ٠ ٠‏ 10715 عل هخ”! عل 8185/55/25/ى» بتاريخ 8 كانون الثاني /يناير ”)ل 

(77) من ذلك مثلاء أن اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجحهة ضد سلامة الطيران المدني )١91١(‏ تنص في 
المادة /ا منها على أنه: "إذا لم تقم الدولة الطرف الى يوحد في إقليمها مرتكب الجرعة المفترض بتسليم ذلك 
الشخصء تكون ملزمة بإحالة القضية» دون إبطاء لا لزوم له وبدون أي استثناء وسواء كانت الجريمة قد 
ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمهاء إلى سلطاتها المحتصة لغرض الملاحقة الحنائية حسب إجراءات تتفق مع 
تشريعات تلك الدولة. [...] كما أن الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة )١595(‏ تنص في المادة ٠١‏ 
على أنه: (...) "إذا لم تقم الدولة الطرف الى يوحد في إقليمها مرتكب الجرعة المفترض بتسليم ذلك 
الشخصء تكون ملزمة بإحالة القضية» دون إبطاء لا لزوم له وبدون أي استثناء وسواء كانت الجريمة قد 
ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمهاء إلى سلطاتها المحتصة لغرض الملاحقة الحنائية حسب إجراءات تتفق مع 
تشريعات تلك الدولة (...)" وانظر أيضا المادة ٠7‏ من اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 
421370 والمادة /ا من اتفاقية منع وقمع الحرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية» ما فيهم 
الموظفون الدبلوماسيون لعام (337١)؛‏ والمادة 8 من الاتفاقية الدولية لمناهضه أحذ الرهائن »)١9175(‏ والمادة 
(؟) من اتفاقية حماية المواد النووية (5/60١)؛‏ المادة ه (7 مكرراً) من البروتوكول المتعلق بقمع أعمال 
العنف غير المشروعة في المطارات الي تخدم الطيران المدني الدولي لعام (94١)؛‏ والمادة ٠١‏ من اتفاقية قمع 
الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية؛ واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد 
سلامة الملاحة البحرية (18١)؛‏ المادة 5(7) من بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة 
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٠.‏ تطبيق المبدأ. "كل دولة (وبالتاللي سلطاتها القضائية في نطاق ولايتها) مُلرّمة إما 
بتسليم من يُدعى ارتكابه جرعة في إقليمها أو محاكمته. وعلى الدولة الى تحتجزه أن 
تتخذ إحجراءات ضمان محاكمته إما عن طريق سلطاقاء أو عن طريق سلطات دولة 
أخحرى» يُطلب فيها تسليم المحرمين إذا عبرت صراحة عن استعدادها لمحاكمته". 607 


المنشآت الثابتة القائمة في الحرف القاري (38/8١)؛‏ المادة / من الاتفاقية الدولية لقمع العمليات الإرهابية 
بالقنابل لسنة (5931١)؛‏ والمادة 5(9) من اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي .)5٠١5(‏ 


(78) يبمكن تحليل الفقرة ؟(ج) على النحو التالي: يمكن لدولة ما أن ترفض تسليم مرتكب عمل إرهابي أو 


مشتبها في ارتكابه لعمل إرهابي لأسباب عديدة (انظر بشأن دواعي رفض التسليم أسفله الفقرة *“-حجيم- 
"(و) إذا لم يكن لتلك الدولة قانون يسمح بالإقرار لما باعتصاصها لمقاضاة ذلك الفاعل وأنها لا تستطيع 
طرده بحكم القانون» فإن تلك الدولة قد تصبح تبعا لذلك ملاذا آمنا للإرهابي المظنون. إلا أن الفقرة 

؟ (ج) من القرار )5٠١١( ١37‏ تحظر على الدول أن تصبح ملاذا للإرهابيين. وهكذا فإن الفقرة 
"(ج) تفرض على الدول ملاحقة الإرهابيين المظنونين أو تسليمهم. 


(79) القرار )5١١١( ١37‏ الفقرة ؟(ه): تكفل جميع الدول "تقديم أي شخص يشارك في تمويل أعمال 


)080( 


إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو ارتكابما أو دعمها إلى العدالة[...]". وهو مبدأ منصوص عليه في المادة 
“" من قرار مجلس الأمن )5٠١*( ١555‏ وفيه أنه "يحب على الدول أن تقدم إلى العدالة وفقا للقانون 
الدولي» وبالاستناد بصفة خاصة إلى مبدأ "إما التسليم وإما المحاكمة"» كل من بمول الأعمال الإرهابية أو 
يدبرها أو يدعمها أو يرتكبها أو يوفر الملاذ الآمن للإرهابيين" وكذلك في المادة ١‏ من قرار مجلس الأمن 
)5٠١549( 5‏ وهو يهيب بالدول "أن تتعاون تعاونا تاما على محاربة الإرهاب" [...] من أحل العثور 
على أي شخص يقوم بدعم الأعمال الإرهابية أو تيسير ارتكابها أو الاشتراك أو محاولة الاشتراك في تمويلها 
أو التخطيط أو الإعداد لها أو ارتكابما أو توفير ملاذات آمنة لمرتكبيهاء وتقديمه للعدالة على أساس مبدأ إما 
التسليم وإما المحاكمة". وفي المادة <' من قرار 555 )5٠٠١*( ١‏ "يجب على الدول أن تقدّم إلى العدالة وفقا 
للقانون الدولي وبالاستناد بصفة خاصة إلى مبدأ لعتتمء ةلاز الئه 20676 أانن" (إما التسليم وإما المحاكمة)» 
كل من يمول الأعمال الإرهابية أو يدبّرها أو يدعمها أو يرتكبها أو يوفر الملاذ الآمن للإرهابيين؛ "وف 
لمادة ١‏ من قرار مجلس الأمن :)50٠٠١04( ١555‏ "يهيب بالدول أن تتعاون تعاونا تاما على محاربة 
لإرهاب» لا سيما مع الدول الي ترتكب فيها أو ضد مواطنيها أعمال إرهابية» وذلك وفقا لالتزاماتاء 


مموجب القانون الدول» من أجل العثور على أي شخص يقوم بدعم الأعمال الإرهابية أو تيسير ارتكابما أو 


لاشتراك أو محاولة الاشتراك في تمويلها أو التخطيط أو الإعداد لما أو ارتكابها أو توفير ملاذات آمنة 
لمرتكبيهاء وحرمان ذلك الشخص من الملاذ الآمن وتقديمه للعدالة على أساس مبدأ إما التسليم وإما 
محاكمة"؛ وكذلك في القرار ١575‏ (ه١٠5)‏ ('إذ يشير إلى وحوب تعاون الدول تعاونا تاما على محاربة 
لإرهاب» وفقا لالتزاماتها.موجب القانون الدولي من أجل العثور على أي شخص يقوم بدعم الأعمال 
لإرهابية أو تيسير ارتكايها أو الاشتراك أو محاولة الاشتراك في تمويلها أو التخطيط أو الإعداد لما أو ارتكايما 
أو توفير ملاذ آمن لمرتكبيها"). 

نظر الو ثائق الرسمية للجمعية العامق. الدورة الحادية والخمسون. الللحق رقم ٠١‏ (8/51/10)» الفصل الثاني» 
مشروع مدونة الحرائم» التعليق على المادة 4» الفقرة. ". انظر أيضا الوثيقة» 8/011.4/579 والوثيقة 

1 011.4/579/لل بشأن "الالتزام عبداً إما التسليم وإما الحاكمة (©47ء 41لا اانه ©2027 أننه ) والتعليقات 


والمعلومات الواردة من الحكومات". 
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وبسبب وجود المشتبه في ارتكابه الجربمة على أراضيهاء تمد الدولة الى يوحد في 
إقليمها ذلك الشخص نفسّها في وضع فريدء ولذلك فهي تلتزم باتخاذ الترتيبات المعقولة 
لإلقاء القبض على الشخص امع والتأكد من أنه سيلاحق ويقدم للمحاكمة أمام محكمة 
إن الالعزام إما بالعسليم وإما با محاكمة ينطبق على الدولة الي يود في إقليمها 

مرتكب الحريعة المفترض. 

"٠‏ إن القرار )9١٠1( ١000#‏ والصكوك العالمية المتداولة تقحضي إذن, عندما يتم 
إعلام سلطة قضائية ما بوجود امجرم أو المشتبه بارتكابه الجريمة على إقليمهاء بأن 
تحقق في الوقائع التي أبلغت بما. وعلى السلطة القضائية- إذا ارتأت أن الظروف 
تبرر ذلك- تأمين حضور ذلك الشخصء وإخطار السلطات القضائية الأحرى 
للدول الأطراف الي قررت ممارسة ولايتها القضائية بالنظر إلى الجربمة وبيان ما إذا 
كانت تعتزم ممارسة اختصاصها والقيام بتتبعات ضد الشخص المعيئ.''" وإذا لم 
تقبل الدولة الطرف الى يوجد في إقليمها الفاعل أو المرتكب المفترض لحريعمة بتسليم 
الشخص إلى الدولة الطرف الي قررت ممارسة اختصاصهاء فعليهاء بدون أي 
استثناء» إحالة القضية إلى سلطاتًا قحم لغرض الملاحقة الجنائية.”"* هذا ومهما 
كان رفض طلب تسليم مبرراء فإن واجب الملاحقة قائم. 

ملاحظة 
لغرض التتبع» يجب أن يكون تنفيذ قاعدة " إما التسليم وإما ا محاكمة " مشروطا 

ممساعدة قانونية كاملة. ومن لم تتوفر مثل تلك المساعدة المتبادلة» كانت الخنشية من عدم 

قدرة الدولة الي احتارت الملاحقة على الإيفاء بالتزاماتها عظيمة.”" وتبعا لذلك» من 


لمادة 9» الفقرتان ١‏ و5 من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة .)١995(‏ 


لمادة ٠١‏ الفقرة ١‏ من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة :)١9399(‏ "في الحالات الي تنطبق 
عليها أحكام المادة /ا. إذا لم تقم الدولة الطرف الى يوحد في إقليمها مرتكب الحريمة المفترض بتسليم ذلك 
لشخصء تكون ملزمة بإحالة القضية» دون إبطاء لا لزوم له وبدون أي استثناء وسواء كانت الجريمة قد 
رتكبت أو لم ترتكب في إقليمهاء إلى سلطاقا المختصة لغرض الملاحقة الجنائية حسب إحراءات تتفق مع 
تشريعات تلك الدولة (...)." 

لقرار المؤرخ قِ أيلول / سبتمير 8 والصادر عن معهد القانون الدولي» ورد ذكره ف : ندل ده أومتستصه 0 
أتتة رعع0ع0 أنله) عناوم عل ناه عل هاعد ”0 مدع ت[طه*1 كناد عتتمستحستاة1م تممه ]1 رلهده له سصمعغما تمل 


1 !نالل نامل أتاعستناء00 ,(عمهء101از. 
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الأفضل بالنسبة إلى السلطات القضائية التابعة للدولة الطالبة أن تقدم الأدلة الى بحوزتها 

بواسطة إبلاغ د 

3 سال عدل غلبه الجدا قفر أن :لعب للم لينو ان اتدعوئ لانت 
التحقيق أن لا أساس لماء ينبغي أن تُقدم أمام أنظار المحكمة. والقانون الدستوري» 
والقواعد الأساسية والقواعد الإجرائية للبلد المعى هى الى ستحدد إلى أي حدّ يجب 
القيام بالملاحقات. 5 

١-جيم-7-‏ الاختصاص: عالية إنفاذ القانون» "أوسع اختصاص ممكن" للاختصاص 
(للولاية القضائية)77*) 
تقررّ الصكوك العالمية قواعد بسيطة ودقيقة تسمح للقضاة وللنيابة العمومية .معرفة الأسس 


الي يمكنهم أن يقيموا عليها ولاينهم القضائية حى يقدموا مرتكبي الأعمال الإرهابية أمام 
العدالة. 


باستثناء تطبيق مبدأً "إما التسليم وإما المحاكمة", لا يع إقرار الولاية القضائية 


كارييها قعل :إن منارسة الالكية الفتكاية ضراه كسار الدول. أت أن الكون ملرمة مإقزانر 
تلك الولاية القضائية في تشريعاتقها ولكن ليس بإجراء عمليات الملاحقة. 


قواعد تحديد الولاية القضائية أربع في الصكوك العالمية”" هي: الاخقتصاص 
الإقليمي» الاختصاص الشخصي» الاختصاص المتصل بطبيعة المخالفة والاختصاص طبقا لمبداً 
"إما التسليم وإما المحاكمة". 

نزاعات الاختصاص الإيجابية.”" إن الأعمال ذات الصلة بارتكاب أعمال إرهابية 
بحكم طبيعتها الدولية» هم بلدانا عديدة. ويحسن آنذاك تسوية نزاعات الاختصاص المحتملة 


(84) انظر أدناه الفقرة 4 حباء من هذا الدليل. 

(85) انظر المادة ٠١‏ الفقرة ١‏ من اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لسنة :)١335(‏ "(...) على هذه السلطات أن 
تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أحرى ذات طابع خطير وفقا لقانون تلك الدولة". 

13 انظر جنة القانو نَ الدو لي: ع1ع0ع0 2116) 1ك نامعل ناه تمع ادع ”0 امتتدع 11طه*1 نتناك عتته ستمستاة 1م تتممم‎ 256١ 
. نالل ,عتهء101ز أتلهة)‎ 1 


(87) يلاحظ أن هنالك بندا عاما ضمن الصكوك الدولية ينص على أنه يمكن للدول ممارسة حقها في القيام 
مملاحقات جنائية استنادا إلى معايير تختارها بكل حرية» وهو أمر تابع لسياستها الحزائية الوطنية. 


(88) يلاحظء اعتبارا لما تقدم» أنه لا يمكن أن توجد تنازعات اختصاص سلبية بين دول أعضاء في الأمم المتحدة. 
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وتحديد أي دولة هي الأكثر قدرة على مقاضاة الفاعلين أو المشتبه في ارتكابهم أعمالا 
إرهابية. 

كل كلك النزاعات» له سيسا الإجابية عمسها عددنا توجسل اخعضصاضاتك متعزدة يق 
للسلطات المعنية أن تحدد أي السلطات الوطنية هى الأكثر قدرة على ملاحقة الفاعل أو 
الفاعلين المشتبه بارتكابهم عملا إرهابيا. 


اعتقل (ر.ك) في بريطانيا في تشرين الفاني/نوفمبر عام »3٠١7‏ وتمت 
ملاحقته في البداية في إطار محاولة الاعتداء على مترو أنفاق لندن (القضية المعروفة 
باسم قضية الريسين)» وقد حكم عليه في لندن» من قبل محكمة كراون كورت» 
أولد بيلي 7م811 0104 تنا 010130 بتاريخ 3 تشرين الأول /أكتوبر 0٠.‏ بتهمة 
التزوير. كما تمت إدانته في فرنساء في كانون الأول/ديسمبر 54 25٠١‏ غيابيا وحكم 
عليه بعقوبة بالسجن لمدة ست سنوات لمشاركته في محاولة اعتداء على "سوق عيد 
الميلاد" في ستراسبورغ في كانون الأول/ديسمبر ,3٠٠٠١‏ على أساس الأدلة الي 
جمعت في ألمانيا. وقد تم تسليمه إلى فرنسا انطلاقا من المملكة المتحدة في حزيران/ 
يونيه 25٠0٠05‏ وآنذاك تم تنفيذ الحكم الصادر ضد (ر.ك) في فرنسا. 
وشكذا مكن العسنيق .بين الدوال الكلاك مع فل 'تزاعتاك الععصاض إجاية 
محتملة. فقد كان يمكن لألمانيا أن تطالب» مثل فرنساء باختصاصها الإقليمي لأن 
بعض الأعمال التحضيرية نحاولة اعتداء ستراسبورغ قد ارتكبت على الأراضي 
الألمانية. 
١-حيم-‏ 5( حالات الاختصاص الالزامي 
توحد أربع حالات اختصاص إلزامية 
2-١‏ الاختصاص الإقليمي؛ 
0-5 الاختصاص تطبيقا لمبدأ "إما التسليم وإما المحاكمة". 
وق بعض الفرضيات؛ 
0 الاختصاص الث لشخصي ؛ 
2-4 الاختصاص المتصل بطبيعة العمل الإحرامي. 
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ات 


اللاختصاص الإقليمي 


الأساس القانوئ. إن الاعتصاص الإقليمي حالة من حالات الاختصاص الإلزامي 
المنصوص عليه في جميع الصكوك العالمية. 0*0 

الحد ونطاق الانطباق. الاختصاص الإقليمي هو نظام الاختصاص الذي .كوحبه 
يكون لدولة ما ولاية قضائية على جميع الأعمال الحنائية المرتكبة على إقليمها أي أنه 
حالما يتم القيام بفعل يشكل عملا إحراميا على ترابها الوطين (محالها الإقليمي الترابي» 
والبحريء والجوّي). ويمكن فهم مفهوم الفعل الَْشْكّل والح ارام ويعكن 
للمفهوم فعلا أن يفيض على بمحرد مفهوم العناصر المكوّنة. من ذلك أن الأعمال 
التمهيدية أو الشرط المسبق لارتكاب فعل إحرامي» إذا حصلت في إقليم دولة قد 
تتطلب ممارسة ولايتها الجنائية عموجب قانونما الوطيئ. وعلاوة على ذلك» يمكن 
للاختصاص الإقليمي تماما أن بمتد فيشمل أعمال التآمر الي تُرتكب في إقليم دولة 
من الدول. وقد يصادف في حالات كثيرة» أن يرتكب فعل تآمري في الخارج 
ويكون تابعا لجرعة رئيسة تُرتكب في إقليم دولة ما. كما ينبغي أن يؤدي فهم مبداً 
الاختصاص الإقليمي فهما موسعا إلى معاملة بعض المناطق معاملة إقليم دولة. ويتعلق 
الأمر ههنا بالسفن والطائرات.”* وينطبق القانون الوط على الأعمال الإجرامية 


(89) اتفاقية عام ١9575‏ (المادة *) بشأن الحرائم الي ترتكب على متن الطائرات؛ اتفاقية قمع الاستيلاء غير 
المشرو ع على الطائرات لسنة ١97١‏ (المادة 5)؛ اتفاقية ١917١‏ المتعلقة بسلامة الطيران المدني (المادة 5) 


(90") 1 
ممارسة الاختصاص القضائي "بالنسبة للجرائم الي ترتكب على متن الطائرات المسجلة في تلك الدولة". وتنص 


وبروتوكول عام ١9/8‏ بشأن سلامة 


المطارات؛ اتفاقية عام ١9377‏ (المادة ) بشأن منع الجرائم المرتكبة 


ضد الدبلوماسيين؛ اتفاقية مناهضة أحذ الرهائن ١9179‏ (المادة ه)؛ اتفاقية ١3/6٠‏ (المادة 8) الخاصة 
بالحماية المادية للمواد النووية؛ اتفاقية عام ١5/2‏ (المادة 7) بشأن سلامة الملاحة البحرية والبروتوكول 


لمرفق يما بشأن سلامة المنشآت الثابتة 


ن اتفاقية ١575‏ (المادة *) بشأن الجر 


تفاقية عام ١91٠١‏ (المادة 4) لمكافحة 


الموجودة على الجرف القاري؛ اتفاقية عام ١3931‏ (المادة 5) بشأن 


لمجمات الإرهابية بالقنابل؛ اتفاقية ١3959‏ (المادة /) الخاصة بقمع تمويل الإرهاب» واتفاقية قمع أعمال 
لإرهاب النووي لعام ه.." (المادة 08. 


ثم ال ترتكب على متن الطائرات تُلزم الدول الأطراف بواحب 


لاستيلاء غير المشروع على الطائرات على إنشاء اعتصاص قضائي 


على أساس التسجيل» كما هو الأمر بالنسبة إلى اتفاقية عام )١911(‏ الخاصة بسلامة الطيران المدني (المادة ه) 
وبروتوكول عام )١9//(‏ بشأن سلامة المطارات» ويضيف إلى ذلك التزام الدول الأطراف بفرض ولايتها 


على أساس إقليمي فيما يتعلق بالجرائم 


وكذلك ضد المرافق والتجهيزات على 


محددة في تلك الصكوك. إِنْ قاعدة الاختصاص الجديدة هذه تعكس 
الحجمات الموحهة ضد الطائرات الرابضة على الأرض قبل وبعد الرحلة 
لأرض. كما أن الاتفاقية الخاصة بسلامة الطيران المدني لسنة )١911(‏ 


١١‏ د)» تُلزم الدول الأطراف بإقامة ولايتها القضائية على الحرائم المرتكبة على متن أو ضد طائرة مؤحرة 
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المقترفة على متن/أو ضد السفن والطائرات الحاملة لأعلام وطنية مهما كان الموقع 
الذي هي فيه. 


الاختصاص تطبيقا للبدأ "إما التسليم وإما الحاكمة" 


الأساس القانوني. انظر أعلاه الفقرة ١-جيم-١‏ من هذا الدليل:" إما التسليم وإما 
امحاكمة". إن جميع الأعمال الإحرامية الإرهابية مندرجة ضمن هذه الحالة من 
حالات الاختصاص القضائي .ما أا ناتحة في الآن نفسه عن مقتضيات القرار ١1077‏ 
)5٠١١(‏ وعن الصكوك الدولية الي تتضمن عناصر مُجرّمة. 

0 الحد ونطاق الانطباق. وهذا الاختصاص يسمح بالإقرار باخعتصاص التشريعات 
الوطنية في ممارسة ولايتها القضائية بحيث تشمل من يشتبه في ارتكايهم عملا إرهابيا أو 
القائمين بمحاولة ارتكاب عمل إرهابي تم إيقافهم على إقليم إحدى الدول عندما لا 
تقوم بتسليم الحناة نحو أي من الدول الأطراف الي ثبّتت اختصاصها القضائي 677 


بدون طاقم إلى الشخص الذي يقع مقر عمله الرئيسي أوء إذا تعذر ذلكء» مقر إقامته الدائمة في تلك الدولة. 
كما أن اتفاقية سنة ١9377‏ لقمع الجرائم المرتكبة ضد الموظفين الدبلوماسيين (المادة ) تشترط» هي الأخرى» 
على الدول الأطراف إقامة ولايتها القضائية على الجرائم الي ترتكب على أراضيها وكذلك على السفن اليّ 
ترفع علمها أو على متن طائرات مسجلة في أراضيها. هذا أيضا شأن اتفاقية مناهضة أحذ الرهائن لسنة 
89 (لمادة 5). وتركز اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام )١95/١(‏ (المادة 8) على حماية ونقل المواد 
لنووية وتنص على أن الدول الأطراف يجب أن تُتبّت ولايتها القضائية على الحرائم الي تدخل ضمنها هذه 
لمواد» على أساس مبدأ الإقليمية وعلم السفينة أو تسجيل الطائرة المعنية. وتنص اتفاقية قمع الأعمال غير 
لمشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لسنة )١3/8(‏ (المادة 5) والبروتوكول المرفق يا بشأن سلامة 
لمنشآت الثابتة على أن الدول الأطراف أن تقيم ولايتها القضائية على أساس مبدأ الإقليمية (أي على أساس 
لموقع بالجرف القاري لدولة من الدول في حالة البروتوكول) وعلى أساس علم السفينة الي على متنها ارتكب 
جرم ما. وتنص كل من اتفاقية قمع المجمات الإرهابية بالقنابل لسنة ١3517‏ (المادة 5)» واتفاقية قمع تمويل 
لإرهاب لسنة ١335‏ (المادة /) على أنه على الدول الأطراف تقرير ولايتها القضائية على أساس مبدأ 
لإقليمية وكذلك على أساس علم السفينة أو تسجيل الطائرة. وكذلك الشأن بالنسبة إلى اتفاقية قمع أعمال 
لإرهاب النووي لسنة (ه١٠١5)‏ (المادة 9). 

لمادة 4 (؟) من اتفاقية سنة ١11١‏ لمكافحة الاستيلاء غير المشرو ع على الطائرات؛ والمادة © (؟) من 
تفاقية سئة ١537١‏ لقمع الأعمال غير المشروعة الموحهة ضد سلامة الطيران المدئ والمادة ه (؟ مكررا) 
من بروتوكول عام ١91‏ بشأن سلامة المطارات؛ المادة ا (؟) من اتفاقية عام ١91‏ بشأن منع 
ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية .من فيهم الموظفون الدبلوماسيون؛ المادة. ه 
)١١(‏ من اتفاقية عام ١319‏ لمناهضة أحذ الرهائن؛ المادة .م (؟) من اتفاقية عام ١9/٠٠6‏ بشأن الحماية المادية 
للمواد النووية؛ المادة. 5 (5) من اتفاقية عام ١5//‏ لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة 
الملاحة البحرية والمادة " (4) من بروتوكول عام ١1/8‏ لقمع الأعمال غير المشروعة الموجحهة ضد سلامة 
المنشآت الثابتة الواقعة على الجرف القاري؛ المادة " (4) من اتفاقية عام ١951‏ بشأن الحجمات الإرهابية 
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إن بحرد حضور شخص تمت إدانته أو يشتبه في ارتكابه عملا إحراميا في إقليم 
طوف الاول عوسي لوه زا ربجا جيزاها لفسا ديينا تالبق جسيية راي 
ذلك العمل ومكان ارتكابه الفعل الإحرامي» طللما أن السلطات الوطنية قررت عدم تسليم 
مرتكب الفعل الإجحرامي المشتبه به نحو البلد الذي طلب تسليمه. 


+ لد 5 اص الث 5 : 
الأساس القانويي. تجعل بعض الصكوك العالمية من الاختصاص الشخصي اختصاصا 
إلزاميا. انظر أسفله الهامش رقم .4١‏ 
. الحد ومجال الانطباق. يقترن نظام الاختصاص هذا بجنسية الفاعل (الاختتصاص 
الشخصي الإيجابي)”" أو بجنسية ضحية الأفعال الإجرامية (الاختصاص الشخصي 
الفعلى 5 


+4- الاختصاص اللقترن بطبيعة الفعل الإحرامي 
0 الأساس القانوئ. يجعل منه أحد الصكوك العالمية حالة من حالات الاختصاص 
الإلزامية: وهو ما تقتضيه المادة ه ١(‏ ج) من اتفاقية أحذ الرهائن لسنة )١919(‏ 
الى تلزم جميع الدول الأطراف صراحة بأن تبسط ولايتها القضائية على أية جريعة 
من الحرائم المرتكبة من أجل الإكراه على القيام أو الامتناع عن القيام بفعل معيّن. 
٠.‏ الحد ونطاق الانطباق. إن لطبيعة الفعل الإجرامى انعكاسات على تحديد 
الاختصاص القضائي. وفغلا فإِنَ الفعل الإجرامي الإرهابي الذي يُرتكب في الخارج 


بالقنابل والمادة ا (4) من اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لسنة ١595‏ والمادة 9 (4) من اتفاقية قمع أعمال 
لإرهاب النووي لسنة .٠٠١8‏ 

(92) المادة * ١(‏ ب) من اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية .كن فيهم 
لموظفون الدبلوماسيون ».)2١9377(‏ المادة ه ١١9‏ ب) من اتفاقية مناهضة أحذ الرهائن 2١3179١‏ المادة 
١(‏ ب) من اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ».)١9/٠١١‏ المادة 5 ١9‏ ج) من الاتفاقية الدولية لقمع 
لأعمال الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية »)١134(‏ المادة * ١(‏ ب) من البروتوكول المتعلق بقمع 
لأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة القائمة في الجرف القاري ».)١5/8(‏ المادة ‏ 
١(‏ ج) من اتفاقية قمع الحجمات الإرهابية بالقنابل لسنة 131 ١؛‏ والمادة /ا ١(‏ ج) من اتفاقية قمع تمويل 
لإرهاب لسنة 595 .١‏ والمادة 9 ١١‏ ج) من اتفاقية سنة ٠٠١5‏ بشأن جرائم الإرهاب النووي. 

(93) المادة * ١(‏ ج) من اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية .كن فيهم 
لموظفون الدبلوماسيون لسنة .1١91/7‏ 
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بمكن أن يمس مصالح أساسية لدولة أحرى أو مصالح مخصوصة» وهو مايمكن أن 


١-جيم-‏ "زوب) حالءت اللاختصاص الاحتياري 


094) 


0950 


إن حالات الاختصاص الاختياري متعددة والصكوك العالمية لا تستنئ أي اختصاص جنائي 


يمارس طبقا للتشريع الوطيئ. وتوجد حالتا اختصاص اختياريتان تنص عليهما الصكوك 
الدولية: 


-١‏ الا ختصاص ١‏ 3 لشخصي 


الااختصاص اللشخصي 
. الأساس القانون. يجعل أحد الصكوك العالمية من جحنسية مرتكب الأعمال الإحرامية 


(الاختصاص الشخصي الإيجابي) أو جنسية الضحية (الاختصاص الشخصي السلبي)» 
حالات اختصاص اختيارية. 


. الحد ونطاق الانطباق. بالنسبة إلى الأعمال الإحرامية الب تضبطها الصكوك 
الدولية» يمكن لكل دولة طرف أن تقيم ولايتها القضائية عندما: ترتكب الحربمة ضد 
أحد رعاياها؛2'" عندما يرتكب الجرم شخص عدم الجنسية يسكن عادة في 
إقليمها 6 


وينبغي إبداء ملاحظتين اثنتين: 


تنص المادة 5 (؟ ب) من الاتفاقية الدولية لقمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية 
)١1588(‏ على أن الدولة يمكن أن تقيم ولايتها القضائية عندما يتعرض مواطن من تلك الدولة أثناء 
رتكاب العملية» إلى الاحتجاز أو التهديد أو الأذى أو القتل؛ المادة * (؟ ب) من البروتوكول المتعلق 
بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموحودة على الجرف القاري (5/8/8١)؛‏ 
لمادة 5 (؟ أ) من الاتفاقية الدولية لقمع الحجمات الإرهابية بالقنابل لسنة »)١9951(‏ المادة /ا (؟ أ) من 
تفاقية قمع تمويل الإرهاب .)١5359(‏ المادة 8 (؟ أ) من اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي .)5١١8(‏ 
لمادة ه ١(‏ ب) من اتفاقية مناهضة أحذ الرهائن »)١9179(‏ المادة 5 (؟ أ) من الاتفاقية الدولية لقمع 
لأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية (/94١)؛‏ المادة ” (؟) بروتوكول قمع الأعمال غير 
لمشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموحودة على الجرف القاري (3/8١)؛‏ المادة 5 (7 أ) من 
لاتفاقية الدولية لقمع المجمات الإرهابية بالقنابل (3591١)؛‏ المادة 7 (؟ أ) من اتفاقية قمع تمويل الإرهاب 
(995١)؛‏ والمادة 9 (؟ ج) من اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي. 
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- إن الصكوك لا تحدد مفاهيم الجنسية والمقرّ الرسمي. ولذلك فإِن تلك 
التعريفات تظل شأنا تقرره الدول. 

-- إن مفهوم عدي الحنسية ينبغي أن ينطبق على تعريفات النصوص الدولية 
ذات الصلة يذه المسائل 5 


الأساس القانوني. بعض الصكوك العالمية تجعل من طبيعة الأعمال الإجرامية أفعالا 
يكون إقرار الولاية القضائية عليها احتياريا. 

٠.‏ الحد ونطاق الانطباق. يمكن لدولة طرف أن تقيم اختصاصها القضائي عندما يكون 
العمل الإحرامي ارتكب بمدف إجبار تلك الدولة على أن تقوم أو لا تقوم بعمل 
تحجن روما يس ]لكاب لفسال : الشرمتى اقبتن الفشاة عند كورة ق اعد فلك 
الصكوك ذات الصلة 9 


١-جيم-”-‏ الالتزام بوجوب التقديم إلى العدالة 
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. إن "تفلك أي تسم يسار لاتق ويل أعسال إرهابية أو كدبيوها أو الاعداء طناناز 
ارتكابما أو دعمها إلى العدالة" قرار ملزم عموجب قرار مجلس الأمن ١0‏ 


(96) تنص المادة ١‏ من اتفاقية عام 4 ١15‏ المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية على أن الشخص عدم 


الجنسية شخص ما لا توجد دولة تعتبره من مواطنيها بحكم القانون. 


(97) تنص المادة 5 (7” ج) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال ضد سلامة الملاحة البحرية )١31/(‏ على أنه عند 


ارتكاب الجرم في محاولة لإحبار الدولة على القيام بعمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به. " يمكن 
للدولة الطرف أن تفرض ولايتها؛ والحكم نفسه مضمن في البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة 
الموحهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموحودة على احرف القاري لسنة )١59/8(‏ في المادة * (7 ج)؛ كما 
تثير المادة ” 7١‏ ب) من الاتفاقية الدولية لقمع الحمجمات الإرهابية بالقنابل )١351(‏ إمكانية إقامة ولاية 
قضائية إذا ارتكبت اللجريمة ضد منشأة عامة للدولة الطرف تقع حارج أراضيها مما في ذلك السفارات أو 
غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية للدولة المذكورة (المادة " (7 د)) عندما ترتكب الجرعة في 
محاولة لإكراه تلك الدولة على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام بعمل ما. وتنيح اتفاقية قمع تمويل 
الإرهاب لسنة )١533(‏ للدولة الطرف (المادة ٠7‏ (7)) أن تقر ولايتها القضائية إذا كان الحدف أو النتيجة 
من الجريعة» ارتكاب عمل إحرامى على أراضيهاء مقصود بتلك الاتفاقية؛ ب) إذا كان الهدف أو النتيجة 
من ذلك» ارتكاب عمل إجرامي مقصود ضد منشأة عمومية تابعة لتلك الدولة تقع خخارج أراضيها بما في 
ذلك البئايات الدبلوماسية؛ أو مباني القنصلية؛ (ج) إذاء كان الغرض أو كانت النتيجة من ارتكاب جرعة 
من الجرائم مقصودة» دف إلى إحبارها على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام بعمل ما؛ واتفاقية قمع 
أعمال الإرهاب النووي لسنة )٠١٠١0١(‏ تنص على الاحتمالين الأخيرين ضمن المادة 9 ١(‏ ب ود). 
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)٠٠١١(‏ (الفقرة؟ ه). وهو يؤكد في نفس الاتحاه ما تم الاتفاق على التنصيص 
عليه في الصكوك العالمية 8*) 


. ويجب إنفاذ هذا الالتزام بتوافق كامل مع حقوق الإنسان. 
١-جيم-‏ +-( الالتزام بالاحالة أمام العدالة 
١-جيم-‏ 5( 238 تأمين الحضور/الاحتجاز 
البداً. إن تأمين حضور الأشخاص المشتبه بارتكابمم أعمالا إجرامية محددة بواسطة 
الصكوك العالمية أثناء محاكماتهم ضرورة من ضرورات مكافحة الإرهاب. ويمكن 
للدول أن تكيّفه وفقا لتشريعاتها الداحلية. وهذا الحضور أساسي» لا سيما خلال 
مرحلة المحاكمة. ففي بلدان القانون العام» يكاد يكون متعذرا محاكمة مرتكبي أفعال 
إحرامية إذا لم يكونوا حاضرين عند محاكماقهم. ولكن بعض الأنظمة الرومانية - 
الحرمانية» قد تنص على إمكانية الحكم في غياب المشتبّه كمم (غيابيا)» ولكن يجب 
التوصل في هذه الحالة إلى توازن في ظل احترام حقوق الدفاع. 
0 الأمطضن القادينة عير المكؤة الذولية احكان اطي نكا امو فور 
مرتكب الجريمة أو المشتبه في ارتكابه إياها أو تأمين احتجازه. ويمكن قراءتها على 
النحو التالي: 
"تقوم أي وله سعافدة يذاراك أن العازو قنور لاق اهار أراماة 
كل الإجراءات الأخرى اليّ تكفل تواحد أي شخص مشتبه في ارتكابه لفعل من 
الأفعال المشار إليها (...) ويتم الاحتجاز أو اتخاذ الإحراءات الأخرى وفقا لقوانين 
تلك الدولة؛ على أن تستمر تلك الإجراءات الوقت اللازم فقط لإتمام الإجراءات 
الجنائية أو إجراءات التسليو". 00 


(98) انظر على سبيل المثال المادة 9 من اتفاقية قمع تمويل الأعمال الإرهابية لسنة .١995‏ 

(99) انظر المادة ١‏ (؟) من الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى الى تُرتكب على متن الطائرات 
»))١9779‏ المادة 5 )١(‏ من اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشرو ع على الطائرات ».)١970(‏ المادة 5 )١(‏ من 
تفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية .يمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون 
»)١937(‏ المادة 9 من اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ».)١9/(‏ المادة /ا )١(‏ من اتفاقية قمع 
لأعمال غير المشروعة الموحهة ضد سلامة الملاحة البحرية ».)١9/8.(‏ المادة /ا (؟) من الاتفاقية الدولية 
لقمع الحجمات الإرهابية بالقنابل ».)١3531(‏ المادة 9 (؟) من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 
»)١995(‏ المادة ٠١‏ (5؟) من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي .)5١٠١8(‏ 
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فعلاء فتقد يكون من الضروري بالنسبة إلى السلطات القضائية المطلوب منها المساعدة 
عندما يوحد طلب تسليم للمجرمين» أن تتولى احتجاز شخص هارب أو أن تتخذ 
تدابير أخحرى مناسبة لتأمين وحوده لغرض تسليمه. وعادة ما تتضمن الاتفاقيات 
والقوانين ذات الصلة بتسليم المحرمين أحكاما تتصل بالتوقيف والحبس في انتظار 
التسليم ويجب أن تكون لدى الدول قاعدة قانونية مناسبة لمثل هذا النوع من التدابير. 


١-جيم-‏ 8( 25 الاحتحاز/البس ف انتظار التسليم 


طبقا للقواعد والمعايير الدولية الموحدة على الصعيدين الدولي والإقليمي» يجب أن تكون ظروف 
التوقيف في كنف احترام بعض الشروطء ولا سيما فيما يتصل بالاحتجاز في انتظار التسليم.' ”© 
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ظروف الاحتجاز: احترام حقوق الإنسان, تحريم التعذيب والمعاملة القاسية أو 
اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة, والحق ني الاحترام وكرامة الذات الإنسانية. 
ينبغي أن تكون ظروف الاحتجازء» قائمة على احترام حقوق الإنسان وبالتالي 
لا يجوز إخضاع أحد للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو (المادة لا من العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ونشير إليه أسفله بكلمة العهد).'" ويعامل 
جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية» تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص 
الإنساني (المادة )١- ٠١‏ وهو حق غير قابل للانتقاص حن في الحالات الاستثنائية 
كما هو منصوص عليه في نص العهد نفسه (المادة 4). 


شواهد للتوضيح 
3 الأمم لاتحدة. تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن حالة المحتجزين في حليج 
غوانتانامو» ه ١‏ فبراي ر/شباط» 25٠١٠١5‏ (90 .تهم) 18/011.4/2006/120. 
"إن عدم وجود تحقيق محايد في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة الذي 
ينطوي على إفلات الجناة من العقاب هو انتهاك للمادتين ١١‏ و١‏ من 
اتفاقية مناهضة التعذيب" 


الوقت الضروري للنظر في الطلب» احتجاز شخص ف إقليم الدولة المطلوب منها التسليم» أي حبسه في 
انتظار تسليمه. 


(101)انظر نص العهد على الإنترنت: تصاطءة_+مءء_2/ 6/ ةنسحم /احصطالطاعمعة طء ستاعطصيد ده //:صتئط. 


النميطة -١‏ مبادئ أساسية 


> لكنة حقوق الإنسان. انظر على سبيل المثال: 0256 ,نامئء2 .ه وومصتقك 0137م 
4 05 وجهات نظر اعتمدت بتاريخ ‏ تشرين الثافي/نوفمبر ١9917‏ 
(الفقرة /-4؛ كحم ولالل) 000 
إن حظر الاتصال مع أي كان» سواء مشافهة أو كتابة» والإبقاء 
ساعة ونصف يوميا هى ظروف احتجاز تشكل انتهاكا للمادة ٠١‏ من 
العهدء وتتطابق مع المعاملات اللاإنسانية كما هى محددة في المادة لا من 
العهد نفسه. 
3 الحكمة الأورويية لحقوق الإنسان. انظر على سبيل المثال الحكم ف 
القضية:9” 9 (207 غ6 202-203 توم) 2003 ذتقمط 12 ,7111101112 .© مطقلوء0 أفتته. 
إن الحبس الانفرادي» مقترنا يعزل اجتماعى تام شكل من أشكال 
المعاملة اللاإنسانية الى لا يمكن تبريرها بأسباب أمنية أو بأي أسباب أحرى. 


انظر أيضا 2000 انح 06 ,1/411 به وإنط 009:7 


الفقرة :1١9‏ " تُكرس المادة " من الاتفاقية [...] إحدى القيم 
الأساسية للمجتمعات الليمقراطية. حي في أشد الظروف صعوبة» مثل 
مكافحة الإرهاب والجرعة المنظمة» وتحظر الاتفاقية حظرا مطلقا التعذيب 
والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. لا تنص المادة “ على فرض أي 
تقييدات» [...]» وحسب المادة ١5‏ الفقرة ” لا بمكن أن يكون هناك أي 
اتتقاص لماء حب في حالة الخطر العام الذي يتهدد حياة الأمة." 
رء8010971 . مالكل بتاريخ 5 تنشرين الأول /أكتوبر الف لا 

"لكي تشملها المادة ٠‏ (من الاتفاقية الأوروبية للحفاظ على حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية (08572113)» يجب أن تكون المعاملة قد بلغت 


(102) 7171نت 0 101اء 1016م ©1171 011 71120110115هج01 [10114ج2 7 1ه 110115ك 11 1/110 ©0117 ©1:/021:2جزكة تلا 0 101951 


7 ,2003 ع اطسطعامع؟ ,01101116 لطته كاه ة1]! لعختطنا كدامتادع ت[طتدام ,1ندىة 7م1277 ع7111ء711لامء 1111م ك1د[ع 1 . 


(103) :71071نلا 1[ [0 11011 ©2701 ©1171 011 01501112110115 12101141 0110 0115 11س11 1110 01/17 ©5]01:102112آ 1لا [0 1وء1019 
.م ,2003 ع اطمسعامع؟ة ,01101116 0ه كممتتة!! لعختطن] كدمتكدء11حاتام ,711ىة121701 ع011111©7171ء 11111112 115[ع 11 
1116م /أتاوطاة /لاعطاع: /ع:01 .ختطاعطه .181157 //نصاخط . 


(104) انظر الموقع الشبكي: تتحاعع لخطلة.ع هع تحاعء./17/17/17//:ماخط. 
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مستوى الحد الأدن من الشدة. وتقييم هذا الحد الأدن نسبيّ في جوهره: 
ذلك أنه مرقن [...] حاصة بطبيعة المعاملة وظروفهاء وبقواعد تنفيذها 
ومدّتهاء وبآثارها الجسدية أو العقلية» وأحياناء مرقن بجنس الضحية وعمرها 
ووضعها الصحي". 

> 1 00 ل (منظمة البلدان الأمريكية) انظر على سبيل 
المشال: <1171 ختدده0 كلا ,عقه 0 مودهم1 2 هلاي الحكم الصادر بتاريخ 
تشرين الشاي/نوفمبر ١9481‏ (الفقرتان 4١‏ و١4).‏ إن محرد احتحاز 
شخص طيلة "١‏ يوما مع استحالة أن يتواصل» شفويا أو كتابيا» يشكل 
معاملة لا إنسانية ومهينة. 


. الاحتجاز التحفظي رهن التحقيق (الاحتجاز السابق للمحاكمة والاعتقال 
الإداري): حظر الاحتجاز التعسفي, والحق في استئناف فعلي للحكم وتقييد مدة 
الاحتجاز. 

حظر الاعتقال التعسفي: يوفر المسار القضائي الضمانات الإجرائية الأساسية 
فيما يتعلق بحق الشخص محل الملاحقة في ما يتصل ممكافحة الإرهاب. 
> الحكمة الأورويبة لقوق الإنسان. انظر على سبيل المثال الحكم في قضية: 

(44 عدم) 1997 و«طصهدمه 26 بعتتاوسة يه وميه أن علتلدد سم 207 

تخصص المادة ه من الاتفاقية الأوروبية للحفاظ على حقوق الإنسان 

والحريات الأساسية (085211) بعنوان الحق الأساسي في حماية الأفراد) الحق 

في الحرية وف السلامة) " ضد تداحلات الدولة في حق كل فرد في الحرية " 


(ترجمة غير رمعية). 


105١‏ ) 1111111011 [0 2101211011[ ©1/71 011 01501112110115 122101141 4110 11110115 110 0/17 ©21:1/02112]كآ تدا /[0 1وء1019 
.م ,2003 ع اطسسطعامع؟ة ,01101115 له كدمتكة[! لعختصن] كممتتدء 1احاتام ,111ىة121701 201111111112 11١11112‏ 115[ك 11 
لع م2 م/1162410125 تام /أتاهطاة /لاعطاع: /ع :1ه .ختطاعطه .1157 //نصاخط . 


106١‏ ) 111111011[ [0 2101211011[ ©1/1 011 01501112110115 129101141 4110 11110115 107110 0/17 ©21:1/02112]كآ تدا [0 1وء1019 
2 .ص7 ,2003 ع تاطامسعامعة ,01101115 00ج كدطمتكد!! لعغختطل] كدامتكدء :اتام ,111ىة121701 201111111112 11١11112‏ 1115و 11 
لع 20 م/116241015جآ تام /أتاهطاة /حاعطاع: /ع :01 .ختطاعطه .1857 //نصاخط . 


النميطة -١‏ مبادئ أساسية 


انظر أيضا الحكم في قضية: 1992 2221 12 ,عمعهصمع الاك .» 000 يمكن 
لشخص محتجز في إحدى مؤسسات الطب النفساني بسبب ارتكابه أفعالا تشكل أعمالا 
جنائية» إلا في بعض الظروف الاستثنائية الخاصة» أن يتمتع ممساعدة من محام عند قيامه 
بالإجراءات اللاحقة ذات الصلة بالملاحقة القضائية أو بإفاء احتجازه في مؤسسة استشفائية. 


> منظمة البلدان الأمريكبة (71ءاكنزى «نهء ه41 17:1) انظر على سبيل المثال: 
4 32516[ 21 011 اتاعطتاعع 1ل ,11.15 ختتددهن) ذا/] رعقةن) نيه 2070 اتته “تمع 1ه 0 
7 م46عوم).”*:'' مكن اعتبار الاعتقال اعتقالا تعسفياء حي عندما تكون 
له مبررات ويكون وفق إجراءات احتجاز تحترم الأحكام القانونية» اذا كان 
النظام القانون لذلك الإحراء القانوئي غير متوافق مع الحقوق الأساسية لأنه 
مخالف لأحكام العقل» وغير متوقع ولا يحترم مبدأ التداسب. 

>2 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.7'" انظر على سبيل المثال: 


قضية 7166تاع2 ”0 016ممه! ,39/90 9ط .حصان ) ,عمد ©101111رو 24 471116116 


1 ,17 نندم) 1996-1997 اعناصصة) وإبقاء شخص قيد الاحتجاز بجرّد أنه 
يمكن أن" يتسبب في مشاكل "انتهاك لحق افتراض براءته قبل أن تثبت 


إدانته. 


2060 الحق في استثئناف فعلي للحكم: ينبغي أن يكون الحق في الاستئناف 


>< المادة 4 الفقرة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: 


(107) انظر الموقع الشبكي: تتتاعع أطتا.ع م “تحاعع./17717/17//:صاخط. 


(108) :071 71تلار] [0 11011 ©2101 ©171 011 01501112110115 12101141 0110 0115 11ه11 1110 01/17 ©5]21:10211آ دا [0 1019231 
.4 .م ,2003 ع اطاسسعامع؟ة ,01101116 له كدممتتة[! لعختطن] كدامتتدء 1احاتام ,111ىة121701 201111111112 11١11112‏ 1115و 11 
ا . كع م2 م/1162410125حآ نام /أتاوطاة /ماعطاع: /ع:1ه .ختطاعطه .1157 //نصاخط . 

(109) موقع اللجنة على شبكة الإإنترنت ١:‏ 0ء1زدرلا 1112 زه معان مل تجرد ة سا زه أكعع 21[ أء /5دهاصطاعة.//:ماخط 
01 011711121111 11011112 115[ع 11 111111011[ [0 11011 ©2101[ ©111 011 015011120110115 01141 1ع72 110ه 11110115 
.0 .2 ,2003 ع تطاتسعامع؟ ,01101116 امه كمه ج]8 لعغتمنا كممنوء 1[طنام 
حطغط. كنع م م/626105 11 طتام /كتاوطلة لجاع جع /ع1ه “تداع طه .1555 //نصاخط . شان حماية حقوق الإنسان في سياق 
مكافحة الإرهاب» مطبوعات الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان» أيلول/سبتمبر 27٠١‏ ص 50. 
وانظر المو قع الشبكي: تتا 15 27م /26105ء 1[ طاتام كته طة لماع ماع /5 :1ه تطاع اه .ةا //:صاخط . 
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لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاحتجاز حق الرجوع 
إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله» وتأمر 
بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير ان 


> منظمة البلدان الأمر يكة (91051©111 ار 0117 انظر على سبيا 
المثال: صذ دع هص هعةن0 1و 01س[ ,00-9/87 «امتصتمه تجنهك ةلخ ,]8 نامك خ/1 
1 2 25 ضدم) 1987 ءنطاماءه 6 ,لإعموع عط 2ه و16ة:5). إن إعلان حالة 
الطوارئ لا يبرر إلغاء الحق في الاستئناف لدى القضاءء ولا عدم فعاليته 
عمليا فيما يتعلق بالحقوق الى لا يمكن للدولة أن تستثنيها. 
2260 تحديد فترة الاحتجاز: لا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص في 
انتظار المحاكمة هو القاعدة العامة (المادة 9 الفقرة *) وأن تكون 
مدته معقولة. 
> الأمم للتحدة. (1996) 18 ,12 .دم ,60.0052/0/79/400.61 لا ينبغي أن 
تكون المدة القصوى للاحتجاز السابق للمحاكمة متناسبة مع أقصى العقوبة 
الى يمكن أن تسلط على المحتجز. 
> منظمة البلدان الأمريكيبة (71عاكنرى #دءه م 11). انظر على سبيل المثال: 
/0 1227071 [4177114 ,ءكهه 87011512111 ,2/97 ه82 1]6ممعلا ,11.205 عمو0 


(23-24 ,12 نوم) 1997 7 1 019 طبقا لحق المنهم في افتراض البراءة قبل 
بوت الإداتة يجي آلا #تحاوة مدة الانستحاز السايقة للمساكنة شرة زمة 


(110) ممتخطئظ_معه _ه/ط/ 3ن طعحط/]! حمتاحا لطاع جع لماه تمع طمنا./157/ةا//نصتخط . 


1019231 0[ :7ه تتلا[ [0 11011 ©2701 ©171 011 01501112110115 79101141 4110 11110115 17110 0/17 ©5]21:10211ة تدا‎ )111١ 
11 .ص7 ,2003 ع اطاسسعامع؟ة ,01101115 له كممتتةا! لعختطن] كدمتتدء 1 اتام ,711ىة121701 ع011111©7171ء 11111112 115[ك‎ 6 
. كلع م2 م/1162410135جآ تام /أناه طاة /حاعطاع: /ع :1ه .ختطاعطه .11557 //نصاخط‎ 


112١‏ ) 11111011[ [0 2101211011[ ©1/71 011 01501112110115 125101141 4110 11110115 1110 0/17 ©21:/02112]كة تدا [0 1وء1219 
0 .م ,2003 ع اطسسطعامع؟ة ,01101116 له كممتتد!! لعختطل] كدامتتدء 11حاتام ,711ى121701 201111111112 11١11112‏ 115[ك 11 
ولع م2 م/1162410125 تام /أتاوطاة /لاعطاع: /ع :1ه .ختطاعطه .1157 //نصاخط . 


(113) 111111011[ [0 2101211011[ ©1/1 011 01501112110115 125101141 4110 11110115 107110 0/17 ©21:/02112]كآ تدا ل[ 1019231 
0 .7 ,2003 ع تاطمسعامع؟ة ,01101116 0ه كممتتد!! لعختطل] كدمتتدء 1احاتام ,111ى121701 201111111112 11١11112‏ 1115و 11 
كع 20م /116241015جآ نام /أتاهطاة الاعطاع: /ع :1ه .ختطاعطه .1157 //نصاخط . 


النميطة -١‏ مبادئ أساسية 


معقولة. إذا كان الأمر بخلاف ذلكء فإنْ الحكم يصبح "عقابا قبل المحاكمة", 
ويشكل على هذا النحوء انتهاكا للاتفاقية الأمريكية الحقوق الإنسان. 
١-جيم-‏ *(ب) الإيقاف: الحق يي الإعلام وي الاتصال 


المبدأ: قانونية الإجراء. لغرض تأمين قانونية حسن سير العملية القضائية» يتعيّن على 
الممارسين أن يستحضروا في أذهافهم ضرورة السهر على تأمين الحق في الإعلام وفي 
الاتصال لكل فرد موقوف و/أو محتجز بسبب إحراء تُعتمد فيه وسائل تبادل 
المساعدة القانونية في المسائل الجنائية. وفعلاء فإن احترام القواعد الإجرائية عنصر 
أساسي في مسار مكافحة الإرهاب .ما أنها تقوم على سيادة القانون» وهو مبداً 
أساسي باسمه تتم مكافحة الإرهاب. 


٠.‏ منذ الإيقاف, لكل فرد الحق في الإعلام والاتصال. هكذا وعقتضى المادة 9(؟) 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" يتوحب إبلاغ أي شخص يتم 
توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توحه 
إليه." كما ينص العهد في مادته 4 ١("أ)‏ على أنه "لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء 
النظر في قضيته؛ وعلى قدم المساواة التامة [...] أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل؛ 
وف لغة يفهمهاء بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها". 
> إن الصكوك العالية تشير» فيما يتعلق بحق الفرد في الإعلام والاتصال إلى 

حقه في الاتصال”“'' بالسلطات القنصلية. 
وهكذاء على سبيل المثال» تنص المادة 9 (*) من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل 
الإرهاب )١1949(‏ على أنه "من حق من يكون محل تتبع أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل 
مختص للدولة الى يحمل حنسيتها أو» في غير تلك الحالة».عمثل للدولة الى لها صلاحية حماية 
حقوق ذلك الع أو للدولة الى يقيم في إقليمها عادة» إذا كان 7 الجنسية"؛ و"أن 
يزوره مثل لتلك الدولة" وكذلك أن يبلغ بحقوقه وبحقه في الاتصال بلجنة الصليب الأحمر 

الدولية (010) وف زيارها إياه.'*'" 
> فضلا عن ذلكء» تنص اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية في مادتها 5“” الفقرة 

١ب‏ و١-ج‏ على أنه: 


(114)لمزيد تدقيق النصوص الموضحة لهذا الحق في الصكوك الدولية» انظر المرفق الثامن من هذا الدليل. 
(115) وهو حكم منصوص عليه مثلا في المادة 9 (ه) من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة .١995‏ 
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"يحب أن تقوم السلطات المختصة في الدولة الموفد إليها بإخطار 
البعئة القنصلية للدولة الموفدة بدون تأحير إذا قبض على أحد رعايا هذه 
الدولة أو وضع في السجن أو الاعتقال في انتظار محاكمته أو إذا حجز بأي 
شكل آخر في نطاق دائرة اختصاص القنصلية وبشرط أن يطلب هو ذلك؛» 
وأي اتصال يوجه إلى البعثة القنصلية من الشخص المقبوض عليه أو المودع 
في السجن أو رهن الاعتقال أو الحجز يجب أن يبلّغ بواسطة هذه السلطات 
بدون تأخير» ويجب على هذه السلطات أن تخبر الشخص المعئ عن حقوقه 
الواردة في هذه الفقرة بدون تأخير؛ 

للموظفين القنصليين الحق في زيارة أحد رعايا الدولة الموفدة 
الموجود في السجن أو الاعتقال او الحجز وفي أن يتحدث ويتراسل معه وفي 
ترتيب من ينوب عنه قانوناء وحم الحق كذلك في زيارة أي من رعليا الدولة 
الموفدة موحود في السجن أو الاعتقال او الحجز في دائرة اختصاصهم بناء 
على حكم؛ ولكن يجب أن يمتنع الأعضاء القنصليون من اتخاذ أي إجراء 
نيابة عن أحد الرعايا الموحود في السجن أو الاعتقال أو الحجز إذا أبدى 


02550 


رغبته صراحة في معارضة هذا الإحراء". 


0 في الحالات التي يوجد فيها لاجئون أو طالبو لجوء. على سلطات البلد المستضيف 
إعلام مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاحئين (1211108]) والسماح لموظفي 
المفوضية بزيارة أولئك الناس. وهذا يسمح للمكتب .ممارسة ولايته (وتشمل من 
بين أمور أحرى توفير الحماية الدولية البديلة)» فضلا عن مسؤوليته الرقابية» وذلك 
بالطريقة الي تنص عليها اتفاقية عام ١151١‏ المتعلقة بوضع اللاجحئين"'' ووضع 
المفوضية العليا لشؤون اللاجحئين. 9 في ظل هذه الافتراضات» يحب على سلطات 
البلد المضيف الامتناع عن كشف حقيقة أن الشخخص لمعن لاجيئ أو التمس اللجوء 


(116)انظر اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المبرمة عام ١955‏ 
.5ع _1963 _9_2اوعانهة/15ه 1312 /1215ع 122 تتتاأكطة /كاءدع] /»112.01:6/11.لتتوع نتاطتنا //:صتخط, 
4.207 _[عر_"أن عدار . له 0/1 مآ نه /للمء/11.012لا جره 111117 


(117)المادة هل 
(118) النظام الأساسي لمكتب المفوض السامي لشؤون اللاحئين لسنة »١96 ٠‏ قرار الجمعية العامة ( .و26 .4.6 
42807 المرفق 1775/ىى» الفقرة / أ). 


النميطة -١‏ مبادئ أساسية 


في ما أجراه من الاتصالات مع نظرائها في بلد المنشأ أو في بلد آحر*'" في حدود 
اختصاصها. 


هكذا فعلى السلطة الوطنية المختصة إنفاذ الحق في الإعلام وفي الاتصال. 


00 


ل شواهد للتعوضيح 
> الأمم للتحدة: (1997) 24 .نوم ,00582//79/400.81 و"تلاحظ اللجنة 
التحفظ الذي أبدته الدولة الطرف فيما يتعلق بالمادة 9 من العهد" (ترجمة 
غير رمية)» غير أن ذلك لا يعفيها من الامتثال للالتزام بإبلاغ المحتجز فورا 
بأسباب توقيفه. 
3 الحكمة الأورويية لحقوق الإنسان. انظر على سبيل المقال: كه لاءطم:مه يدم 
اط ,11نآ-117116 101 .ع نره رول "٠١‏ آب /أغسطس (لفقرة ”15؟). 
إن الصعوبات الي تواجه التحقيق وملاحقة مرتكبي الحرائم الإرهابية لا تبرر عدم 
احترام مبدأ الضمانات الواردة في المادة ١-‏ ج) من الاتفاق. 
إرسال إخطار باعتقال أو احتجاز من "يشتبه في انحرافه" إلى أي دولة و/أو إلى 
سلطة معنية بالصكوك الدولية.''""' وبطبيعة الحال» تُمارس جميع أحكام الصكوك 
العالمية ذات الصلة مثل هذا الحق في إطار القوانين والأنظمة المعمول بما في الدولة 
الب على إقليمها يوجد مرتكب الجريمة أو الحاني المفترضء على أن يكون مفهوما أن 
هذه القوانين واللوائح يجب أن تمكن من تحقيق الأغراض الى من أجلها تم التنصيص 
عليها في الصكوك العالمية ذات الصلة تحقيقا كاملا. 


(119) انظر الفقرة ذات الصلة بسرية المعلومات في القسم الخاص باللاجئين (الفقرة ١-حيم-ه(ب)‏ 4 ). 
(120) 111111011[ [0 2101211011[ ©1/71 011 01501112110115 122101141 4110 0115 11س71 11110 01/17 ©©5121:10211ة ةدا 0 اوءج101 


.75 ,2003 تع طاسسعامع؟ة ,01101115 00ة كممتتة!! لعختطن] كدامتكدء 1 اتام ,711ىة121701 011111©1*1712© 11111112 115[ك 11 
5ع 3 م /210125 112 11ج /ختد0 حاه الجاع مع /ع :01 ختطاع حاه .77 //نصتتط . 


(121) لمزيد تدقيق النصوص الموضحة لهذا الالتزام المنصوص عليه في الصكوك العالمية» انظر المرفق التاسع من هذا الدليل. 
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المبدأ. لا يمكن لأي اعتبار سياسي أو إيديولوجي» طبقا للتشريع الداخلي» أن يكون 
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مُبِرّرا للأعمال الإرهابية المحددة في الصكوك العالمية. وهكذا لا يمكن اعتبار الأعمال 
الإرهابية بمثابة جرائم سياسية'”'' أو لا يمكن تبريرها بدافع سياسي.””" 


٠‏ من ذلك أن الصكوك الدولية تشتمل على بنود تلزم الأطراف 20 بأي 
صلاحية» في نظامها السياسي والقانوني الداخلي» لأي مبرر سياسي للأعمال 
الإرهابية المقصودة في تلك الصكوك. 

٠.‏ شاهد للتوضيح 

فعلى سبيل المثال» تنص الاتفاقية الدولية لقمع الحجمات الإرهابية بالقنابل؛» 
لسنة 2١3517‏ في مادقا الخامسة على ما يلى: 

"تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير .مما فيها التشريعات المحلية عند 
الاقتضاء لتكفل ألا تكون الأفعال الحنائية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية وبخاصة 
عندما يقصد منها أو يراد بحا إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من 
الأشخاص أو أشخاص معينين» مبررة بأي حال من الأحوال لاعتبارات ذات طابع 
ولتكفل إنزال عقوبات .عرتكبيها تتماشى مع طابعها الخطير". 
وتبعا لذلكء لا يمكن اعتبار مثل تلك العناصر ظروفا مخففة للحكم الذي يتم 

إصداره» كما لا يمكن اتخاذها ذريعة للاعفاء من المسؤولية الحنائية. 
وعلاوة على ذلك» وعلى سبيل المثال» فإ المادة ١١‏ من الاتفاقية الدولية لقمع 

الحمجمات الإرهابية بالقنابل» والمادة 4 ١‏ من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب تنصان 

على أنه: 

"لا يحوز لأغراض تسليم المحرمين أو تبادل المساعدة القانونية بين الدول 
الأطرافء اعتبار أي جريمة من الحرائم المبينة في المادة ؟ [وهي المادة الي في كلتا 
الاتفاقيتين تحدد الجرائم ] جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة 


(122) عادة ما تعتبر جرائم سياسية» العمليات الى تمس بأمن الدولة أو الي تمس بالنظام العام. 
(123) عادة ما تعتبر حرائم حق عام مع دافع سياسي» عمليات المس ممصالح خاصة ارتكبت بدافع سياسي. 


النميطة -١‏ مبادئ أساسية 


ارتكبت بدافع سياسيء وبالتالي لا يحوز رفض طلب بشأن تسليم المحرمين أو 
المساعدة القانونية المتبادلة قائم على مثل هذه الجريعة بحرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو 
جريعة متصلة بجربمة سياسية أو جرية ارتكبت بدوافع سياسية". 

. ما يترتب عن ذلك من نتائج بالنسبة إلى التعاون القضائي الدولي. فيما يتعلق 
بالتعاون القضائي وتسليم المحرمين» لا تعتبر أي جريمة تشملها الصكوك العالمية جريمة 
سياسية أو جرعة مرتبطة بجريعة سياسية أو جرعة ارتكبت بدوافع سياسية. وتبعا لذلك 
لا يمكن رفض طلب مساعدة أو تسليم بحرم يستند إلى مثل ذلك الدافع بحرد أنه يرتبط 
بجريكة سياسية» أو بجرعة مرتبطة بجريكة سياسية أو بجريعة مرتكبة بدوافع سياسية. 


الأسس القانونية. طلب بحلس الأمن صراحة من جميع الدول في الفقرة ” أ) من 
قراره )50٠١1١( ١07‏ "كفالة عدم الاعتراف بالادعاءات بوجحود بواعث سياسية 
كأسباب لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه بمم" إن هذا الاستثناء الذي يعني 
أيضا المساعدة القانونية المتبادلة مضمّن كذلك في الصكوك المتداولة.9"' وهكذا 
فإن جميع الدول الى صدّقت على تلك الصكوك الدولية مدعوة إلى الالتزام بذلك. 


9 المعاهدات الموجودة. يتم تغييرها تلقائياء عند الاقتضاء. 


١-جيم-ة-‏ احترام دولة القانون في التعاون الدولي في المسائل الجنائية 
0 السياق 


> في جميع الإحراءات الحزائية الب تستخدم فيها آليات التعاون الدولي» يتمثل 
المعيار الذي بمكن الاسترشاد به في مستلزمات النجاعة وسرعة اكتشاف 


(124) انظر الاتفاقية الدولية لقمع الحجمات الإرهابية بالقنابل )١351(‏ المادة ١١؛‏ الاتفاقية الدولية لقمع تمويل 
لإرهاب لسنة )١535(‏ المادة 4 ١؟؛‏ الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لسنة »)5٠١8(‏ 
والبروتوكول الاضائي (5١٠7)؛‏ الاتفاقية الدولية لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة 
لبحرية والبروتوكول الإضائي )٠٠١(‏ بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجحهة ضد سلامة 
لمنشآت الثابتة الموحودة على الحرف القارّي؛ وجميعها تعبّر عن نفس الحظر. كما أنه» وفقا للقرار ١555‏ 
(504) "يذكر بأن الأعمال الإجرامية» بما في ذلك تلك الى تُرتكب ضد المدنيين بقصد القتل أو إلحاق 
إصابات جسمانية خطيرة» أو أحذ الرهائن» بغرض إشاعة جالة من الرعت بين عامة الجمهور أو جماعة من 
لأشخاص أو أشخاص معينين» أو لتخويف جماعة من السكان, أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على 
لقيام بعمل ما أو عدم القيام به» وال تشكل جرائم في نطاق الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات 
لصلة بالإرهاب ووفقا للتعريف الوارد فيهاء لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف تبريرها بأي اعتبارات 
ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو عنصري أو عرقي أو ديئي أو أي طابع آخر من هذا القبيل". 
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مرتكبي الحرائم الإرهابية والقبض عليهم واحترام المعايير الدولية المترتّبة عن 
تطبيق قواعد التعاون الدولي في المسائل الحنائية. 


>2 الواقع أن النهوض الفعّال بمكافحة الإرهاب إنما يكون بتطبيق تلك القواعد. 
ولا وجود لأي تنازع في المصالح بين الحقوق الإنسانية والأمن الجماعي. إن 
مبدأ سيادة القانون في حد ذاته يقتضي احترام العدالة والديمقراطية. 
وللحقوق الإنسانية تضطلع بدور مركزي في حماية السلم والأمن الدوليين» 
شأها في ذلك تماما شأن مكافحة الإرهاب 2" 


#- التعاوت الدول هد الناحية المدثية. إن عدي سنادة القاتينء لاسا إقانة نظا 
وت الدولي من إن تعزيز سي نود» ولا سيما | 3 
عدالة جنائية منصفة» من العناصر المهمة في مكافحة الإرهاب. وينبغى إدراجها 


ضمن أنشطة التعاون التقئ المرتبطة يها. ويستفيد الإرهابيون من عجز هياكل الدولة 
أو من عدم وجودهاء ومن مصلحتهم إحباط جهود مصالح الكشف وإنفاذ القانون 
والهيئات العمومية 2570 


وإذا كان احترام سيادة القانون غير مؤمُن» كان خطر عدم القيام بالإجراءات إلى 
فايتها كبيراء واعتبار الأعمال الإحرائية غير صالحة (سواء على الصعيد الداخلي أو على صعيد 
التعاون والاعتراف بالأعمال من قبل دولة أخرى)» وإلغاء ما تم القيام به من إجراءات. 


(125) لقد صرّح الأمين العام للأمم المتحدة قائلا: "أعتقد بقوة أن على كل بلد يعلن سيادة القانون في الداخل أن 
يحترمه في الخارج» وأن على كل بلد يشدد على هذا المبدأ في الخارج أن ينفذه في الداحل" وهكذاء في 
إعلان الألفية (الموقع الشبكي: مطغط 265552 _/عتتتهدع 11 تحط مدع /عده. نتنه تكة) » "فقد أكد إعلان الألفية 
بحددا التزام كل البلدان بسيادة القانون باعتباره الإطار الفائق الأهمية للنهوض بأمن البشر ورفاههم [...] 
مبدأ سيادة القانون كمفهوم بحرد ليس كافيا. ويجب وضع قوانين حديدة وتنفيذ القوانين القدبعة و تجهيز 
مؤسساتنا بشكل أفضل لتعزيز سيادة القانون". انظر الفقرة ١7‏ من تقرير الأمين العام بعنوان: "في جو من 
الحرية أفسح صوب تحقيق التنمية والأمن وحقوق الإنسان للجميع" 4/59/2005. وانظر كذلك قرار 
الجمعية العامة 8/8185/59/191» بتاريخ ٠١‏ آذار/مارس 25٠٠١5‏ بعنوان: "حماية حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب": "4- ترحب بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار »5//1١81/‏ 
الذي يعرب عن ضرورة أن تعمل جميع الدول على التمسّك بكرامة الأفراد وحرياتهم الأساسية وحمايتهاء 
فضلا عن التمسك بالممارسات الديمقراطية وسيادة القانون". 
قاع مداع | داع م 0 017م. 10448773 /1آ/01100/01817/104/487/73ا/عمل/عناه.طتد.5لل0دد5ععع هل //نصاخط. 

(126) الفقرة ٠٠١‏ من تقرير المحلس الاقتصادي والاجتماعي "تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية في محال 
الترويج لتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية ذات الصلة بالإرهاب في إطار أنشطة مكتب الأمم 
المتحدة المعبي بالمحدرات والجرعة" الوثيقة 58/01.15/2005/13. 
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إمكانية وجود خطر جدي لانتهاك سيادة القانون. إِنَ الدول قد تُخِلَ بالتزاماتها 
الدولية إذا هي أسهمتء عن طريق تبادل المساعدة القانونية أو عن طريق تسليم 
امحرمين» في إجحراءات لا تضمن حق الفرد الملاحق جنائيا في حدّ أدن من الحماية 
مطابق لذلك الذي تقدمه الدول الديمقراطية» والمحدد على وجه المخصوص ف العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» أو هي أسهمت في إحراءات قد تصطدم 
مع المعايير المعترف بانتمائها إلى النظام العام الدولي. 


ومع ذلك "يجب على قاضي التعاون أن يكون حذرا على نحو خاص. 
إذ لا يكفي أن يدعي الشخص المتهم في محاكمة جنائية علنية في الدولة طالبة التسليم 
أنه مهدد [...]؛ فعليه أن يبين احتمال وحود حطر جدي وموضوعي يتهدده. 
يتمثل في انتهاك حطير لحقوق الإنسان في الدولة الطالبة» من شأنه النيل منها بصفة 
ملموسة. [...] ولا يمكن للشخص المقصود بطلب التسليم والذي يثير هذه المهموم 
أن يكتفي بالتنديد بوضعية سياسية قانونية خصوصة؛ بل هو مطالب بأن يبيّن وحود 
خحطر جدي وموضوعي لاحتمال تعرّضه إلى معاملة تمييزية محظورة". !”0 


١-حيم-‏ 5( للعاملة العادلة 
اجيم هلز 5 الاجر لات الئادلة 
. الفتاوى القانونية. عكفت لحنة حقوق الإنسان على جوانب مختلفة من قانون 
الإحراءات العادلة في المسائل ذات الصلة بالإارهاب. 


>0 على الرغم من أنها لم تكن من بين الحقوق غير القابلة للتقييد» المذكورة في 
المادة ‏ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» فإن بعض 
أحكام المادة ؛ ١‏ المتعلقة بالحق في مقاضاة قانونية تلزم الدول بتطبيقها حىّ 
في حالات الطوارئ. ومن بين تلك الأحكام افتراض البراءة» والضمانات 
المرتبطة بالحق الأساسي في محاكمة عادلة وهو حق ملازم للشرعية وسيادة 
القانون. وشددت على أن المحاكم دون سواها يمكن أن تحاكم وتدين أي 
شخص على ارتكاب عمل جنائي.'*"'' وأعربت اللجنة عن قلقها بشكل 
خاص إزاء استخدام المحاكم العسكرية والمحاكم الخاصة الأخرى لمقاضاة 
(127) مقتطف من حكم بتاريخ 7 نيسان/أبريل ٠٠٠١‏ صادر عن المحكمة الأولى للقانون العام للمحكمة 


الاتحادية السويسرية (01ء/14.49-54/2002). 


(128) انظر: 3 ”2 ع6121طنع منتنة/كلء065 ,11 .مقط ,6 .0ع ,12811/1 2811/6 اه 500.11 1 .1/160 0001/0/2 . 
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)129( 
)130( 


)131( 
)132( 


جحرائم تتصل بالإرهاب. كما انتقدت المحاكمات الي تمت فيها إدانة 
الأشخاص المتهمين من قبل الجيش الذي كان قد قام بإيقافهم وبتوحيه 
التهم إليهم وإلى كون أعضاء ا محاكم العسكرية ضباط قيِّدَ الخدمة الفعلية؛ 
وأن لا وحود لأي مادة قانونية تسمح لدائرة قضائية أعلى رتبة .كراجعة 
الأحكام الصادرة ضدهم معتبرة أن هذه العيوب تشكك بجدية في استقلال 
قضاة المحاكم وفي نزاهتهم.”"' فحفت اللجنة على أن تتم محاكمة المدنيين 
في جميع الحالات من قبل المحاكم العادية وأن يتم تغيير القوانين أو الأحكام 
الي تنص على عكس ذلك.9"© وشددت على أهمية حق الهم في 
الاستئناف ضد الحكم الصادر ضده وضد عقوبته من قبل محكمة مستقلة 
رعق دريعة أعلى "طيقا 1 يسو عليه لقان 070 

>2 علاوة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» يذكر الإعلان 


العالمي الحقوق الإنسان في مادته ٠١‏ أن "لكل إنسان الحق [...] في أن تُنظر 
قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة عار 1 


> تشير الصكو ك الدولية المتعلقة مكافحة الإرهاب» بطبيعة الحال إلى ضمان 
معاملة عادلة 077 


نظر: 6676 0021//79/840.67. 

نظر: 6679 00721//79/800.78©. 

نظر: 680 001//79/440.61. 

من ذلك أن المادة 9 من اتفاقية عام ١5037‏ بشأن الموظفين الدبلوماسيين تنص على أنه:"تُضمن المعاملة 
لعادلة لأي شخص تتخذ بحقه إحراءات فيما يتعلق بأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ١‏ في 
جميع مراحل تلك الإحراءات". كما تتضمن اتفاقية عام ١9/٠١‏ بشأن المواد النووية حكما مماثلا لذاك 
لوارد في اتفاقية عام ١317‏ بشأن الموظفين الدبلوماسيين» ولكن اتفاقية عام ١919‏ حول أخذ الرهائن قد 
أضافت الفقرة التالية: " مما في ذلك التمتع مجميع الحقوق والضمانات الي ينص عليها قانون الدولة الي 
يكون موجودا في إقليمها". وقد تم اتباع هذه الصيغة في اتفاقية عام ١1‏ المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية 
وأضيفت فقرة إلى اتفاقية عام ١5531‏ بشأن المحجمات الإرهابية بالقنابل: "وطبقا لأحكام القانون الدولي 
واحبة التطبيق» ما في ذلك تلك المتعلقة بحقوق الإنسان". وتنص المادة 4 ١‏ من الاتفاقية الدولية لقمع 
لهجمات الإرهابية بالقنابل 3151 )١‏ على أنه "يكفل لأي شخص موضوع قيد التحفظ أو متخذة بشأنه 
أي تدابير أحرى أو مقامة عليه الدعوى عملا ذه الاتفاقية أن يلقى معاملة منصفة» .ما فيها التمتع بجميع 
لحقوق والضمانات طبقا لقانون الدولة الى يوحد هذا الشخص في إقليمها وتنص عليها أحكام القانون 
لدولي الواجبة التطبيق بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان" وتنص اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لسنة 
8 » ف مادقا ١7‏ إلى أنه "تكفل لأي شخص يوضع قيد الاحتجاز أو تتخذ بشأنه أي إجراءات 
أخرى أو تقام عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقية معاملة منصفة وجميع الحقوق والضمانات طبقا لتشريعات 


النميطة -١‏ مبادئ أساسية 


[(مضتف4 


1 شواهد للتوضيح 
>< الفتراض البراوة حون تنبت الإدانة. هذا المبدأ مطروح في المادة 4 ١‏ الفقرة ” 
من العهد ويتجاوز نطاق انطباقه إطار المحاكمة المتنائية. 
200 الأمم المتحدة. التعليق العام رقم 55» 0©25/0/21/0.1/800.11. 
الفقرة 1١75١١‏ (١١30).انظر‏ أيضا رقم ١*‏ بشأن (المادة 4 ١‏ 
من العهد). 
تدر ليده لقوق الانسان أن مبدا الشرعية وسيافة القائوث 
يتطلبان احترام المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة» حي في حالات 
الطوارئ. وبالتالي» لا يجوز لغير المحكمة أن تحاكم المتهم وتدينه. 
ويجب أيضا الامتثال لافتراض براءة المتهم. 
200 الحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. انظر على سبيل المثال: عد/4/1 


5 تلع 1كطة[ 23 ,رع2 17477 .» 118710111 ©0. 


'بمكن أن يصدر انتهاك لمبدأً افتراض البراءة» لا من قبل 
القاضي أو ا محكمة فقط» ولكن أيضا من جانب سلطات عمومية 
أحرى" (الفقرة 75 من الحكم). 
0 منظمة البلدان الأمريكية (دمعاوتزة صوء مع سخ-هنم1). انظر على 
سبيل المثال: 30 ,19 بطه ,25 .عمل ,17/11.53/آهو/ف08 ,1ع ها 
(9 نتوم) 1981 عطتال. 


الدولة الى يوحد ذلك الشخص في إقليمها ولأحكام القانون الدولي الواحبة التطبيق. مما في ذلك الأحكام 
المتعلقة بحقوق الإنسان". كما توضح المادة ١١‏ من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي 
")0٠٠١5(‏ يكفل لأي شخص يوضع قيد التحفظء أو تتخذ بشأنه أي تدابير أخحرى أو تقام عليه الدعوى 
عملا يذه الاتفاقية» أن يلقى معاملة منصفة» .ما فيها التمتع بجميع الحقوق والضمانات طبقا لقانون الدولة 
الى يوحد هذا الشخص في إقليمها ولأحكام القانون الدولي الواحبة التطبيق» ما في ذلك القانون الدولي 
الحقوق الإنسان". 

(133) ذكر في بجموعة قرارات الأمم اللتحدة وللنظمات الإقليمية بشأن حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة 
الإرهاب» مطبوعات الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان» أيلول/سبتمبر :»7٠٠١*‏ ص 5ه. وانظر 
المو قع الشبكي: تحتاط. كنع مهم /116261055 نام /كنتمطه لماع طعا /ع :1ه .تطاع حطه .15157" //نصائط . 
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لكل متّهم في قضية جنائية الحق في اعتباره بريكا حى تثبت 
إداتته بشكل قاطع؛ مبدأ مطروح في الاتفاقية الأمريكية لحقوق 
الإنسان. 
> المحاكم العمسكرية والمحاكم الخاصة. يجب على المحاكم أن تكون 


0 الأمم المتحدة. 


انظر على سبيل المثال: 577/1994 .210 005 ,خوط بد ووجر«رو0 برو/لوص» القضية رقم 
5*7 وجهات النظر بتاريخ " تشرين الثاني/نوفمبر ١391‏ (الفقرة /- 
6)» وانظر أيضا 6 ...710 0356 ,نتاء .9 61061362 ,» وجهات النظر المعتمدة 
في 7١‏ آذار/مارس .57٠١”‏ 


في محكمة مؤلفة من ("قضاة غفل المهوية" ترجمة غير رسمية لعبارة " و5هاأوء 
ودع دز"')» لا يكون استقلال القضاة ولا حيادهم مضموماء لا سيما عندما يمكن أن 
تتألف هيئة ا محكمة من أفراد من القوات المسلحة. 
تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن حالة المعتقلين في حليج غوانتانامو, 
١‏ شباط/فبراير 25١٠١5‏ 18/011.4/2006/120. 
عندما تعمل السلطة التنفيذية بصفتها قاضياء ونيابة عامق ومحاميا عن 
المعتقلين فإن تلك الأعمال تشكل انتهاكات خطيرة لضمانات عديدة تتصل بالحق 
في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة» وفتا لما تنص عليه المادة 4 ١‏ من العهد. 
0 صعةز5 طوءتروسصخهم1. منظمة البلدان الأمريكية. انظر على 
سبيل المثال ج11.1آ ختدده© كر/] رومه© .01 أه أجعنماءط مللتامه0 . الحكم 
الصادر في "٠١‏ أيار/مايو ١599‏ (الفقرة .)١75 411-1١1748‏ 
دهت الاسدواواة مين فكي تتطافية إل اشكية 
لعسكرية يعين أن المحاكم المستقلة والمحتصة القائمة سابقا لم تعد 


ختصة . 


0 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. انظر على سبيل 
المشال: 6 ,224/986 .770 .0207117171 ء كمه هلعج 4 1727715 مقعلا 


59-629 متوم) 2001 - 2000 ك1 تاعس ' أل 11111121ك 01:1 جر 10 . 


النميطة -١‏ مبادئ أساسية 


رفن اعد أن امسا عاط من المسكرون قن الددمة 
الفعلية» لديهم دراية قليلة بالقوانين أو لا دراية لهم ها البثّة بصفتهم 
أعضاء في محكمة العدل الدولية يشكل انتهاكا لمبدأ استقلالية 

القضاة ". 
إن وضع قواعد جنائية خاصة يممكافحة الإرهاب أمر لا يتعارض مع احترام استقلالية 
المحاكم ونزاهتهاء شريطة ألا تكون تلك القواعد صادرة عن التمييز غير المبرر. وهكذاء 
فبينما تتم محاكمة الحرائم في بعض الدول من قبل محاكم الجنايات مع هيئة المحلفين فإن 
تشكيل محكمة حنايات بدون محلفين فيما يتعلق بالإرهاب لا يتناى وحقوق الإنسان والحق 

في محاكمة عادلة 059 


34 حق اللتهم ف الاستثناف. دهاونز5 تنوءتروس4 )م1 منظومة البلدان الأمر يكية. 
انظر على سبيل المثال:11.8 غتناه© 1/4 رعقة .21 أء تتعبصاءط وااناوة0. حكم 
بتاريخ 7٠0‏ أيار/مايو ١595‏ (الفقرة .)١51١‏ 


لا يكون الحق في الاستئناف فعليا فقط بسبب أنه يمكن لهيئة قضائية 
أعلى أن تنظر في القضية ولكي تحصل "مراحعة" حقيقية للحكم يجب أن 


(134) في فرنساء على سبيل المثال» قرر المجلس الدستوري قرارا في هذا الاتجاه: "اعتبارا لأنه يجوز للمشرّع 
المختص تحديد قواعد الإحراءات الجنائية المنصوص عليها في المادة 74 من الدستورء أن ينص على قواعد 
إحرائية مختلفة بحسب الوقائع والظروف والأشخاص الذين عليهم تنطبق» شريطة أن تكون مثل تلك 
الفروق غير ناشئة عن التمييز غير المبرر وأن تومن للمتقاضين؛ على قدم المساواة بينهم ضمانات؛ لا سيما 
فيما يتعلق .عبدأ حقوق الدفاع؛ واعتبارا لكون الاحتلاف في المعاملة الذي تُقرّه المادة الجديدة ٠6-1.‏ 
من قانون الإجراءات الحنائية (المتعلق بجميع مرتكبي الحرائم الإرهابية) ينحوء وفقا لنية المشرع» إلى إفشال 
تأثير الضغوط أو التهديدات الي قد تكدّر صفاء عمل هيئة المحكمة؛ فإن ذلك الاختلاف في المعاملة ليس 
ناشعا عن تمييز لا مبرر له؛ وعلاوة على ذلك فإن محكمة الجنايات المنضوص عليها في المادة 4-59 
الجديدة» من قانون الإحراءات الجنائية» بحكم تركيبتهاء تقدّم الضمانات اللازمة من استقلال وحياد؛ وأن 
حقوق الدفاع أمام تلك المحكمة محفوظة؛ في ظل تلك الشروطء يجب استبعاد الوسيلة المستخلصة من جهل 
مبدأ المساواة أمام العدالة. 
انظر مجلس الدستوري. .0005 22 ,1986 ء«طاسعامءة 3 ,20 86-213 “م ممناكلء06 ,اعصدمة تطتاكمه2 التعقمم 
- لاع 17715/77.»05//: خط :أعمتتعاص1آ عازو) 24 ”ص خصو 6ل كم ,122.م .1م02 
.(مصغط.ع1986/862130/لدهذئاعع2/0. أعصده تا لطتاكممهء. في نفس الاتحاه أصدرت محكمة التعقيب الفرنسية بتاريخ 
“ أيار/مايو ١9/0‏ حكما يقضى بأن إقامة محكمة جنايات مختصة في المسائل الإرهابية لا يطعن في المبدأ 
كما هو محدد وفق المادة ١-5‏ من الاتفاقية الأوروبية الحقوق الإنسان» وبواسطة المادة 5 ١‏ من الاتفاقية 
الأوروبية الحقوق الإنسانء والمادة 5 ١‏ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هم 7 .ستقت) 
(186 0ق ,. األاظ ,اعططعاء !ع5 1ك ,1987. 
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يكون للمحكمة الأعلى درحة سلطة حقيقية وأن ُشكل هيتتها على نحو 
مستقل ونزيه. 
١-حيم-‏ 5( 25 احترام حقوق الدفاع 
. يحب احترام الحقوق الفردية» ولا سيما حقوق الدفاع المعترف بما في العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”*""' وفي اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق 
الإنسان. والدول الأعضاء حرّة في أن تتخذ تدابير تحدٌ من محال خصوصيات حياة 
الأفراد» شريطة أن تمتثل للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسانء أي أن يكون 
منصوصا عليها في القانون» وأن يكون لها هدف مشروع وأن تكون ضرورية في 
مجتمع دمقراطي. ويتعين على الدول» خلال العمليات الي يتم القيام كما للقبض على 
الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة» اتخاذ كل إحراء ممكن لمراعاة احتياط 
التنظيم ومراقبة العملية. وحالما يتم القبض عليهم, يحظى الأفراد بنفس ضمانات 
الإحراءات الجنائية الي يحظى بها سائر المحتجزين. وح إذا كان يمكن لبعض 
الحقوق أن تخضع للتقييد (مثل الحق في الدفاع» وكذلك الحق في الاتصال)» فإن 
تلك التقييدات لا يمحكن أن تفضي إلى النيل من جوهر الحرية الأساسية: المحمية 
واسظة العابين الدو لي ْ 


. الحق في محام للدفا ع وني الاستشارة.”""" تقر الأمم المتحدة والتشريعات الإقليمية 
بحق الحصول على محام أو على الاستشارة خلال الإجراءات القضائية. 


(135) المادة 5 7(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: [...] "لكل متهم بجريعة أن يتمتع أثناء 
النظر في قضيته؛ وعلى قدم المساواة التامة» بالضمانات الدنيا التالية: (أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل» 
وفى لغة يفهمهاء بطبيعة التهمة الموحهة إليه وأسبابما؛ (ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه 
لإعداد دفاعه وللاتصال .ممحام يختاره بنفسه؛ (ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له؛ (د) أن يحاكم 
حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من احتياره» وأن يخطر بحقه في وحود من يدافع 
عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه» وأن تزوده المحكمة حكماء كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك» 
بمحام يدافع عنه» دون تحميله أحرا على ذلك إذا كان لا بملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأحر؛ (ه) أن 
يناقش شهود الاتهام» بنفسه أو من قبل غيره» وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات 
الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام؛ (و) أن يزود مجحانا.مترحم إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة 
المستخدمة في المحكمة؛ (ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب". 

(136) انظر ١‏ “زه 1107ع 6016م ©1171 «ده 5نه لع دهده أهدم نوه ته كدده11ه71 امع اقدرلا ء ج11 زه 166 تجرد تلاز[ أوء و1221 
01 201111121111 11011112 712/115 27711711011 0110111 له قدهم ل داط لعغتمنا مسمغخدء1[طتام أيلو ل أسبتمبر 
.»5٠ ٠7‏ ص 55 وما بعدها. تطغط. وعم دم/كطه هء 1 1طانام /كتدهطه /جاع دع /عنه تتاعطاه :1855 //:صائط . 
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> الأمم للتحدة. انظر على سبيل المثال: 0©058/00/73/016 الفقرة ١١‏ 
»)5٠١١١‏ 5/40ك/ش» الفقرات )5١٠١١( 55١-1545715‏ 
"تأسف اللجنة لعدم التمكين من محام يقدم المساعدة والمشورة؛ إلى 
حين تقديم إخطار بِالنّهّم " الموجهة إلى الشخص الملاحق 
(1997) 23 نتم ,001//79/800.80. 
"تعبّر اللجنة عن قلقها لعدم تمكين المتهم من الاتصال بممحاميه خلال ال ١‏ ساعة 
الأولى من احتجازه في مقرات مكاتب الشرطة" (ترجمة غير رمية). 
> المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. انظر على سبيل المثال: ء مءومل1 
(44 نتوم) 2000 متتداز 6 ,1])011[5 ,1/711- ©1711 نزم ع1 . 
"إن رفض تمكين المتهم من محام خلال فترة طويلة وضعية تنتهك 
فيها حقوق الدفاع انتهاكا لا رجعة فيه [...] مهما كانت دواعي ذلك 
الرفض" (ترجمة غير رسمية). 
> 1710141 1771. منظمة الدولى الأمريكية. انظر على سبيل المقال* 
9 2231 30 011 اتاعططعع 1[ ,. 11.15 نامل ذل/[] رءكمن) .آه كه أوعنضناءط و1لقاعهر) 
167111 26 ,1 .لاع 9 .ع0 7/11.102ا/ر[نعد/ذظ0 ,116 )ذا ,(139-141 خختدم) 
(97 ختوم) 1999. 
لكل متهم. سجينا كان أو معتقلاء الحق في تمكينه من الوقت ومن 
الوسيلة المادية للاتصال وقبول زيارات محام بدون تأير وبدون رقابة وفي 
كنف السرية المطلقة. 
١-جيم-‏ ه(إب) مبدأ احترام حقوق الإنسان والقانون الإنسان وقانون اللاحتين 
اجيم ه(ب) 7 5 توافق تدابير مكافحة الإرهاب مع حقوق الإنسان والقانون الإنسان وقانون اللاحئين 
٠.‏ السياق. إن مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان ليسا متناقضين على 
الإطلاق؛ فكلاهما يعزز الآخر وكلاهما يمثل مسؤولية تقع على عاتق الدول. ومهما 
كان التصوّر الذي لدينا لمكافحة الإرهاب»؛ فإن ذلك العمل يجب أن يتم من خلال 
الصكوك الدولية» في كنف سيادة القانون ومراعاة حقوق الإنسان مراعاة 
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كاملة.”""" فلا يمكن وضع أي إنسان خارج نطاق حماية حقوق الإنسانء والقانون 
الإنساني وقانون اللاجئين. 
إن لحرا ستوق اننا ساق مكافهة الازحتات يفم اوور على ارا 
عدد من الضمانات للمشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية. ويتعلق الأمر بطبيعة الحال؛ 
وعلى وجه الخنصوصء بالحق في الحياة وبحظر التعذيب وسائر العقوبات أو 
المعاملات القاسية واللاإنسانية أو المهينة. 
وحن في حالات التراعات المسلحة (دولية كانت أو غير دولية)» لا يحق لأي دولة 
أن توقف العمل بحقوق الإنسان الأساسية المحددة في الصكوك الدولية المتعلقة 
بحقوق الإنسانء والقانون الإنساني وقانون اللاحئين. وهذا يشمل في جملة أمور 
الالتزام بعدم الإعادة القسرية على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق 
الإنسان واللاحئين» فضلا عن الالتزامات المترتبة على الدولة التعامل معها بعدم 
إعادة شخص إلى دولة طرف في دك ينلد طن لقاعدة الحياد. 
> الأمم اليف إن الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ في قرارها 4/115:5/59/195 
المؤرخ في 5١‏ آذار/مارس »50٠05‏ بعنوان "حقوق الإنسان والإارهاب"» 
"7 تحث المجتمع الدولي على تعزيز التعاون على الصعيدين الإقليمي 
والدولي في بحال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره»؛ طبقا للصكوك 
الدولية ذات الصلة؛ .ما في ذلك الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان تمدف 
القضاء على الإرهاب. 8- هيب بالدول أن تتخذ جميع التدابير الضرورية 
والفعّالة» طبقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة, مما في ذلك المعايير 
الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان» من أجل منع الإرهاب ومكافحته 
والقضاء عليه بجميع أشكاله ومظاهره. أنّى اركب وأيا كان مرتكبوه 


(137) قرار ا خلس الاقتصادي والاحتماعي 7١( ١4/٠٠٠١‏ تموز/يوليوه١٠١٠3).‏ انظر الموقع الشبكي: 
أمعصاء اتآصء م 0190م 0711<00/018311/105/458/03/51(17/10545803/عهل/عنده.صن.55005ءءء09//:ماقط. وانظر 
كذلك " ام أغطء165م 13 20101 561316510115 وععطة11[لى :5ء05ده0مغ8 أء دوع أعاعم52 عامعاع صوظ عل 1212205ء126 
ععتاكناز 12 أء عططتك ندل متخمء 16م 12 تتناوم وعنمنآ كمه60د]8 5ع ون تع د00 عصطغ اعط0 ,”ع1ه0غم ععتادناز 15 أء عستن 


0.5 0011/ق ,2005 لتدحة 18-25 نامعاعصةظ8 زعلهمؤق الفقرة ؟ . 
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وتميب أيضا بالدول أن تعمد عند الاقتضاء» إلى تعزيز تشريعاتها لمكافحة 
اللإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره" 050 


ه220 تشير بكمة حقوق الإنسان إلى أن التشريعات الى يتم إصدارها 
,وجب قرار مجلس الأمن ١717+ )5٠٠0٠0١(‏ يجب أن تكون متوافقة 

مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.'051 
> الحكمة الأدرويية لحقوق الإنساك. انظر على سبيل المغال: امه 11255 1166م 


(49 نتدم) 1978 ع تطاسمعامءة 6 ,80111 ,عمعفصه اام وطن 057 


تؤكد المحكمة أنه يتعين على الدول الأطراف ألا تُقرّ باسم 
مكافحة الإرهاب والتجسّسء أية تدابير تراها مناسبة. 


> [1[1ر :نمء هترز منطو مة الدو ل ال 1500 انظر على سبيل 
المثال: 011خ1 (لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان).99١-١41غ»‏ 
2 .311 ,11 ختوط را عنتاأمقطء . 
إن الحجة الى ادف أن اتتهاكات حقوق الإنسان لا محيد عنها 
باعتبارها من نتائج "الحرب" الي شنتها مجموعات مسلحة حجة لا سبيل 
إلى قبولها. إن احترام حقوق الإنسان احتراما غير مشروط ركن أساسي من 
أركان كل أعمال مكافحة المجموعات المدمرة. 


(138)انظر نص القرار على شبكة الإنترنت: /021520/061811/104/487/91ا/عل/عنه.صن.و500وعءعه0//:ماخط 
تع مداع [ ت1جاع م 010م. 2121/10448797. 

(005/00/77/5851)139)» الفقرة م ٠١٠١57١‏ )» .آ0052/00/75/112 الفقرة )5٠٠١57١( ١١‏ 001/00/76/8077» 
الفقرة »)5١١57١ ١5‏ 0©52/20/77/851). الفقرة / »)٠١٠١75١(‏ 0052/00/75/12124 الفقرة ١/7‏ 
»)536١5١‏ 0/73/01©ل#طعن الفقرة " :)5١ ١١١‏ مه كوره لم71 عافرلا رطا زه ع6 لنةترك مان اوموق 
01 001111121115 1011112 ك1ذ[ع 7:1 111111011[ [0 2101211011[ ©1171 011 015011124110105 2162101101 
0110111 0ه 5هه8120 1160ملآ 5مه60و0116نام سبتمبر /أيلو 0 ,»ص ١7”‏ وما بعدها. 
حطاط. ونع حرهم/11241025طا نام /أنده طاة /لحاعطع /ع 01 ختطعطه.17777//:ماخط. 

(140) مجموعة قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بشأن حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب» 
مطبوعات الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان» أيلول/سبتمبر ,7٠١‏ ص .١4‏ 

)141١‏ كارع 11 1111071[ [0 2101211011[ ©1171 011 01011124110115 01141 1ع 4110 0115 11س 11ر2 ©0117 ©2112 1"/0مزكة تا 0 أد5ءو101 


0110111 0ه كدمتتدا! لعكتمنا كممتوع تاطانام ,تتبكة برع ج111" 711لامء 11[در أيلو ل/ سبتمبر »”6٠687‏ صفحة .١5‏ 
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إنالكى.ف'لقياة خسى براسطة المادة 5 سن العيه الدوق تقاض باطقوة الدلية 
والسياسية.'"*'' وهو دن أهمية خاصة عند توقيف أشخاص مشتبه في قيامهم 
بأعمال إرهابية وحلال محاكمات يمكن أن تنتتهي بإصدار حكم بالإعدام. وقد 
أشارت جخنة حقوق الإنسان» في ملاحظة عامة قنصل بعقوبة الإعدام؛ أن الحق في 
الحياة حق غير قابل للانتقاص» وكل فرض لعقوبة الإعدام (حى في حالات 
الطوارئ) يجب أن يكون مطابقا لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية» ما في ذلك ما يتصل منها بالضمانات الإحرائية أثناء المحاكمة وبالحق في 
محاكمة عادلة 4979© 
>2 الأمم للتحدة. نظرت لحنة حقوق الإنسان في حالة قتل فيها سبعة أشخاص 
حلال هجمة شنتها الشرطة للاشتباه بكوفم أعضاء في منظمة من المقاتلين 
اختطفوا سفيرا سابقا: 45/1979 تم 005 يعتطصم1ه0 .ه مع معن© عل دعمدنك 
9" وقد انتهت 
إلى موقف مفاده عدم وجود تناسب وعدم احترام الحق ف الحياة في ظل 
انعدام أي تفعيل لعملية تحدف إلى احترام ذلك الحق. 


>2 الحكمة الأورويية لقوق الإنسان 


(13.3 8 13.1 ,12.2 نتوم) 1982 5تهمط 1 3 ع1 وءعغام 200 دعناكا . 


0 أثيرت مسألة انتتهاك حق الحياة ف قضية ‏ .هن كانه © 1/1007 
١‏ ه طل و 0 حيث شكك الطالبون في شرعية عملية 
عسكرية وقائية» لقى خلالما حتفهم ثلانة أث شخاص متهمونث 


(142)المادة :)١(5‏ الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان 
أحد من حياته تعسّفا. راجع النص على موقع الإنترنت 
01م .1جزع» 0107م /0237ع112.5ع حتة "1ع ح 0 حت كتداع كع /31 /015. ختا.117157177//نصاخط . 


(143) انظر 04.11 1 .,ع21/5/ع/<©0. 


1445 ) :7ه تار[ [0 11011 ©2701 ©171 011 01501112110115 79101141 0110 11110115 1110 01/17 ©5]21:1/02112آ دا [0 1012031 
.© 3131165 أء حتططةل) ع1[ عتتته كه 1 كد10 كحام تدع 1 [طدام ,111ئة:1©77:01 011111211112 1/1112 712/7115 27 ,تطنآ-عمصتنهة:ز1]0 
نآ تداع /نأطلا.ع مع تتاعع.1717177//: مقط تأعصتعام] عازه ع1 عزمم؟ .1995 عتتطاسعامء5 ,0110111 0صه مممتتدلط 
.8 .م ,2003 ع1 ممعامعءة. 


(145) انظر القضية: 1«رلآ-ء71تلتهنره 17 ء كع الله أ© 04711 علل 17" أيلول/سيثمير ه5ا١.‏ والموقع الشبكي: 


تتاعع لكطلا.ع مع خطاعع .171515 //نصاخط . 
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بالتخطيط لعملية إرهابية في جبل طارق. هكذاء أثارت المحكمة؛ في 
تلك القضية» "مسألة مدى تناسب رد الدولة على التهديد 
بارتكاب عملية إرهابية". وقد أقرّت المحكمة في فضي تخال أن 
الجوء موظفي الدولة إلى استعمال القوة يمكن أن يبرر بالعود إلي 
المادة ؟ الفقرة ” من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إذ يستند 
إلى "اقتناع صادق"» يعتبر لأسباب وجيهة؛ مقبولا في الفترة الي 
جرت فيها الأحداث ولكن تبين خحطأه فيما بعد. وتأكيد عكس 
ذلك من شأنه أن يضع على عاتق الدولة وعلى عاتق موظفيها 
المسؤولين عن تطبيق القوانين مهمة غير واقعية يمكن أن تؤدى على 
حساب حياقهم وحياة الآأحرين". غير أن المحكمة آعذت الدولة 
على أنها لم بعر ما يكفي من العناية لإمكانية اللجوء إلى وسائل 
أحرى» وهو ما أفضى إلى عمل خاطئ من الموظفين الذين نسوا 
اتخاذ جميع الاحتياطات في استخدامهم الأسلحة النارية» مما في ذلك 
أثناء القيام بعمل ضد إرهابيين مشهورين بأهم خطيرون. إن ذلك 
التقصير من السلطات كان ناجما أيضا عن خلل فيما اتخغذ من 
الاحتياطات عند تنظيم عملية التوقيف ومراقبتها. والسلطات 
الوطنية ملزمة بالقيام بشكل من أشكال تقصّي الحقائق فعّال عندما 
يؤدي اللجوء إلى القوة إلى إزهاق نفس بشرية. 

0 مثلما وضحت لمحكمة ذلك من خلال حكمها في قضية » نع:8 
6 فعلى الدولة أن تتخذ احتياطات كافية خلال العمليات 
حفاظا على حياة السكان المدنيين 497" 

0 إن مسألة تنظيم العمليات ومراقبتها قد أثيرت أيضا ف قضية: 
تصنرنل© بع نته تنا سعاكدم© نامع نررم برل 217 وحسب مما ينص عليه 
ولك القراره كذريت اشكية أن العملية الي خطط للقيام يما كانت 


تر غانا اللضوع إل وسمدة حامنة من وحذانه الشرطة فلن أن 


(146) انظر القضية: ختجاءة /أصة.عمع نتطاءء.70//:صاغط :أعمتعامآ عكذه ع1 عزمك؟ .81 نوم ,1998 غعالتتاز 28 عتبو ساك ى أورظل. 


(147) قضية ع«تبربر[ت) .© :7111:01ه001151) أء 11م71070111ل » بتاريخ 4 تشرين الأول /أكتوبر /0 ا شتت القوات 
الخاصة هجوما لإنقاذ حياة فتاة مهددة من قبل خطيبهاء وهى عملية لقى على إثرها كلاهما حتفه. انظر 
موقع الإنترنت ختاءة اصع مع قطءة. سحن //نصط. 
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اللجوء إلى تلك الوحدة قد تم التفكير فيه فقط باعتباره وسيلة قصوى 
لا تنفذ إلا بعد فشل المفاوضات. إن استخدام الأسلحة النارية قد 
أخصضع لتعليمات واضحة: تنص خاصة على مبدأ التناسب وعدم 
إطلاق النار إلا إذا كانت حياة المرأة أو موظفي الشرطة في خطر. 
وفيما يتعلق باستعمال الأسلحة النارية» كان أعوان الشرطة يعتقدون 
عن حسن نية أنه كان من الضروري قتل الرحل لإنقاذ حياة المرأة 
الشابة وحياهم هم. كان مرخصا للأعوان في أن يُطلقوا النار لإنقاذ 
حياة بشرية واتخاذ ما يرونه ضروريا من التدابير لاستبعاد كل خطر 
يتهدد حياة المرأة الشابة أو حياقهم الشخصية. 

انظر كذلك قضية: .» ««تعككء]/!, 1لا اسنتهنره 1 “رماعلا 


2) 


(160 .31م) 2001 2201 4 لمانا -عستنيةز10. 


11[ اند 1 لبه 1771 منظو مة الدو لل الأمر 00 0 


0 


15 111103323 01 1551058تتحطمن) طنوء1اعممخى عتم[ (اللجنة الأمر يكية 
لحقوق الإنسسان)» تقربر عن الإرهاب وحقوق الإنسان 
(,857 :033 (2002 ع:1اماء0 01:22 1.اع1 ذ .ع0 ,11.116//اراناعو/فظ08 59). 
قضية أليغريا نيرك محكمة حقوق الإنسان 1/4 يعمد متروءلى عكر 
11.8 عدون الحكم الصادر بتاريخ ١9‏ كانون الثاني/يناير ١9596‏ 
(الفقرتان 54لا وه2). 

محكمة حقوق الإنسان 00-16/00 «منصامه ه0915 خ, .11.1 د20 خه/] 
فتوى قضائية» الحق في الحصول على معلومات بشأن المساعدة 
القنصلية» في إطار ضمانات بشأن الإحراءات القانونية الواجبة» 
١‏ تشرين الأول /أكتوبر ١599‏ (الفقرة .)١75‏ 


(148) بجموعة قرارات الأمم اللتحدة و للنظمات الإقليمية بشأن حمابية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب» 
مطبوعات الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسانء أيلول/سبتمير 27٠١‏ ص 75 و.” 
حطاط. ونع حرهم/241025ء11طا نام أده طاة /لحاعطع /ع 01 تطعطه.17757//:ماخط. 

(149) ورد ذكره في مجموعة قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بشأن حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة 
الإرهاب» الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان المطبوعات» أيلول/سبتمبر 7٠١‏ ص #3١‏ و33. 


0 


النميطة -١‏ مبادئ أساسية 


القضية 453-١١‏ 25 التقرير رقم 2.0١/57‏ #ىمه 0624. التقرير 
السنوي لسنة ٠٠٠‏ » 4027#, (الفقرة .)٠١١‏ 


١-جيم-‏ ه(ب)“ 255 حظر التعذيب وسائر للعاملات الللإنسانية أو الخاطة بالكرامة 


لا يحوز إحضاع أي كان أو تعريض أي كان لخطر التعذيب أو لأي معاملة أو عقوبات 


قاسية أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة. والحق في عدم التعرض إلى مثل تلك المعاملة حق 

مطلق ولا يقبل أي استثناء» وينطبق على جميع الظروف.':*') 

> الأمم للتحدة. رغم الصعوبات المقترنة مكافحة الإرهابء لا يجوز التذرع بأي 
ظرف استثنائى مهما كان» سواء تعلق الأمر بدولة في حالة حرب أو مهددة بحرب» 
أو بعدم استقرار سياسي داخلي» أو بأي حالة استثنائية أحرى, لتبرير التعذيب 0017 


8 شواهد للتوضيح 


جكنة مناهضة التعذيب» 04170/34/1/233/2003) ,511071 1١‏ 124و 4 
٠‏ أيار/مايو 25٠٠.65‏ 

لجنة حقوق الإنسانء /001//88//1416© بمعلء5 7 جوعام 
٠١ »5‏ تشرين الثاني /نوفمير» 45٠٠١5‏ 

لجنة حقوق الإنسان. الملاحظات الختامية» الولايات المتحدة الأمريكية, 
5 ,0©58/0/054/00/3 أيلول/سبتمبر 25٠٠١5‏ الققرة 4٠١‏ 
لجنة حقوق الإنسانء التعليق العام رقم 7١‏ بشأن طبيعة الالتزامات 
العامة للدول الأطراف ف هذا العهد» 21//21/60.1/400.13© 
١‏ أبريل/نيسان 5 ,50١‏ الفقرة 4١7‏ 


(150)انظر المادة /ا من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. انظر اتفاقية مناهضة التعذيب 
وسائر/غيرها من العقوبات أو المعاملات القاسية أو المهينة 3ه ع)» 
ححتاط. 1 _3139»_ح1/ها / 3 :حت تعحط/ حصتطا لجاع ماع لحاء. تداع ططنا. تتتتتىا//نصاخط. 

(151) عكفت للحنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب على اللجوء إلى التعذيب أو إلى المعاملات السيئة في إطار 
مكافحة الإرهاب؛ انظر الوثائق الرمية للجمعية العامة» في دورقا الحادية والخمسينء المرفق رقم 514 


(51/44/ه) الفقرة .5١1١‏ 


71 


ديل التعاون الدوي ف للسائل اللنائية للكافحة الإرهاب 


712 


> 


تنطبق الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان أيضا في سياق النزاعات 
المسلحة. 


للتوضيح 

لجنة لحقوق الإنسان, التعليق العام رقم "١‏ بشأن الطبيعة العامة 
لالترامات الدول الأطراف ف هذا العهد /0002/0/21/<0.1 
3ه "١‏ نيسان/أبريل ٠٠٠١5‏ الفقرة .١١‏ 

لحنة مناهضة التعذيب» استنتاحات وتوصيات بشأن التقرير الثاني 
للولايات المتحدة الأمريكية» 087//054/00/2©» 7١‏ توز/يوليه 
3005 الفقرة .١5‏ 

محكمة العدل الدولية في فتوى قضائية بشأن مشروعية التهديد أو 
استخدام الأسلحة النووية» 8 تموز/يوليه »١99"5‏ الفقرة ه”ء 
والحكم الصادر في ١9‏ كانون الأول/ديسمبر ه١٠٠‏ في القضية 
المتعلقة بالأنشطة المسلحة في أراضي الكونغو (جمهورية الكونغو 
الدبعقراطية ضد أوغندا)» الفقرات .7١0-51١9‏ 


الحكمة الأو رويية لقوق الإنسان 


0 


أكدت المحكمة الأوروبية الحقوق الإنسان مرارا وتكراراء أنه "حب 
في أصعب الظروفء مثل مكافحة الإرهاب والجرية المنظمة» تحظر 
الاتفاقية التعذيب والعقوبات والمعاملات اللاإنسانية أو المهينة حظرا 
مطلقا ": قضيتا :(95 بخدم) ,1999 غء1لتداز 28 ,ععمهل نه 11ده مل 
(162 :031) ,2001 كختقمط ناء 1 ,111701112 .© مرمل/821. 

من بين الأحكام الأساسية بشأن هذه المسألة قضية: »© 11,06 
زرن-هو سيره .7" *'؟ فيما يتعلق بالتقنيات الخمس الخاصة المستعملة 


(152) انظر قضية إيرلندا ضد المملكة المتحدة» بتاريخ ١‏ كانون الثاني/يناير .١9377‏ وقد مارست السلطات في 
إيرلندا الشمالية» محاربة الإرهاب في إيرلندا» من آب/أغسطس ١97١‏ إلى كانون الأول/ديسمبر 2١191‏ 
سلسلة من السلطات "التعسفية"» من توقيفات واحتجازات واعتقالات في عام »١91/١‏ شنت الشرطة 
والجيش في عملية لإلقاء القبض على أشخاص قد يشاركون في أعمال إرهابية. وأثناء فترة الاحتجاز» لجأت 
السلطات إلى استجواب» مصحوب من بين أمور أخرى» بخمس تقنيات: )١‏ الوقوف في مواجهة حائط 


النميطة -١‏ مبادئ أساسية 


ضد الأشخاص المحرمين» لاحظت المحكمة أنهاء لكن لم تبلغ 
مستوى التعذيب» فإن استعمالها متراكمة» يجعلها تتسم بطابع 
المعاملة اللاإنسانية والمهينة» الحادفة إلى انتزاع اعترافات ومعلومات» 
وقد تم تطبيقها على نحو منهجي. 
0 انظر كذلك قضية: 11/]-©110[:41/11 .© [07414)» بتاريخ ١١‏ تشرين 
الثاني /نوفمبر 5 (لفقرة 9/) وععصهم" .ه أممسمك ١7‏ آب/ 
أغسطس ١557‏ (الفقرة 09.011١‏ 
> الت 11 (نظام البلدان الأمريكية) 209 إن حَحَانَيا أشناسيا من 
حقوق الإنسان هو حظر التعذيب حظرا مطلقاء وسيادة القانون الدولي 
الذي يفرض مواجهة الكافة وعصصان وجاك  :‏ :110/ه فى ء[ا دده اروص 1 ,6111م 
122 011 01ه 011 ©1717 1111117 5[عع[ء 52 1111 ]تكلم 0 17/115 171171101 07 
1657111 28 ,.تكع1 40 .عه0ل0 ,7/11.106/[آاءكلظطظ0) ,1ع اكنرى 101©717111141101 
7 1 لتاعطاءع1[ ,11.15 ختدا0ن0) ل /] رءكهن) مميه:107 مجنيهم0ش .(118 :توم) 2000 
(57 ختوم) 1997 عنتطالسمعامعهة. 


١-جيم-‏ و(ب) 24 اللاحئون. رفض حق اللجوء السياسي للإرهابيين 
يحمي القانون الدولي للاجئين اللاحئين ضد التهجير القسري الذي يمكن أن يعرّض اللاحئين 
لخطر الاضطهاد (مبدأ عدم الإعادة القسرية) ويتطلب ذلك أن تتاح للأشخاص الذين 
يلتمسون الحماية الدولية إحراءات لحوء عادلة وفعّالة. ومع ذلك ينبغي ألا يكون حق اللجوء 
حقا بمكن أن يستفيد منه على نحو جائر أشخاص مسؤولون عن أعمال إرهابية. إن تنفيذ 
الأحكام القائمة في القانون الدولي للاحئين يأحذ بعين الاعتبار حقيقة أنه لا ينبغي أن تمتد 
الحماية الدولية فتشمل مثل أولئك الأشخاص. 


لفترات طويلة تدوم ساعات ف "وضع توتر"» ؟) تغطية الرأس: فكانوا يغطون رأس الشخص بكيس وبشكل 
دائم» ”3) التعريض لضجيج صفير قوي ومستمرء و4) الحرمان من النوم» 5) الحرمان من الطعام والشراب. 
(153) مجموعة قرارات الأمم اللتحدة و للنظمات الإقليمية بشأن حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب» 
مطبوعات الأمم للتحدة ومفوضية حقوق الإنسان, أيلول/سبتمير 7٠١7‏ ص. 0”. 
(154) جموعة قرارات الأمم اللتحدة و للنظمات الإقليمية بشأن حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب» 
مطبوعات الأمم اللتحدة ومفوضية حقوق الإنسان» أيلول/سبتمير 7٠٠١‏ ص 3"0. 
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السياق. يمكن للمجرمين أن يحاولوا الإفلات من الملاحقات بالحهروب إلى دولة 
أخرى أو بالسعي إلى الحصول على اللجوء في بلدان أخحرى. وموحب القانون 
الدولي للاحئين» على الدول تقيبم طلبات كل شخص يلتمس حماية دولية ومد تلك 
الحماية إلى الأشخاص المهاربين من أعمال الاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق» أو 
الدين» أو الجنسية أو الانتماء إلى مجموعة احتماعية معنية أو إلى رأي سياسي ما. 
ومهما يكن من أمرء وبالأساسء يتعين على الدول أن تحترم المبدأ الرئيسي المتمثل في 
عدم الإعادة القسرية» وهو مبدأ يحمي اللاحئين من التهجير القسري نحو بلد يمكن 
أن يخضعوا فيه إلى حطر الاضطهاد أو نحو بلدان يمكن أن يُطردوا منها وأن 
يخضعوا إلى مثل ذلك التهديد. 
الأسس القانونية 
> هناأيضاء لا ينبغي للصكوك الدولية ذات الصلة باللاحئين - أي اتفاقية 
١‏ الخاصة بوضع اللاحئين (المسماة أسفله "اتفاقية )"١98١‏ 
وبروتوكوها لسنة -١15571‏ أن تسمح للإرهابيين بالتمتع .مزايا اللجوء. بل 
إن قلف الفك وله هن العكيى ماد رس تمض عان: بطلل مر ملكا 
المراقبة والتوازن تأحذ في الاعتبار تماما المصالح المرتبطة بأمن الدول وبلدان 
اللجوء مع الحفاظ على حقوق الأفراد. 
فد ' بإن القكانوكن العاول المي عدن الأ ممع عاذ سحقية عن المتضانة 
أشخاص ضالعون في أعمال إرهابية وبأن يتم إعفاؤهم من التتبعات الحنائية 
أو من التسليم. والأحكام الموجودة المضمّنة في الصكوك ذات الصلة تضمن 
ألا فيل نتاف انذويه لليضين أوفنك الدورتكيوا أعمالا إزهابية او 
شاركوا في ارتكاها. 
كه ذلك أن مركز لاحئء بادئ ذي بدءء لا بمكن أن يُمنح إلا لمن 
تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة ١‏ ألف )١(‏ من 
اتفاقية ١55١‏ أي لأولئك الذين يخشون بسبب حوف له ما يبرره 
من التعرض للاضطهاد بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو 
انتمائهم إلى فئة احتماعية معينة أو آرائهم السياسية. وفي كثير من 
الحالات» لا يكون الأشخاص المسؤولون عن أعمال إرهابية 
مؤهلين للحصول على مركز لاجئي لأنهم يسعون إلى الإفلات من 


النميطة -١‏ مبادئ أساسية 


تتبع له أساس قانوني» وليس من اضطهادء كما هو مشار إليه في 
اتفاقية .١9651١‏ 


0060 ثم حت إذا أمكن العثور ربما على معاير ذلك "الاستظلال" فإنه 
يكون من الممكن تطبيق المادة ١‏ (واو) من اتفاقية .١9565١‏ وينص 
ذلك الحكم على أن مركز لاجئ لا ينطبق على أي شخص تتوفر 
أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة جحسيمة وينبغي اعتباره؛ 
تبعا لذلك خمارج نطاق الحماية الدولية للاجئين"”*'' وتشجع 
المفوضية السامية لشؤون اللاحئين (1:112/1101) الدول على تطبيق 
أحكام عدم الاستثناء الي تنص عليها المادة ١‏ (واو)» عندما يكون 
ل ا 1 


0 علاوة على ذلكء» ومقتضى المادة ”؟ من اتفاقية ١95١‏ على 
الأشخاص الذين تم تعريفهم بصفتهم لاحئين أو طالبي لجوء والذين 
ينتظرون البت في طلباقم الانصياع لقوانين بلد اللحوء وأنظمته. 
وعند مخالفة ذلك» يمكن أن يكونوا عرضة للملاحقة. 


0 ور ل اوري الخو فين لعن إل ركتوة يه حفر كنا لط 
الاضطهاد وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطن أو النظام العام. 

1 "كبياان لجار طيد انر عسخطن: اتانيه 303 لعب مطاف 
ففي حين أن المادة *1(8) تحظر طرد اللاحيئ أو ردّه نحو بلد 
يكون فيه عرضة لخطر الاضطهاد””"' وتنص المادة *” () من 


(155) إن الأعمال الي تتسبب ف الاستثناء من مركز لاجئ مستوفاة الذكر في المادة ١‏ (و) من اتفاقية ١9201١‏ 
هي: الجرائم ضد السلام وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية» (المادة ١‏ واو(أ) جرائم الحق العام 
لحسيمة المرتكبة خارج بلد اللجوء قبل القبول في هذا البلد بصفة لاحئ» (المادة ١‏ واو(ب). ارتكاب 
أفعال مضادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها (المادة ١‏ (واو) (ج). 

(156) يقتضي ذلك تقييم السياق والظروف المقترنة بالحالات الفردية كدف ضمان إجراءات عادلة وفعالة قبل 
تخاذ القرار. ويمكن العثور على نصائح مفصلة بشأن تأويل وتطبيق بنود الاستثناء لدى المفوضية السامية 
الل ا ال ا 211111111011 
4 ,10015101/03/05] ,كع ونالع؟! [0 كلاتماى 1112 10 ع1171هلء1 201021111011 951 1 17 زه 117 لتك :كه د11ه01 . 


(157) تنص المادة ”7 )١(‏ من اتفاقية ١55١‏ على أنه "لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجما أو ترده بأية 


صورة من الصور إلى حدود الأقاليم ال تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو 
جحنسيته أو انتمائه إلى فئة احتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية". 
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اتفاقية ١55١‏ باستثناءات لمبدأ عدم الردٌ عندما تتوفر أسباب جدّية 
لاعتباره خطرا على أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يعثل» 
نظرا لسبق صدور حكم فمائي عليه لارتكابه جرما استثنائي 
الخطورة» أو لاعتباره حطرا على مجتمع ذلك البلد. 0*0 
للدول بتنفيذ كامل لقرارات مجلس الأمن الى تطلب من الدول "اتخاذ تدابير مناسبة وفقا 
للأحكام ذات الصلة من القانون الوطيئ والدوليء .ما في ذلك المعايير الدولية الحقوق الإنسان» 
قبل منح مركز اللاجى؛ للتأكد من أن طالب اللجوء لم يشترك في أعمال إرهابية" 09 


لا ينبغى أن تؤدي الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب إلى خلط بين اللاحئين 
والإرهابيين. إن هذا الخلط من شأنه أن يكون مضرا بإقامة حق اللجوء وأن لا يقدم أي ضمان 


مما أن الأحكام الموحودة والمضمنة في اتفاقية ١95١‏ تضمن أن تمتد الحماية الدولية الناجمة عن 


(158) تنص المادة 77(؟) من اتفاقية ١45١‏ "على أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع 
معقولة لاعتباره خطرا على أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل» نظرا لسبق صدور حكم فائي عليه 
لارتكابه جرما استثنائي الخنطورة» حطرا على مجتمع ذلك البلد. "لمزيد من المعلومات» انظر: كام عناهط 
-017107 عامأعصتام عط 1ه معدم له عمزمءد عط1]“ رسعطاء [طاء8 .نآ أء غطعوم نع نهآ .8 تجزه؟ رده 1ه سصرمكصة :0 
141 :1 011ناء 201 عع5 12/110 ,(.كلع) دنهو [مطعذاط .1 لمة علكنا1' حزم ,تعلاء 1 .8 ما ,”امتصام0) :اترعتررء الا0©» 
رووع21 ا أولء كتطانا عع 0ت اطاحطهن) ,1رمقاع 12701 1711211101101141 011 011511114110115 [01054 077715 «نتمرا 
5022 217012111101101 111 011 0071111011 و01 ك4 4 ,خ01111001] خمعسعلدئة هذه :87-177 .مم غ2 ,(2003) عع لتتطصصةت0 
5 0110 كع 2هاأ[!1 /[0 كلاتهاى 1112 10 1111ه[1 011 ةاترءنضرمن) [ 95 [ 17 “1107لا 0115 11هج 011 1ترعتترء 1 نت مع ع|[-1ر10! 01/1712 
.5117124 اللط نظ[ (151/ع تاه طا/ع :01 .اع طططنا./17/7/7//: خط 2007 تكتقنتطة[ 26 ,أمءم1ه 1967. 


(159) القرار »١ 9953 »)١533( ١555‏ الفقرة 5؛ القرار )50١1١١ ١30/7‏ الفقرة ”7(ز)؛ وانظر كذلك قرار 
الجمعية العامة بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر ١595‏ الفقرة 5(و). 


(160) انظر على سبيل ا مثال : ج[ 10111 ععولاك !1 عاتاستدردت دنا الام سطااناد مدتعء 00 نوا امع ع1نأدوه 1007 
7 تشرين الثاني /نوفمبر ١٠و‏ انظر الموقع الشبحة: 
:55060.50 آخر) .]1 (51خ1/ع متام طا/ع 01. :1ع طصطند 5157 //نصاخط. 
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التعاون الدولى في المسائل الجنائية والقانون الدولى للأجئين. إِنَّ التدابير الى 
تتخذها الدول في مكافحة الإرهابء .ما في ذلك جميع أشكال التعاون الدولي ذات 
الصلة بالمسائل الحنائية» يجب أن تكون متوافقة مع القانون الدولي للأجعين 057 
> مبداً عدم رد اللاحيين 
0 يشكل مبدأ عدم الردٌ (أو الإعادة القسرية) حجر الزاوية في الحماية 
الدولية للاجئين. فهو مذكور في المادة *8 من اتفاقية 0129961١‏ 
ومضمن في القانون الدولي العرفي» وهو لا يجيز طرد لاحئ أو ردّه 
ما في ذلك بواسطة تسليم المحرم» إلى مكان يمكن أن يتعرض فيه 
للاضطهاد. 
ه20 نظرا إلى أن طالبي اللجوء قد يكونون من اللاحئين؛ فإنهُم يتمتعون 
بحماية المادة 1 )١(1‏ من اتفاقية ١45١‏ الى تمنع إعادتم إلى البلد 
الذي فروا منه في انتظار قرار ائي يتعلق باللجوء. 
2-8 إن شضيدات الدول بعت ةاصح ترحب الفانوة الدون شرق 
اللجدء 059 


-- تدابير كو عادلة و فعالة 


0 على الدول» لكي تستجيب لحق اللاحئين في طلب اللجوء”0 
والتمتع به ولكي تفي بتعهداقا عمو حب القانون الدولي 
للاحئين»277 أن توفر إحراءات عادلة وفعالة للنظر في الطلبات 


(161)انظر على سبيل المثال: القرارات ١17/79‏ 5غ ١555‏ داكي هله١‏ (5:05) 
006٠059‏ وانظر أيضا قرارات اللجمعية العامة 8/60/288 )7١١ 5١‏ و4/57/219 59 .)53١١‏ 

(162) انظر الهوامش أعلاه. 

(163) انظر المراجع المفيدة ذات الصلة بالالتزامات بعدم الرد .حموحجب القانون الدولي لحقوق الإإنسان ودواعى 
الرفض انظر الفقرة "-هاء- ه (ج) من هذا الدليل. 

(164) المادة 5 )١(١‏ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

(165) من أحل نظرة عامة حول العناصر الأساسية الضرورية لاتخاذ قرار يكون متوافقا مع معايير الحماية الدولية» 
انظر : تءدكءعع20 111لا إنزدك 011110)015] ركع 1لالعء170 11ل اأنزككل اارعقء 1/7 10نه “تسل ( 111ل اانرمل“ اع السام معط 
“وءدووءعء 27:0 )» 2001 1/1337 31 ,18)0/0000/01/12» 5.001ع3636121/_[خرتاظ.5101ظ1 /عحتطامطا/ع :1ه .اع ططنا .5135137 /انصطخط. 
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المقدمة كمدف الحصول على الحماية الدولية. ينطبق هذا أيضا على 
إجراءات تسليم امحرمين الي تقتضي وجود طالبي جلتوء. 

6 إن وجحود طلب مقدّم بشأن تسليم المجرمين لا يحب أن تكون 
نتيجته استثناء طلب للجوء ولا يبرر استبعاد معايير الأهليّة 
للحصول على وضع لاحئ ولا للحصول على الحماية الدولية. 
ويجب تحديد الأهلية للحصول على مركز لاحئ على أساس تقييم 
دقيق لجميع الوقائع والظروف المتعلقة بكل حالة على حدة: بما في 
ذلك أي معلومات ذات صلة يتم الحصول عليها في سياق طلب 
تسليم للمجرمين. 


> مبدأ سرية اللعلو مات 


3 لا يحب من الناحية المبدئية تقاسم أي معلومة تتصل بتفعيل قانون 
اللجوء؛ أو مركز لاحئ؛ مع بلد جنسية الشخص أو في حالة 
عديمي الجنسية» مع بلد الإقامة المعتاد قديما. وحلاف ذلك من شأنه 
يفال ع انقو ى لبان اي" ان اذ يعر باللؤايات الدولة 
المطلوب منها التسليم بالحماية» وذلك بتعريض الشخص المع 
بالأمر أو من لهم به صلة» لخطر الاضطهاد. 

2 وعلى افتراض أنه يكون ضروريا بصفة استثنائية الاتصال بسلطات 
البلد الأصلي» لامجب من الناحية البلقية:الكفتقن عن أن ذلك 
الشخص قد التمس اللجوء أو أنه لاحئع. فعلى سبيل المثال» يمكن 
أن تحتاج الدولة المطلوب منها التسليم إلى معلومة إضافية للبت 
بشأن إمكانية التسليم أو للسماح لها بتقديم مساعدة قانونية متبادلة 
أو تقديم أي شكل آخر من أشكال التعاون الدولي. 


(166) يضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان حق كل فرد في حياته الخاصة ويحمي الأفراد من كل نيل من تلك 
الحقوق أو تدحل تعسفى (انظر على سبيل المثال المادة» ١١‏ من الإعلان العالمى لحقوق الإنسانء المادة ١17‏ 
من العهد الدولي). وت اتخاذ تدابير فعالة للتأكد من أن البيانات ذات الضلة بالياة الخاصة للفرد لا تقدم 
إلى طرف ثالث بمكن أن يستعملها لأغراض تتناق وحقوق الإنسان. انظر لحنة حقوق الإنسان: 

0 .تتهم ,1988 لتتتكة 8 ,1. كعك /1817/1 0 /1كل8 ,ا[طران] عر[ زه 17 عاء "تلم ده 16[ "11 اننع تمن [ه"تعدرء 0 . 
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. حماية اللاجئين وإجراءات تسليم امجرمين 
> اللاحئون. على السلطات المسؤولة عن قرار تسليم المحرمين التأكد من أن 
الالترامات ذات الصلة بدأ عدم إعادة اللاجئ من الدولة المطلوب منها 
التسليم إعادة قسرية؛ طبقا للقانون الدولي للاحئين وحقوق الإنسان» محترمة 
تماما. وييجحب أن الور إجراءات التسليم الضمانات النسبية والفعلية» .ما في 
ذلك إلى الشخص المطلوبء إمكانية أن يُقَدُم المعلومات ذات الصلة 
بوضعيته وكذلك الحق في أن يستأنف قرار التسليم. 


>< طلبو اللحوء. إن نطاق الالترامات القانونية للدولة المطلوب منها التسليم 
رهينة معرفة ما إذا كان الشخص المطلوب لاجما أم لا. وبالتالي» إذا قدم 
طلب في التسليم بشأن طالب لحوءء فإنَ على الدولة المطلوب منها التسليم 
أن تحدد ما إذا كان الشخص مؤهلا لمركز لاحجئ. وهذا أمر لا يقتضي 
ضرورة» إيقاف الإحراءات المتصلة بالتسليم. إلا أنه يعيئء أن اتخاذ القرار 
النهائى بشأن لجوء ذلك الشخص يجب أن يتخذ قبل إمكانية البتْ في 
تسليم ذلك الشخص وما إذا كان ذلك القرار متوافقا مع مبدأ عدم إعادة 
اللاحئين إعادة قسرية. واعتبارا لما يتطلبه تحديد الأهلية لمركز لاحئع من 
معارف ومن مؤهلات مخصوصة:؛ فطلبات اللجوء يجب أن تنظر فيها 
السلطات المختصة في محال الهجرة التابعة للبلد المطلوب منه التسليم؛ ودون 
مراعاة للأدلة المتعلقة بإحراءات التسليم. 


١-جيم-5-‏ التجريم المردوج 


قاعدة. وفق مبدأ التجريم المزدوج» يجب أن يشكل الفعل المشمول في طلب التعاون 


جرعة في قانون كلا الدولتين المعنيتين حي يحظى الطلب برد إيجابي””" (دائما في ما يتعلق 
بتسليم المحرمين» وليس في ما يتعلق بتبادل المساعدة القانونية). 


(167) وهكذا فإن المعاهدة النموذجية لتسليم النحرمين لسنة ١95٠‏ تنص في المادة ؟ الفقرة -١"‏ الحرائم الجائز 
التسليم بشأنها هي» لأغراض هذه المعاهدة» جرائم تعاقب عليها قوانين كلا الطرفين بالسجن أو بشكل 
آخخر من الحرمان من الحرية لمدة لا تقل عن (سنة واحدة/سنتين) أو بعقوبة أشد [...] انظر المادة ١‏ الفقرة 
١‏ من المعاهدة النموذحية لتسليم المحرمين لسنة ١19٠0‏ المعدلة بقرار الجمعية العامة ؟5 8/8/5 حول "تسليم 
اجر مين والتعاون الدو لي قي المسائل الجنائية": 05م اعت _تجندعنا_أع لصحم لماع 1ه.ع200ن كنتت //صتخط . 
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إن شرط التجريم المزدوج يجب أن يكونء بطبيعة الحال» متوفرا يوم ارتكاب الجريمة 
الب على أساسها تطلب الدولة صاحبة طلب التسليم التعاون في المسائل الجنائية أو في تاريخ 
٠.‏ تطبيقات 
> ف مابتصل بتباال للساعدة القانونية 
0 الطيعة غير الاحبارية لفعل تقديم للساعدة للتبادلة. لا ينبغي أن 
يكون غياب التجريم المزدوج في محال تبادل المساعدة القانونية مبررا 
للرفض عندما لا يكون للعمل المطلوب طابعٌ قسري (الاستماع إلى 
شاهد, تقديم أدلّة إحرائية» الخ). 
©2020 الطبيعة الاحبارية لفعل تقدم اللساعدة للشتركة. في المقابل» عندما 
تكون للعمل المطلوب طبيعة قسرية (الحجز والتفتيش أساساء ولكن 
أيضاء بالنسبة إلى بعض الدول» حجز وثائق مصرفية) 00580 فإِن 
غياب التجريم المزدوج يمكن أن يشكل داعيا من دواعي الرفض. 
> ف مايتصل بتسليم اخرمين 
كه في إطار قانون تسليم انمحرمين التقليدي.”'' يكون غياب التجريم 
المزدوج داعيا موجبا للرفض: ذلك أن البلد المطلوب منه التسليم 
بمكن ألا يقدم مساعدته إذا كانت الجريعة الى .مقتضاها تمت صياغة 
طلب تسليم المحرمين لا يُعاقب عليها في قانونه الداخلي. 
0 في إطار مكافحة الإرهاب: يجب اعتبار مبدأ التجريم المزدوج مبدأً 
مُحترما حالما يستعمل بلدان اثنان أدرجحا صكا عالميا في القانون 
الداخلى» تعريف العمل الإحرامى المضمن في ذلك الصك أساسا 


(168) كما هو الشأن مثلا بالنسبة إلى سويسرا. 
(169) إن أمر التوقيف الأوروي لا يعرف تلك القاعدة (انظر الفقرة 4-ألف- من هذا الدليل). 


النميطة -١‏ مبادئ أساسية 


تحدر ملاحظة أن الدولة المطلوب منها التسليم ليست ملزمة بأوصاف الدولة الطالبة 


للوقائع: بل هي تتثبت من أن الوقائع المعروضة في طلب التعاون يمكن أن تشكل في قانونها 
الداحلى أعمالا جنائية. 


. أدوات مفيدة للامتثال لشرط التجريم المزدوج 
> الصك, ك العلزية 


0 يحب اعتبار مبدأ التجريم المزدوج قد احتّرم حالما يستعمل بلدان 
صذقا على صك دولي» تعريف العمل الإجرامي المضمّن في ذلك 
الصك أساسا لمسار تعاون في المسائل الجنائية (تبادل المساعدة 
القانونية أو تسليم البحرمين). 

0 يجوز اعتبار الصكوك العالمية ذات الصلة .مكافحة الإرهاب» أساسا 
قانونيا للتعاون؛ لا سيما أن جميع اتفاقيات تسليم الحرمين الموجودة 
ال تلزم الدول الأطراف» يحب أن ينظر إليها باعتبارها معدّلة 
تلقائيا وأنما تتضمن بقوة القانون الأعمال الإحرامية المنصوص عليها 
,وجب الصكوك العالمية نفسها. 

> 0 تفسير الشرط. يجب أن يتوفر شيء من المرونة بخصوص مفهوم التجريم 
المزدوج في إطار تبادل التعاون الدولي في المسائل الحنائية. وهكذاء فبالنسبة إلى 
تبادل المساعدة القانونية في المسائل الحنائية و/أو تسليم امحرمين» أصبحت 

ضرورة توفر فعلين إجراميين متماثلين شرطا مطلوبا بدرجة أقل يوما بعد يوم» 

(لا سيما فيما يتعلق بالأعمال الإحرامية ذات الصلة بالإرهاب) 


لمهم فقط أن الأفعال المرتكبة يعاقب عليها القانون في كلتا الدولتين (الطالبة 
والْطالّبة6» مهما كانت الصفة الحنائية ال تحتها تندرج تلك الوقائع الي يعاقب عليها 


القانون في هذه أو تلك. هكذا وبمدف التعاون» يحب عدم اعتبار الفروق المصطلحية» 
وتأسيس قاعدة التجريم المزدوج على النظر في جميع الأفعال أو مظاهر الإخلال والتجاوز 
بدلا من تأسيسها على بجحرد مقارنة بين عمليات لس 


(170) المادة ؟ الفقرة 5 من المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين لسنة .١995٠‏ 
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بعبارة أخرى» ووكدف التعاون الدولي» يتم تشجيع الممارسين على البحث» لاعما 
إذا كان العمل المطلوب من أجله التعاون مجرّما في نطاق نفس التسمية» ولكن عما إذا كانت 


العناصر المشكلة للعمل الإحرامي بحرّمة هي الأحرى في تشريعاتها. 
وفعلاء فإنه يكفي» لضمان أن يكون التعاون تاماء أن تدعل الأفعال في نطاق تجريم 


)171( 


)172( 


)173( 


٠.‏ شواهد توضيحية 
> سابقة قضائية. حكم محكمة النقض الإيطالية بتاريخ ١‏ تموز/يوليه ...7:5" 


تتعلق هذه القضية بطلب تسليم جرم من فرنسا تقدّمت به إيطاليا للحصول 
على تسليم إرهابي مشتبه به ينتمي إلى العصابة الإرهابية الجزائرية "الجماعة 
الإسلامية المسلحة"(14آ6). 


وقد فسّرت المحكمة شرط التجريم المزدوج بطريقة مرنة للغاية: فالمهم ليس 
الوصف القانونٍ للجريمة (في هذه الحالة هي عصابة إحرامية ذات قصد إرهابي) 
ولكن بدلا من ذلك أن ذلك الفعل يعاقب عليه في كلا النظامين القانونيين. وليس 
من الضروري أن مثل ذلك الفعل هو نفس الجريمة أو أنه يُعاقب عليه بنفس 
العقوبات. 
> مذكرة الاعتقال الأورويية.2""0 هي تستبعد تقييم التجحريم المزدوج في 
الجرائم أو مجموعات من الحرائم ورد ذكرها في قائمة تشملهاء لأنه يُفتَرض 
أن السلوك المعينّ يُعاقب عليه في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي 00 


نظر بشأن قاعدة البيانات 581 ذات الصلة بإيطاليا: 4.067 معصبعوطتوطة/طل 1 /عنه. عل مص سح /:صغط 


1-]1[1آ7]4عطتنء 0ل . 


للقرر الإطاري بحلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بأمر التوقيف الأوروبي» وبإحراءات التسليم فيما بين الدول: 
(2002 ستناز 13 ,2002/584/141)» انظر الموقع الشبكي: صاط.133167/ط تق /عءا/خساصقةءةاصتباء. ةمس //نصائط. 


نظر المادة ١‏ من المقرر المتعلق بنطاق تطبيق أمر التوقيف الأورويء المرحع نفسه. 


النميطة -١‏ مبادئ أساسية 


قاعدة الاختصاص 


لمبدأً. طبقا لقاغدة الاختصاص)»2"9 فإن المستندات المتحصل عليها بواسطة التعاون 


الدولي في المسائل الحنائية غير قابلة للاستعمال لدواعي أخرى وإجراءات قضائية أخرى غير 


تلك الى من أحلها طلبت المساعدة القانونية المتبادلة. 


فيما يتعلق بتسليم ابمحرمين» يجب من الناحية المبدئية»”*"' احتجاز الشخص ومحاكمته» عن 
الأعمال الي بررت طلب التسليم دون سواها. 


مثال تطبيقي 
> ث بحال تبادل للساعدة القانونية. إن الأدلة المستلمة في نطاق تبادل 
المساعدة القانونية غير قابلة لأن "درج" في صلب إجراء مختلف عن ذاك 
الذي كان أساسا لطلبها 279 


4 هيك شيك اكرنين نوه يدا الاعتضاض على أن القره قا يدل 
ويحاكم على الأعمال الي بررت طلب التسليم دون سواها.7"" اللهم إلا 


(174) ملاحظة: جرت العادة» في البلدان الناطقة باللغة الفرنسية أن تستعمل عبارة "6انلواءهمة 12 عل ءاومم" أي 


"قاعدة الاختصاص" سواء فيما يتعلق بالاستعمال الضيّق ("50ن 4عانصنا") في بحال المساعدة القانونية 
المشتركة أو في تسليم المحرمين. 


(175) ملاحظة: تشير بعض صكوك تسليم المحرمين أن قاعدة الاخعتصاص تصبح غير قابلة للتطبيق إذا غادر الفرد 


موضوع الطلب البلد المطلوب وعاد طوعا أو بعد مدة. 


(176) تشير بعض الاتفاقيات إلى قاعدة الاختصاص. ويتعلق الأمر خاصة باتفاقية قمع تمويل الإرهاب لسنة 


89 (لمادة ؟١-”):‏ "لا يجوز للدولة الطالبة» بدون موافقة مسبقة من الدولة المطلوب منها تقدتم 
معلومات أو أدلة لأغراض التحقيق أو الملاحقة أو الإحراءات القضائية إحالة هذه المعلومات أو الأدلة أو 
ستخدامها في أغراض أخحرى سوى ما جاء في الطلب "كما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار 
غير المشروع في المحدرات والمؤثرات العقلية لسنة ١98‏ (المادة )١7-١/‏ أو الاتفاقية الدولية لمكافحة 
لجريمة المنظمة عبر الوطنية (المادة »)١93-١/.‏ وكذلك بمموجب المادة / من المعاهدة النموذجية لتبادل 
لمساعدة في المسائل اللحنائية لسنة .١99٠‏ 

"لا يجوز للدولة الطالبة» دون موافقة الدولة المطالبة» أن تستخدم أو تنقل أية معلومات أو بيّنات مقدمة من 
لدولة المطالبة» من أجل القيام بتحقيقات أو إجراءات غير التحقيقات والإجراءات المذكورة في الطلبء إلا 
أنه يجوز استخدام المواد المقدمة في الحالات الى يطرأ فيها تعديل على التهمة؛ ما دام الجرم» بصورته الواردة 
في صحيفة الاتام» جرما يمكن تقديم المساعدة المتبادلة بشأنه موجب هذه المعاهدة": عيه.صند سد //:صئط. 


انظر المادة / من المعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في المسائل الحنائية لسنة »١95٠‏ بصيغتها المعدّلة بقرار 


لجمعية العامة ١١7/5‏ بشأن "تبادل المساعدة والتعاون الدولي في المسائل الحنائية". 
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إذا عبرت الدولة متلقية الطلب عن موافقتها على توسيع نطاق التسليم حى 

يشمل أعمالا أخرى. 

© اذاتم تسليم الشخص ,بمقتضى إدانة» فما يمكن تنفيذه إنهماهو 
العقوبة ا محكوم بما.مقتضى القرار الذي على أساسه تمت الموافقة 
على التسليم دون سواها. 

0 إذا اكتشفت الدولة الطالبة أن من تم تسليمه كان قد ارتكب قبل 
التسليم أعمالا كان يتعيّن ملاحقته بسببهاء ومخب لقينيه هيو 
على موافقة الدولة متلقية الطلب (توسيع نطاق التسليم) 


١-جيم-8-‏ عدم الملاحقة على نفس الثرم مرتين ه0: مذ وذط ءالا 
٠.‏ السياق. أمام تزايد الطابع الدولي للجريمة» تواجه العدالة الجنائية بشكل متزايد 
حالاف تكرن فبهنا عدة دول عفضة لمارسات تاكتفات فى فس القنضية: إن 
احتمالات تعدد الملاحقات في مجال الإرهاب الدولي» وهو مايسمى بتنازع 
الاختصاصات "الإيجابي" أو تنازع الولاية/ الولايات القضائية» هي الآن أعلى بكثير 
مما كانت. 


مضمود المبدأ 


إن مبدأ وررءلة «رة وقط 2/6 أو "عدم الملاحقة على نفس الجرم مرتين" يعبر عن فكرة 
حظر تعدد الملاحقات الخنائية بسبب الوقائع نفسها. 


5 تعدد الملاحقات مضرٌ بحقوق الفرد ومصالحه. فضلا عن مخاطر ازدواجية الإجراءات 
والإزعاج بضرورة استدعاء المتورطين في الإجراءات الحنائية للمثول أمام محاكم تابعة لبلدان 
عديدة؛ فضلا عن استدعاء الضحايا والشهود لعقد جلسات استماع. 


(177) تتأسس هذه القاعدة ذات الصبغة الكونية على احترام إرادة الدولة متلقية الطلب» الي قبلت طلب الدولة 
الطالبة بشأن طلب محدد» وليس بالضرورة طلبا آخر. وهي مُضمنة في عدد اتفاقيات تسليم المحرمين» كما 
هو الشأن مثلا في المادة 5 ١‏ من الاتفاقية الأوروبية لتسليم المحرمين لسنة 2١551‏ وفي الاتفاقية النموذحية 
لتسليم المحرمين لسنة :١13٠‏ انظر المادة ١5‏ من المعاهدة النموذحية لتسليم امجرمينء المعدّلة بالقرار 
الصادر عن الجمعية العامة حول "تسليم ا مجرمين والتعاون الدولي في المسائل الحنائية" 
001 _تجنوعنا _أعل0 0ص حط للم اعنه. ع0 مده كك /:صاخط. 
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| الأسس القانونية. المبدأ معروف في الأنظمة التشريعية الداحلية. وهو محدد في العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» للأمم المتحدة, في المادة 4 ١‏ الفقرة لاء 
وينص على أنه "لا يجوز تعريض أحد بحددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق 
أن أدين بما أو برّئ منها بحكم فائي وفقا للقانون وللاحراءات الجنائية في كل بلد." 
ومع ذلك, فهذا المبدأ غير مخصص للاتفاقيات والبروتوكولات العالمية المتعلقة 

بمكافحة الإرهاب. غير أن المنوح إلى الامتشال له يمكن أن يّسهم في ضرب من الأمن 

القانوي. 

تنازع الاختصاص وسلطة الأمر المقضي بشأنه (44مء:هءبز و»م). قد تحدث حالات 
تنازع في الاختصاص في صورة تعدد الملاحقات القضائية بين دولتين فأكثر. إن مبداً 
"سلطة الأمر المقضي بشأنه" لا يتعارض عندهاء من حيث هو مبدأء مع تزامن 
محاكمتين اثنتين تتعلقان بنفس الوقائع أمام محكمتين اثنتين وهي وضعية يمكن ماما 
أن تععرْض عندما يكون لنظامين قانونيين وطنيين اختصاص للملاحقة الأفراد بسبب 
الأفمال للركة فسية وعارة ار فين ترامم الأبعر رانف الرطية كرات غير 
مخالف بالتأكيد» لمبدأ "سلطة الأمر المقضي بشأنه". وما يتعارض ذلك المبدأ وإياه إنما 
هو محاكمة شخص سبقت مقاضاته وتم بشأنه إصدار حكم هائي أمام محكمة أحرى 
بسبب الوقائع نفسها (وهي سلطة سلبية لقرار خارجحي).”"" وإذن فيمكنه أن يقوم 
بدورء وذلك بتجنب الشروع في إجراءات محاكمة ثانية في نفس القضية» عندما 
يضع قرارٌ ما حداً لإجراء في دولة من الدول ويحظر منذ ذلك الحين أي تتبع لاحق 
(وهي سلطة الأمر ال مقضي بشأنه اهنيز 5”). 

٠.‏ أمثلة من النصوص: تطبيق المبدأ على الصعيد الإقليمي 

تنص المادة ٠ه‏ من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي على مبدأ عام 

في القانون هو مبدأ "عدم الملاحقة على نفس الحرم مرتين" (ممعل1 هذ ونط دمم) أي 
أن لا يقاضى الفرد أو يعاقب جزائيا مرتين بسبب ارتكابه نفس الأفعال الإجرامية)» 
ويتأسس على مبدئي كل من "سلطة الشيء المقضي بشأنه" والحرية الفردية. وهو 
مبدأ معترف به في التشريعات الوطنية» أي بالنسبة إلى العقوبات الي تصدرها 


(178) هذا رأي ممثل الجمهورية الفرنسية في قضية مره[ .001500 نلك علاوذاط ردص وهي قضية عالقة أمام محكمة 
العدل الدولية بلاهايء انظر محضر حلسة الاستماع العمومية بتاريخ 59 نيسان /أبريل ٠٠٠١‏ على الموقع: 
*2003-23_20030429.21017_ع1 مع ات لمعا لامعا لأععاء 177/100[ 1 /عن1ه. لت - زع 1557.1 //نصاخط. 
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المحاكم التابعة لدولة واحدة. غير أن الاتفاقية الأوروبية لتسليم المحرمين لسنة ١901‏ 
تنتهي مع ذلك إلى تحديد هذا المبدأ أساسا لعدم تسليم المحرمين. وهذه القاعدة 
مدرجة في العديد من الاتفاقيات (اتفاقية تطبيق اتفاق شينغين لسنة 2١993٠‏ واتفاقية 
حماية المصالح المالية للمجموعات لسنة 2١995‏ واتفاقية مكافحة الفساد لسنة 
.© وتمثل الصيغة ا محددة في المادة 5٠‏ اعترافا بدأ "في الاتحاد", مما في ذلك 
إذن بالنسبة قرارات تشريعات بلدان أعضاء عديدة» وهو ما يسهم في تحقيق فضاء 
العدالة. ولكن ذلك الاعتراف لا قيمة له إلا بالنسبة إلى القرارات ذات الطابع 
الجنائي. إن جميع هذه القواعد الي تنطبق على العقوبات الجنائية تسهم في إنفاذ مبدأ 
الأمن القانوئي أو الثقة» أو "الثقة المشروعة" الي تؤطرء في بعض الأنظمة الدستورية» 
قدرة المشرّع الضرورية على المناورة. !05 

شاهد توضيحي من فقه القضاء. حكم الغرفة الجنائية في محكمة النقض (فرنسا) 
بتاريخ ١1‏ تشرين الأول/أكتوبر المتعلق بطلب تسليم مجرمين من إيطاليا يتتصل 


بإرهابي مشتبه به 001400 


أصدرت دائرة التحقيق في باريس» بتاريخ 7١‏ حزيران/يونيه 25٠١54‏ رأيها 
بالموافقة على تسليم باتيسيٍ سيزار. وفيما يتعلق بالنقطة الي أثارها محامو السيد 
موضوع التسليم والى ممقتضاها قد يتعارض الطلب الذي تقدمت به الحكومة 
الإيطالية مع "سلطة الأمر المقضي بشأنه"» نظرا إلى أنه قد تم رفض طلب سابق 
مقدّم بتاريخ ١‏ كانون الاي /يناير 2١4501١‏ رأت المحكمة أن "سلطة الأمر المقضي" 
في القضايا الجنائية تحظر محاكمة شخص بعينه مرة ثانية لنفس الوقائع» إذا صدر 
بشأنه حكم فائي (أي لم يعد قابلا لأي طلب استتئنافء إما لأنه تم رفض طلبات 
الاستئنافات تلكء أو لأنهالم تمارس ضمن الفترة القانونية). هذه هي القاعدة 
المعروفة باسم "مك 1# عنم «وم" أي عدم الملاحقة على نفس الحرم مرتين. ومع 
ذلكء فلهذه القاعدة استثناءات معروفة. ولكي تنطبق قاعدة عدم الملاحقة على 
نفس الحرم مرتين» يحب أن يكون الطلب هو: أي أن يتعلق بالشخص نفسه 
وبالوقائع نفسهاء وبالأساس نفسه. لكنء في قضية الحال هذه انتهت محكمة 


(179) انظر نص الميثئاق على الموقع: مخطئة_اسده عل تع تتقطء /تمتناع. اكه مره تناع .15ل //نصائخط . 
(180) حكم الدائرة الحنائية التابعة محكمة النقضء بتاريخ "١‏ حزيران/يونيه 5 25٠٠١‏ عدد طلب النقض: 


41-0 حكم منشور على موقع الإنترنت: 
1 -ماء 2[ عدع ناعك 55 ل ناح 1ط جاع 1 حعءع ا لصن 10-1277406 15117/؟ لل مانن :تنامع .ع عطة نوع .11515 //نصاخط . 
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الاستئناف بباريسء إلى أن طلب عام 2١44١‏ الذي سبق رفضه؛ كان يستند إلى 
ثلاث مذكرات اعتقال صادرة عن ” قضاة تحقيق إيطاليين. كان ذلك خلال مرحلة 
التحقيق. وكان طلب التسليم الْقَدّم يستند إلى حكم فائي صادر عن محكمة 
الجنايات في ميلانو عام .١351‏ وليس ثمة أي تماثئل» من حيث الأساس. وبالتالي 
فإنه يمكن محكمة الاستئناف أن تنظر في هذا الطلب الجديد. وتم تأكيد هذا القرار 
من قبل الدائرة الحنائية التابعة لمحكمة النقض. 


وحدال- قواعد من أجل تعاوك فعال 
الأهداف 


إبنوا لت ات + الديووطن بنطوين العاذقافت عون الرضيق الناضترة والتلقافية والجالاضهالرانية 
إلى تنسيق التحقيقات والملاحقات وتقاسم المعلومات؛ 


؟-دال-١-2‏ تبسيط الإجراءات للتعجيل بالتعاون الدولي وجعله فعالا. 


١-دال-١-‏ النهوض بالمبادلات والاتصالاات 

. من الأمور الأساسية» لفعالية التعاون القضائي في المسائل الحنائية الدولية» تفضيل 
الاتصالات غبر الرسمية المباشرة والتلقائية على غيرها. إن مثل ذلك الإطار يسمح ب: 
>2 تنسيق الحهود والكفاءات في سياق مكافحة الإارهاب؛ 
> تحسين معايير التعاون من حيث سيادة القانون؛ 
> المساهمة في تنسيق التحقيقات والملاحقات؛ 
>0 تسوية ما قد ينشأ من نزاعات الاختصاص؛ 
> تسهيل تبادل المعلومات والفتاوى القانونية الموجزة قبل تقديم الطلبات؛ 
>< تنظيم تبادل المعلومات بعد تقديم طلبء قبل التنفيذ وخلاله وبعده؛ 
>< التعجيل بتبادل المعلومات المفيدة لتطوير التحريات في كل بلد. 

٠.‏ من أحل فعالية هذا الإطار» يمكن للممارسين الذين يتدخلون في إطار التعاون في 
المسائل الحنائية على هذا النحو: 
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> الاتصال بنظرائهم اتصالا مباشرا؛ 
> تأمين اتصالات ملائمة بين منتديات التعاون الوطنية؛ 


> التماس تنظيم اجتماعات استراتيجية وعملية دورية بين الجهات الفاعلة في 
بجال مكافحة الإرهاب. 


8 تطوير عملية التزويد التلقائي بالمعلومات. إن تبادل المساعدة القانونية بمكن أن 


يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل (انظر أعلاه قاعدة التعامل بالمثل الفقرة ١-باء-/ا‏ من 
هذا الديل) وأن يتيح إمكانية تبادل المساعدة القانونية تبادلا تلقائيا. وبالتاللي يجوز 


لدولة ما بأنشطة عصابة إحرامية هي موضوع ملاحقة في دولة أحرى. وعند ذلك 

تُحيط سلطات الدولة الأولى بصفة تلقائية نظراءها من الدولة الثانية بشأن تلك 

العاضي التبدر اعيشووق أن قلتن طلا مسقا 

إن تنمية الاتصالات غير الرهية والمباشرة بين المرافق الإدارية المكلفة يتطبيق القانوث 
أمر يمكن تأمينه أيضا باللجوء إلى طرائق شء مغلا بواسطة ملحقي الشرطة بالسفارات في 
الخارج» وف المكاتب المركزية الوطنية لمنظمة الشرطة الحنائية الدولية إنتربول» ونقاط اتصال 
أخرى أنشأتها مختلف منظمات الشرطة الإقليمية أو الدولية 280 


(181) من طرائف اتفاقية مكافحة الجرعة المنظمة عبر الوطنية ما يتعلق بتبادل المساعدة القانونية على نحو تلقائى. 
وطرائق تفعيلها مفصلة في المادة م١‏ الفقرتان 4 وه: "4- يجوز للسلطات المختصة للدولة الطرف» فون 
مساس بالقانون الداحلي» ودون أن تتلقى طلبا مسبقاء أن تحيل معلومات متعلقة ,مسائل جنائية إلى سلطة 
مختصة في دولة طرف أخرى حيثما ترى أن هذه المعلومات يبمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام 
بالتحريات والإحراءات الحنائية أو إتمامها بنجاح أو أنها قد فضي إلى قيام الدولة الطرف الأخرى بصوغ 
طلب عملا كذه الاتفاقية. 

"ه- تكون إحالة المعلومات» عملا بالفقرة 4 من هذه المادة دون إخلال ما يجحري من تحريات وإجراءات 
حنائية في الدولة الى تتبعها السلطات المختصة الي تقدم تلك المعلومات. وتمتثل السلطات المختصة الى 
تتلقى المعلومات لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان» ولو مؤقتاء أو بفرض قيود على 
استخدامها. بيد أن هذا لا بمنع الدولة الطرف المتلقية من أن تفشي في إجراءاتها معلومات تبرئ شخصا 
متهما. وفي تلك الحالة» تقوم الدولة الطرف المتلقية بإخطار الدولة الطرف امحيلة قبل إفشاء تلك 
المعلومات» وتتشاور مع الدولة الطرف امحيلة إذا ما طلب ذلك. وإذا تعذرء في حالة استثنائية» توحيه 
إشعار مسبقء قامت الدولة الطرف المتلقية بإبلاغ الدولة الطرف امخيلة بذلك الإفشاء دون إبطاء". 

(182) على سبيل المثال طورت إنتربول شبكة من نقاط الاتصال المختصة في مسائل الإرهاب في نطاق ما سمي 
"ععنهظ عاوه1 موتموع" (لزيد من المعلومات» يرجى الاتصال بالسكريتارية العامة للإنتربول ف مدينة ليون). 
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شاههد للتوضيح. على الصعيد الإقليمي أسس الاتحاد الأوروبي وحدة يوروحجست 
؛وازوس8””*' الحادفة إلى النهوض بتنسيق التحقيقات والملاحقات الحنائية» وتطويرهاء 
وتحسين تفعيل الأحكام المنظمة للتعاون القسري وتقديم دعمها للسطات المختصة في 
الذول الأعضاء ملف مرير قعالية الاجراءاته عير الوطية: وفكذا فإن تلك الرحدة 
الى تم إنشاؤها بصفة رسمية هي سند داعم لتحسين العمل التفاعلي بين الشركاء في 
سياق معالجة قضايا الإرهاب؛ لا سيما من خلال دعم تنظيم وإعداد اجتماعات 
استراتيجية» وعملية وغيرهاء ومن خلال تقديم دعم لاجتماعات التنسيق العملية 04 


. شاهد للتوضيح. "في عام »5.0٠٠5‏ أدين بالسويد مواطنان عراقيان اثنان» على 

اتصال بجماعة أنصار الإسلام,» المعروفة باسم أنصار السنة» وبشبكة أبو مصعب 
القبض عليهما بتهمة تمويل الإرهاب. وقد اتهما بالإعداد لعملية تفجير» وبتهديد 
السلامة العامة وتمويل أعمال إجرامية خطيرة بشكل خاص. وكانت تلك هى المرة 
الأولى الي تحري فيها بالسويد محاكمة أشخاص وفقا للتشريعات السويدية حول 
الإرهاب. وييدو أن منظمات إرهابية عديدة قد تورطت في تلك العملية. فقد تم 
جمع الدعم الماللي لمشروع القيام بتلك المؤامرة بين عامي "٠٠١"‏ و54١٠٠5‏ قي 
المساحد بالسويد قبل إرسال الأموال إلى العراق» من خلال منظومة مصرفية دعيت 
اران" وعبر مهربين. وكان يسبه فق أن جزءاً من المداخيل قد وضع جانبا 
للتحضير لعملية تفجير دامية في أربيل» بالعراق» وهى العملية الْ وقعت بالفعل في 
أوائل عام .7٠٠١84‏ وكان التعاون الدولي من الأ*مية يمكان أثناء إجراء ذلك 
التحقيق. وكان المدعي العام السويدي» الذي هو أيضا مراسل لدى يورو جست» 
وق أحناط وحدة يورو جسة غلماشد يذاية القع انلق احرف ى السويك. 
وكان بحاجة إلى أدلة بشأن العلاقة بين مرتكبي العملية والمنظمات الإرهابية» وبشأن 
الكيفية الين أرسلت هنا الأمزال إل العراق. وكافت السلطات السويدية القضاتة فى 


(183) انظر قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ ١‏ ؟ شباطافبراير *5 ٠١‏ ”.كعك اءء7ز) امامل ,(2002/187/11) 
2 ::1ه 1 6 نك 61715 707/ات 007171111011165 . وفيما يتعلق بتبادل المعلومات والتعاون قُ المسائل المتعلقة 
بالأعمال الإرهابية لا سيما ف إطار "يوروجست" :ودازوتناظ قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المؤرخ في ٠١‏ 
أيلوال / ستتمير ه١٠٠"‏ (لذل/2005/671))» ك16تء 1076ل 0011111:11101/165) 025 [2أء0/[7 أه امل عتتاتمعامءةو 29 بحل 
05 


(184) انظر التقرير السنوي للأوروجست 2005 :ونازه,ناظ وسائر التقارير السنوية على موقع الإنترنت: 
.11015 
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حاحة إلى تجميع معلومات مهمة بخصوص هذا الموضوع في دولة أخرى عضو في 
الاتحاد الأوروبي. ولما كانت هذه المعلومات تندرج ضمن تحقيقات سرية» فإن 
الدولة العضو المعنية لم تكن ترغب في تقاسمها مع السويد. وبعد العديد من 
الاجتماعات وكذلك بعد عملية تنسيق تكفلت بما يورو جستء قررت الدولتان 
العضوان تبادل المعلومات الكثيرة الى كانت في حوزتهما ونفذتا طلبات المساعدة 
القانونية المتبادلة المتعلقة بتلك المعلومات. وحصلت السويد على عدد من المعلومات 
والأدلة يفوق ما كان متوقعا. وقد ثبتء من بين أمور أحرىء أنه تم تحويل مبلغ 
مالي كبير إلى العراق قبل فترة وجيزة من التفجير الدامي الذي حصل في همال 
البلاد. وقدمت إلى نظر المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف في "ستوكهولم" في 
السويد بعض الأدلة مصدرها دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي. في خاتمة 
المطاف أدين مرتكبا العملية من قبل محكمة الاستئناف للإعدادهما لحجمة إرهابية» 
وتعريض السلامة العامة وتمويل جرية خخطيرة بشكل حاص. إلا أن المحكمة لم تجد 
أدلة كافية لإثبات أن المساعدات المالية كان القصد منها فقط المحجمة على أربيلء 
لكنها خلصت إلى استنتاج أنما كانت في خدمة الإرهاب بوجه عام. وقد دحل هذا 
الحكم حيز النفاذ. 


كما دُعى المدعى العام السويدي المكلف بالقضية من دولة عضو أحرى ف 
الاتحاد الأوروبي ليَمثْل بصفته شاهدا حى يدلي بإعلان رسمي بشأن جلسات استماع 
4 2 سن 


كنأك الكقاة الكررويى العا اكه تفاط سبال التشافي بين الول الكعضاء 


تدعى "الشبكة القضائية الأوروبية " القصد منها أن يكون من بين أولفك وكلاء نشطون 
كدف تيسير التعاون القضائى» لا سيما من حلال توفير المعلومات القانونية والعملية اللازمة 
للسلطات القضائية في بلدافهم وف بقية البلدان ”04 


(185) مقتطف من تقرير يوروجست لسنة 5٠٠١8‏ المرجع المذكور» ص 15". 

(186) انظر : 1998 صتناز 29 حل 98/428/11 عصتتاتصامه جمتاء2 . 98/428/141 المؤرخ في 59 حزيران/يونيه ١‏ 
المعتمد من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي استنادا إلى المقال 1.3 من معاهدة اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن 
إنشاء شبكة قضائية أوروبية أغع11تناز 6 حل 192 ب[ عم أعتء 0/1 له1تتنامل. 
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١-دال-؟-‏ تبسيط الإجراءات 


تقتضي فعالية التعاون شيئا من السرعة في تقديم طلبات المساعدة القانونية المتبادلة 
و/أو تسليم ا محرمين» وحصوصا في ختام تلك الطلبات. وفي حال عدم الإسراع في 
القيام بالإجراءات» وهو غالبا ما يحدث عندما تقتضي عمليات التعاون الي تضم 
عددا كبيرا من الشكليات» يكون من المغري» لتحقيق أهداف التعاون» تفضيل 
أساليب تعاون لا تحترم مننااة القعائون بلالا عينافة نلف :فون منع أعمال 
الإرهاب يتطلب التحرك بسرعة. ولهذا السبب بالذات كان تبسيط الإجراءات أحد 
الأهداف الي تحظى بالأولوية في سياق مكافحة الإرهاب. لذلك يجب السماحء» 
على سبيل المثال» بالاتصال المباشر بين السلطات القضائية (مثلا من خلال قضاة 
اتصال) أو استخدام وسائل الإعلام الجديدة (مثل الاستماع إلى الشهود أو المشتبه 
بحم عن طريق الفيديو). 

ملاحظة 

سيكون تبسيط الإحراءات مطروحا على امتداد هذا الدليق. 

تجدر الإشارة إلى أن الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب لم تنص على إحراءات 
مبسطة في محال التعاون الجنائي الدولي. ومع ذلك» لإ عواية بيط يوي 
إحراءات التعاون في المسائل الجنائية» أمر معروف في غيرها من الصكوك الدولية 
لمكافحة الجريمة. ذلك شأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالمعحدرات 
والمؤثرات العقلية "*7)١39/6(‏ أو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرية المنظمة عبر 
التطلية ذداج توا 40اكر إن دياف الموكية طالدات شداض فرريط مشر وط مص تي 
الأدلة سخ إخراءات ليم الحرمين. ولكتن أيضا من حبك القعضيات: الشكلية 


(187) للاطلاع على تعليق مفصّل على الاتفاقية» انظر شروح على اتفاقة الأمم اللتحدة للكافحة الاتار غير 
اللشروع ف للخدرات وللؤثرات العقليق. 2.8978 منشورات الأمم المتحدة» رقم المبيع 4.98.01.5) 
92-1-48000-9 151871 8/011.71/590. 

(188) للاطلاع على تعليق مفصّل على الاتفاقية وبروت وكو لاها الثلاثة: عل «رمنامعز]وجره*1 «لدمع فإفلهادنوفا 11005 


نر ى وءأمء1010مر كعل آء ء1156نهع 01 ©07151101101101 17 117101116ادت 4ه[ ع'تاتنمء كع قرلا كدنه قاس[ دوعلل 011 11دء 02010 4[ 


:721 عل 0تاغتطتتط رعمستك ع1 أء عبع مغل 12 عخدمء ع01856 ,وعتصتل] كممتكدا! دعل كممتدع اطنط ,أده "تمممه: 


.1.05.12.15 811 92-1-233407-5 
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وقنوات تبليغ طلبات تسليم المجرمين.”**" ولا يجب تفسير تلك الإجحراءات باعتبارها 
انتهاكا بأي صورة من الصور لحقوق الدفاع الأساسية.0*7 


-هاء- السلطات الوطنية المختصة 
الأهعداف 


يوحد عدد من المؤسسات المختصة في المسائل الحنائية لمكافحة الإرهاب. ونحن نحيل 
عليها هاهنا وهي: 


1 شعاات اس ٠١‏ أجحيوة العوططه :9" الكلفوة بإغاذ القالونام؛ 


١-هاء-5-‏ المدّعون العامون والقضاة؛ 
١-هاءه-”*-)‏ وزراءالشؤون الخارجية؛ 


١-هاء-؛-‏ السلطات المركزية؛ 


١-هاء‏ ه-) وحدات الاستخبارات المالية؛ 


ملاحظات: 


سيكون الدور المتميّز الذي تضطلع به المؤسسات المختصة في محال التعاون محل نظر 
على امتداد هذا الدليل. 

ومهما يكن من أمرء فمن المهم أن نيز جيّدا بين الأجهزة المختصة:» والأجهزة 
المكلفة بتجميع الأدلة القضائية وتلك المكلفة بجمع معلومات عامة بشأن اتجاهات الإرهاب 
أو بالقيام بعمل استخبارات. 


. تخصّصْ الأجهزة. تجدر الإشارة إلى أن بعض التشريعات الوطنية اختارت 
التخصص والمركزية يمدف مكافحة الإرهاب»”7* والحال أن تنظيم الأجهزة الوطنية 


(189) انظر المادة > من اتفاقية مكافحة الاتحار بالمحدرات والمؤثرات العقلية )١9/(‏ والمادة 2١5‏ الفقرة ./ من 
اتفاقية مكافحة الجرعة المنظمة عبر الوطنية (٠٠١؟)‏ 

(190) انظر يمذا الشأن المذكرة التفسيرية الصادرة عن اتفاقية مكافحة الجرية المنظمة عبر الوطنية4/55/383/400.1 
الفقرة 9؟. 

(191) هذه هي الحال في فرنسا وفي سويسرا. بالإضافة إلى ذلك» يوجد في المملكة المتحدة فرع لمكافحة الإرهاب 
(طاعصممظ8 أكترممء] -تاسة) م استحداثه قِ السبعينات من القرن الماضي وقسم مكافحة الإإرهاب لسكتلند 
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المكلفة.ممكافحة الإرهاب تتم في بعض الدول على نحو مجرّأء نظرا إلى أن لكل جهاز 
اختصاصه الخاص به. 


٠.‏ احترام حقوق الإنسان. إن تخصص الأحهزة الوطنية في مكافحة الإرهاب لا تعن أنه 
يحب إنشاء أجهزة متميّزة استثنائية وإجراءات استثنائية. فتلك الأجهزة تخضع لقواعد 
اختصاص واشتغال متميزة ومناسبة لخصوصية مكافحة الإرهاب في ظل احترام كامل 
لسيادة القانون وحاصة لحقوق الإنسان. لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأجهزة المختصة 
في العمل "عند المنابع" (أي تحسبا للأعمال الإرهابية وتوقيا منها) لمنع ارتكاب العمل؛ 
وحيث تكون مسألة احترام حقوق الإنسان أكثر حساسية على نحو بالغ. 


١-هاء-١-‏ مسؤولون عن إنفاذ القانون (أجهزة الشرطة) 

8 يشمل مصطلح "مسؤولون عن إنفاذ القانون" جميع ممثلي القانون الذين يمارسون 
صلاحيات الشرطة وخاصة صلاحيات التوقيف والاحتجاز» سواء أكانوا معينين أم 
منتخحبين. وف البلدان الى يمارس فيها العسكريون أو قوات أمن الدولة صلاحيات 
الشرطة» سواء ارتدّوا الزي العسكري أو المدي» بمتدّ تحديد المسؤول عن إنفاذ 
القانون ليشمل أيضا موظفي تلك الأجهزة.””*' وتعكس هذه العناصر على نحو 


يارد (دمتاءء5 سعتمسع] -رعنصبه00) تابع لذلك الفرع ويهدف الموظفون العاملون به إلى تقديم المساعدة 
والمشورة إلى عدد من قطاعات النشاط لمنع الأعمال الإرهابية على أفضل وجه ممكن. وعلى سبيل المثال» 
فالجهات المعنية والي يمكنها الحصول على المساعدة والمشورة هي: شركات الأدوية» والمؤسسات المالية 
والصناعات والمراكز السياحية وكذلك المنظمات التجارية. وهذه الخدمة مخصصة للعمل في الوسط اللندي. 
وتم إنشاء الدائرة الوطنية للتحريات الحنائية (2015) في عام ١5957‏ لمكافحة الإرهاب خاصة على المستوى 
الوطيئ. وتتكون تلك الدائرة من ثلاثة شعب هي شعبة المقر وشعبة المملكة المتحدة والشعبة الدولية. 
وتشرف شعبة المملكة المتحدة على خمسة مكاتب إقليمية. ومع ذلكء» ففي نيسان/أبريل 2٠٠٠5‏ أطلق 
رئيس الوزراء وكالة جديدة هي (وكالة الجرية المنظمة الخطيرة) 5004.: الي تضطلع من الآن فصاعدا 
بوظائف مؤسسات بريطانية عديدة ما في ذلك الدائرة الوطنية للتحقيقات الحنائية (281015). وفي ألمانيا» تم 
في سنة ٠٠٠٠‏ إنشاء دائرة مخصوصة في صلب (المكتب الاتحادي الألماني للشرطة) ( غصنهةاةصتحمتهاوء لم8 
814). وهذه الدائرة» المسماة انطع كط :5115215 51ر1 ووستدكمزع ممه 0 (المركز المشترك لمكافحة 
الإرهاب 6142) دائرة متخصصة في تجميع وتحليل المعلومات الي تصلها من كل السلطات بشأن الإرهاب 
الدولي. وفي عام ,5٠٠١‏ أنشعت»ء دوما في صلب المكتب الاتحادي الألماني للشرطة 4>اقء الشعبة الدولية 
من أجل تعزيز التعاون الدولي(التنسيق الدولي). 

(192) هو التعريف الوارد في مرفق مدونة قواعد السلوك لتنفيذ القوانين (انظر المادة ١أو‏ ١ب‏ من مدونة قواعد 
السلوك الى اعتمدقها الجمعية العامة للأمم المتحدة ١1‏ كانون الأول/ديسمبر ١9175‏ (القرار 5 »)١55/5‏ 
راحع موقع الانتر نت : _/711011/018:11/1150/380/30/11/16آ81585011/عه0/ع هصن .5ل0د5عععه0//:صائط 
لطاع | مع م0 017م. 115038030 
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أحص صلاحيات الشرطة القضائية وصلاحيات التحقيق في مسألة مكافحة 

الإرهاب. ففي بلدان نظام القانون العام» قد يحدث أن أجهزة الملاحقة (المدّعون 

العامون) تكون عناصر من ضمن تلك الأجهزة. 

شاهد من خلال نظامين وطنيين 

0-4 «وانيدة إن مهس الشعيه الرطية لمكافحة الأزهات ويام القاجة لوزار: 
الداحلية» هى إنفاذ القانون فيما يتعلق بالأنشطة الإرهابية. وهى تنسق عمل 
أجهزة الشرطة القضائية الحادفة إلى تحديد هوية مرتكبي جنات الحاصلة 
على التراب الوطي والمتواطئين معهم وتحديد أماكنهم. وهي منظمة في 
قسمين» ولها صلاحيات وطنية. 

> الولايات للتحدة: إن مكتب التحقيقات الفدرالي (881)» الحيفة الاتحادية 
للشرطة القضائية» هو المسؤول عن التحقيقات القضائية في الجرائم المرتكبة 
على الصعيد الفدرالي» .مما في ذلك الإرهاب. ومكتب التحقيقات الفدرالي 
تابع لوزارة العدل الأمريكية. 


١-هاء-”-‏ النيابات العامة, القضاة وأجهزة الملاحقات القضائية 
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. يختلف مركز النيابة العامة ومهامها احتلافات كبيرة جحدا بحسب التقاليد القانونية. 
ومع ذلكء فإن كل النيابات العامة تشترك في قاعدة واحدة من القيم» تتأسس على 
الالتزامات الدولية الي تحدد بدرحة كبيرة الصلاحيات الموكولة إلى السلطات 
المسؤولة عن ممارسة الإجراءات الحنائية. 


> 0 “في نظم القانون العام وبعض النظم الأحرىء غالبا ما يحدث إدراج أجهزة 
النيابة العامة ضمن أحهزة إنفاذ القانون. 


> في أنظمة أخرى عديدة (لا سيما في البلدان المنتمية إلى نظام القانون المدني) 
يعرف أعضاء النيابة العامة والقضاة بانتمائهم إلى السلطة القضائية:”*0 


(193) مثال توضيحي من خلال نظام وطيئ. في فرنساء وقضاة التحقيق يعملون على أدلة الإدانة وعلى أدلة 
البراءة. ولا يُعهد بإدارة التحقيق إلى الشرطة ولكن إلى القضاة. وتمارس الشرطة عملها تحت إشراف 
ومراقبة النيابة العامة» عندما يتم فتح تحقيق أولي. ويندرج المدعون العامون ضمن تنظيم هرميء بما أهم 
مكلفون بأعباء تنفيذ المبادئ التوحيهية للسياسة الجنائية ال يحددها الوزير. ولديهم» مع ذلك» حرية 
حقيقية في تنظيم السياسة الجنائية داحل ولايتهم القضائية وقدرة كبيرة على التقدير فيما يتعلق .مال القضايا 


النميطة -١‏ مبلائ أساسية 


. وغالبا ما لا يتدحل القضاة أو أعضاء النيابة العامة وجميع أجهزة الملاحقات إلا بعد أن 
لكن توحد بلدان يتدخل فيها القضاة والنيابة العامة في المقام الأول 8*0" 


امحالة عليهم. وعلاوة على ذلك؛ فإن أصعب القضايا وأكثرها خحطورة هي الي تؤدي إلى الإحالة على 
قاضي التحقيق الذي في ظل هذه الفرضية يقود بنفسه تحركات الشرطة القضائية وهذا يع أنه قاض 
مستقل تماما يتابع على نحو أكثر عمقا عملية التحقيق لصا المتهم وضده. ْ 
(194) كما هو الشأن مثلا قي إستونيا: ,19100ءم00» 20281متعغم1 :2 قوط رع تستلععمعط اهستسقت 2ه 0006 

:0 اك 398 5م2161 رعتتتلعء20م ااستحستك 02 2710 ص مه تخهطءم00» 10021أممتعاص] :35 .مرقطء 

5 أانم0 .398" 
01 كتن هك 1هتتتعاه] 01 تجتامتسنل/8 عط 20ج عغ 1ك[ 01 تكتامتستالا عطا ,عع 025 1*5مناععوه]2 عناطناط عطا ,متتتامء ع1" 
لدع 101 5ع5]201 اماع01 10 1025غدء 1اممة غختحصطاندى مط دعت مطاتحة لدعع1 عط عته هتدمادو8 02 عتاطتامع] عطا 
لعكاععع1 ععطةاذ 3551 [هعع1 101 كمه لدع 1آممة عطا ,ععصعاءم طم ختعطا ما عمتلرمعع2 ,عنهء001ز20 لحنه ععسصوأمزوكة 


"وع]5]9 دواع 101 12م ا. 


[0 00111011 تاعدء “3 211011هع 11 تررك 0 1جزاءع2 011جرلة عء01//7) 5 1مالاعء و70 ع تأطلاظ 1( *[مالاعء 105ص 0 ك©11آناقاء4 .400“ 


4 721501110 4 01:11 6 


01 20101 اكتء عط :101 عتهاد معاء101 2 ام لع تكاععع؟ امكو لأممة مه لدعد 1لهطد عع نكنل 2ه معأمتستل8 ع1 .1 
عع 15 0110هتتاءتء 101 0 نندء 1آممة نه 15 .ع015 1*5مأناءءو0: عتاطوط عط ما تواع نه 1لعصصا ممذيعم 
عطا نأمط ا1أقطد عع5ه 1*5مناععوه]21 عتاطناط عطا ا 1مناعء105م 2 ,ع011 1*5م6ناععومط عتاطوط عط نط تواأعع تل 


.2117 1لع مط ممتكوع 1آزمة عط 1ه ععتاكنال 06 تكتامتصتالطا. 


101 02 لدع 1آممة لع كاععع" 2 لاع اكع 10 01111:0ع1 15 01116 1*5مأتاءءو2:0 علاطتاط عطا صا :1مأتاءء05]م قل . 2 
عط 10 0عءتعصصة وععط عتكقط مأمعطنه00 تجتدودعععم 211 تعطأعطاى كتمع سه تجاه 1لعمصحصة مه ختل ماي 
عا اعنامغطا عغهاد معاع:1ه10 عطا دمن لعأدع نالع 15 0ه مصتم كص 2001021 ,تكتوووععع2 15 .مم لندعتاممة 


.لع صتصتتعاعل 15 تإامع] 101 متتتعا 2 320 عم1اكنال 01 تتتأمتستا/طا عمطلا 1ه متكه تلعطة. 


عطا صا #متتاععء05عم 2 لإ0 ختنامهء عطا 10 خدعد 7ج1عغ2 لع صصص 15 هلماعت 101 مامكوع ت[مزمهة لع تومعام تإاتعمهم ى .3 


.”011 015ناعءو20 ن 1اطتاط. 


(195) على سبيل المثال قي كازاخستاك: عسفاواددة لوعع1 201 عسلءعءمع .523 واعتتتة :عله [مسمتسقن 
١ :‏ - 08 #ماتاءءوه22 عتاطناط عط طعنامغطا لع 1اعمسمفمطاء عط 5211 عدم كمع 1اأدعتخصا أعتتلدمء م1 كطمتموء 1[ ممم 
ع6 القطاة دعصتاعءء20م 001191( 101 مهمع 11مصرة ممه ,(ع1124مم1ممة عتعطاىا اتامعل قلط 1ه) مقأامط كلد حف]1 
طأعناك .(ع1121م10مجة معط ,جاتامعل كتلط 01) سمأمطكلدجم ]1 01 عع كمال 01 معأستستلة عط اعتامغتطا لع1[عمسهطاء 
عط مهمنا الدء تتتدووععع2 15 22337 مط ,كله نع 3ه 0ع112مطاتحة طعنامغطا لع1اعمسمطاء عط 2150 0223 كممقكوعتآاممة 


377 1ع تلع مه 35 أع2 ما موأمطكتلوجحف] 01 كتنتدككخ معاء ره 1 01 'تتامتسن/8". 
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١-هاء-”-‏ وزارات الشؤّون الخارجية 
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٠.‏ يجب تبادل الطلبات والاتصالات ذات العلاقة بالتعاون الدولي فيما بين السلطات 
المنختصة. ويمكن للدول أن تشدد على استعمال القنوات الدبلوماسية لذلك 
الغرض.”*" أما من الناحية العملية فغالبا ما تتدّل في العملية أجهزة السفارة79© 
ولكن أيضا أحهزة وزارات الشؤون الخارحية والعدل في البلدان المعنية. 


٠‏ وحدير بالملاحظة أن هذه الطريقة من طرائق تبليغ طلبات التعاون وإن كانت تشكو 
من بعض البطء أحياناء إلا أنها تؤمن سلامة تبليغ الطلبات. 


(196) من أمثلة البلدان ال تستعمل القنوات الدبلوماسية: 


أ) اللزائر: قانون الإحراءات الحزائية» الكتاب السابع: في العلاقات بين السلطات القضائية الأحنبية» الباب 
الثاني: في الإنابات القضائية وفي تبليغ الأوراق أو الأحكام, المادة 477١‏ والباب الثالث: في إرسال الأوراق 
والمستندات المادة 477 

"المادة -17/5١‏ في حالة المتابعات الحزائية غير السياسية في بلد أحبي تسلم الإنابات القضائية الصادرة من 
السلطة الأحنبية بالطريق الدبلوماسي وترسل إلى وزارة العدل بالأوضاع المنصوص عليها في المادة .7٠5‏ 
وتنفذ الإنابات القضائية إذا كان لما محل وفقا للقانون الجزائري وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل. 


"المادة 771- إذا رأت الحكومة الأحنبية في دعوى جنائية تُحقق في الخارج أنه من الضروري طلب إرسال 

أدلة إثبات أو مستندات توجد تحت يد السلطات الجزائرية فيقدم طلب عنها بالطريق الدبلوماسي ويجاب هذا 
الطلب على أن تلتزم برد الأوراق والمستندات في أقصر أحل وذلك ما لم تحل اعتبارات خاصة دون إجابته"؛ 
ب) مقدو نبل جمهورية يو غسلافيا سليقا: 2010781مم2 202 عمتتلعءمعط :30 .مفطء ,عسلعءمهم لمستستن 2ه علم0 


3 31161 ,روع35ه 31 لتك صا دع قوع 310521 تتتع اط 01 جه 1اأتاعععء للنة ععصهاذ 3551 01121از 21ه0 2 سمتعتصا 01: 


0 لعتع لتاعل عه وعك3ء اقصتنطتك عطلا صا ععصهأوزوكة 001121[ :101 كتتنامء عتأوع مدهل عط 01 ممم ندع تاممة عط]' .1“ 
عطا لعتع تناع عتتة كأكتامء عتاأوعحدمل علا 10 تعطتقحط عمتدد عطا ه[] .ع5تجامء عتأمحطه1متل 2 صا وعاعمععة معاع101 عطا 


ع22ة25515 016121[ 101 وعأعمعع3 معاء101 عط 1ه كدم نوع تاممة . 


عط نوط لعتتع اتاعل عط 27233 ععصةؤذ2551 016121[ 101 5ددع 1آممة عطا تلق تطتاحط 15 عتغطا 11 دعام معع اعم م[ .2 


5ن ل[همتتعغصا 1ه 7جتامتستكا. 


لمصتحصت 101121[ 200221 تتعغصا عستحاع 101 أدعاء محم عط 1111 كتتنامء لاعتطاى لعصتحصسعاعل ع6 111 )1 كما 7و8 .3 


*”168102 تتقتاءه 2 2ه كتتنامء عط 211 1ه ع1تده770 عطا متدملترعم 10 لعمع أوقة ع6 :1233 ختتامء عطه عطله ععطهاذ1دكة. 


(197) من ذلك أن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية تنص في المادة ه بشأن الوظائف القنصلية على أن الوظائف 


القنصلية تشمل "تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية والقيام بالإنابات القضائية وفقا للاتفاقيات الدولية 
القائمة أو في حالة عدم وحود مثل تلك الاتفاقيات بأي طريقة تتمشى مع قوانين ولوائح دولة المقر." 
اتفاقية (فيينا) للعلاقات القنصلية" المبرمة في 5 ” نيسان/أبريل ١7‏ على موقع الإنترنت: 

5.50 عطةة_1963 _9_2/ذعاتة ا /كتهعطتة 8 /كتتاع حطتتحتاقطة/كاءتع ]ا /» 11 /ع12.01نه .نوع تكطنا//:صاغط . 


و-هاو-عمو-ت 


)198( 


)199( 


النميطة -١‏ مبلائ أساسية 


. الحماية القنصلية: المعلومات بشأن المعتقلين. طبقا للمادة 5” الفقرة ١-ب‏ من 
اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية "ب) [...] أي اتصال يوجه إلى البعثة القنصلية من 
الشخحص المقبوض عليه؛ أو الموضوع في السجن أو الاعتقال او الحجز يجب أن يُبلّغ 
بواسطة هذه السلطات بدون تأخير» ويجب على هذه السلطات أن تخبر الشخص 
المع عن حقوقه الواردة في هذه الفقرة بدون تأحير".0580 


السلطات المركزية 


0 المقصود بتعيين "سلطة مركزية" بمدف التعاون القضائى المتبادل هو إقامة جهاز 
مركزي يجمّع كل الطلبات ذات الصلة بالتعاون القضائي بشأن الإرهاب. وذلك 
الجهاز هو الذي يؤمن تنسيق ومتابعة الطلبات المستلمة والطلبات المرسلة. 


. الأسس القانونية. إن الدور الأساسي المنوط بالسلطة المركزية معترف به في صكوك 
المساعدة القانونية المتبادلة وبوجه أعمّ في صكوك التعاون» وكذلك في المعاهدات 
الثنائية وفي إطار الاتفاقيات متعددة الأطراف؛ كذلك في الملاحظات والتوصيات اليّ 
تقدمها الهيئات الدولية أو اجتماعات الخبراء في محال تبادل المساعدة القانونية 0550 


نظر اتفاقية (فيينا) للعلاقات القنصلية المبرمة في 514 نيسان/أبريل ١377‏ على موقع الإنترنت: 

5.60 عطق _1963 _9_2/وع ها /كنةعطة ا /كاتاع ططتتحتاكطاة /كاءتع ا /1ذ/ع:12.01تد .تلدع ختطنا//:نصاخط . 

نظر المادة )١7( ١١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريعة المنظمة عبر الوطنية. انظر إعلان نابولي 
لسياسي وخحطة العمل العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الي اعتمدت في المؤتمر الوزاري العالمي 
معي بالجريمة المنظمة عبر الوطنية» تشرين الثاني /نوفمبر 014١15‏ 6 2070 0/1116 17217011 1 
5511071 أموعط أم الل 01010 ,تاعتسحطن امعطم أيلول اسبتمير 41 ؟؛؟ توصيات فريق الخبراء الرفيع 
لمستوى المعين بالجرية المنظمة عبر الوطنية» المادة 5 ١‏ من مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريكة 
لمنظمة عبر الوطنية 80.254/4/20.2/ى» ١١‏ نيسان/أبريل .١599‏ وانظر أيضا المعاهدة النموذحية لتبادل 
لمساعدة في المسائل الحنائية (المادة ) ومعاهدة الأمم المتحدة النموذجية لتسليم المحرمين في المسائل الحنائية 
(انظر قرار الجمعية العامة 4/8155/52/88 المعدّل للمعاهدة النموذجية لتسليم ابجرمين في المادة 9 أ). فيما 
يتعلق بهيكل السلطات المركزية ينبغى الإشارة إلى أن إنشاء سلطة مركزية واحدة يمدف التعاون القضائى 
في المسائل الجنائية أمر لا يتطلب أي إقامة بنية بالغة التعقيد تخصص لا موارد جمّة. وهناك العديد من 
السلطات المركزية الي تعمل وفق نماذج مختلفة بقدر احتلاف الدول الي أنشأتها. فقد يتعلق الأمر بسلطة 
مركزية تم إنشاؤها وفق قانون» أو تتألف من فريق من الموظفين الرسميين المندوبين لتلك الغاية» أو بوزارة 
موجودة بعد مثل وزارة العدل» أو كذلك بشخص يكلفء وفق الممارسات الجاري يما العمل بتنسيق 
ذلك النوع من الطلبات» شأنه في ذلك شأن المدعي العام. سلطة مركزية واحدة: فرغم أنه قد تكون في 
الدول سلطات مختصة عديدة» يحسن قدر المستطاعء» تعيين سلطة مركزية واحدة؛ يمُكنهاء على سبيل 
المثال» أن تكون عضوا في وزارة العدل» أو حجهازا تابعا للشرطة أو هيئة حكومية أو هيئة مستقلة. في 
بعض النظم القانونية الوطنية بالتأكيد» تقتضي سلطة تنفيذ طلبات التعاون في المسائل الكنائية وحود 
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>0 بنية بسيطة: ينبغي الإشارة إلى أن إنشاء سلطة مركزية واحدة تمدف 
التعاون القضائي في المسائل الجنائية أمر لا يتطلب إنشاء أي بنية بالغة 
التعقيد تخصص للا موارد جمّة. هناك العديد من السلطات المركزية الي 
تعمل وفق نماذج مختلفة بقدر احتلاف الدول الي أنشأتها. فقد يتعلق الأمر 
بسلطة مركرية تم إنشاؤها وفق قانون» أو تتألف من فريق من الموظفين 
الرسميين المندوبين لتلك الغاية» أو بوزارة موجودة بعد, مثل وزارة العدل, 
أو كلالك بخص مكلف هدو الممارسات انثاري اا سين :ذلك انوع 
من الطلبات» شأنه في ذلك شأن المدعي العام. 

> سلطة مر كزية وحيدة: رغم أنه قد توحد في الدول سلطات مختصة عديدة» 
فإنه يحسن قدر المستطاع؛ تعيين سلطة مركزية واحدة؛ يمُكنهاء على سبيل 
المثال» أن تكون عضوا في وزارة العدل» أو جهازا تابعا للشرطة أو لجهاز 
حكومي أو هيئة مستقلة. في بعض النظم القانونية الوطنية بالتأكيد» تقتتضي 
سلطة تنفيذ طلبات التعاون في المسائل الحنائية وجود وظائف قضائية. كما 
أنه من الممكن تعيين أكثر من سلطة واحدة عندما يتعلق الأمر بالدول 
الاتحادية أو المرَكّبة» أو بدول تومن العلاقات الخارجية لأقاليم مستقلة. على 
أن ذلك لا يعن التشجيع على تعدد السلطات المكلفة بصلاحيات مختلفة أو 
المسؤولة عن أنواع من القضايا مختلفة. 

. المزايا. إن تعيين سلطة مركزية وتكليفها بتبليغ وتنفيذ طلبات التعاون القضائي أمر 
ينطوي على مزايا عملية عديدة. فهو يسمح للقضاة والمدّعين العامين بإقامة علاقات 
عمل مع نظرائهم من دول أخرى ودراسة كيف يمكن تلبية مستلزمات منظومة قانونية 
مخصوصة إذا تم تحرير الطلب كما ينبغي. فذلك يبسر حسن اشتغال آليات المساعدة. 
ولا شك أنه "قد ترغب بلدان معينة في النظر في النص على إحراء اتصالات مباشرة 

بين السلطات المركزية؛ وعلى أداء السلطات المركزية دورا نشطا في ضمان سرعة تنفيذ 

الطلبات» ومراقبة الجودة» وتحديد الأولويات» وقد ترغب البلدان أيضا في ألا تكون 


وظائف قضائية. كما أنه من الممكن تعيين أكثر من سلطة واحدة عندما يتعلق الأمر بالدول الاتحادية أو 
المركبة» أو بدول تومن العلاقات الخارجية لأقاليم مستقلة. على أن ذلك لا يعي التشجيع على تعدد 
السلطات المكلفة بصلاحيات مختلفة أو المسؤولة عن أنواع من القضايا المحتلفة. 


النميطة -١‏ مبلائ أساسية 


السلطات المركزية القئاة الوحيدة لتبادل المساعدة بين الأطراف» وفي تشجيع التبادل المباشر 
للمعلومات بالقدر الذي تسمح به القوانين أو الترتيبات الوطنية".7©) 


١-هاء-ه-‏ وحدات الاستخبارات المالية 


22٠‏ الأصس. تعتبر لحنة مكافحة الإرهاب التابعة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن 
التنفيذ الفعال للجزء ١‏ من القرار )35٠١١( ١70377‏ يتطلب قيام الدول بوضع آلية 
فعّالة لمنع وقمع تمويل الإرهاب. وبالإضافة إلى ذلك» يتعين على الدول الأطراف في 
اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب )١999(‏ إقامة تبادل للمعلومات والعمل على 
استمراره بين هيئاتها وأجهزتا المختصة» (ويمكن أن تكون وحدات الاستخبارات 
المالية) يمدف تيسير التبادل الآمن والسريع للمعلومات بشأن الأعمال الإجرامية الي 
تنص عليها الاتفاقية 7 

. الآلية. وبالإضافة الى تبادل المعلومات حول تمويل الإرهاب في إطار اتفاقات بشأن 
تبادل المساعدة القاتونية» يمغى على البلدان تيادل نفل هذه العلوفات مويحب 
الاتفاقات المبرمة بين دوائر امسق المالي الي غالبا ما يشار إليها بوحدات 
الاستخبارات المالية (81]1©72179) القادرة على تحديد وتعقب الأموال المشبوهة 9" 


(200) انظر المادة 4 من المرفق الأول "أحكام تكميلية للمعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في المسائل احنائية" 

لتابعة لقرار الجمعية العامة ١١7/57‏ بشأن "تبادل المساعدة والتعاون الدولي في المسائل الحنائية" المعدّل 

للمعاهدة النموذجية المتصلة بالمساعدة القانونية المتبادلة. 

(201) انظر المادة 8 ١الفقرة‏ ” (أ). 

(202) المصدر: صندوق النقد الدولي/قمع تمويل الإرهاب/دليل المساعدة على تحرير الصكوك القانونية التشريعية؛ 
متاح في نسخة ورقية (يرحى الاتصال بصندوق النقد الدولي) أو للتحميل في: 
01م. 4جحاء الكل دله /1'11 :1/51 /وطاتام /لممتتعاءت /م:1ه خحطة. 5ت //نصاخط . علما بأن اتفاقيات مكافحة الجرعة المنظمة 
عبر الوطنية ومكافحة الفساد تنطلب إقامة مثل تلك المرافق لتكون ,عثابة مركز وطن لجمع وتحليل ونشر 
المعلومات المتعلقة بأنشطة محتملة لغسل الأموال» لتمكين الدول من تبادل المعلومات سواء على المستوى 
الوطيئ أو الدولى. انظر المادة /ا ١(‏ ب) من اتفاقية مكافحة الجرية المنظمة عبر الوطنية والمادتين ١(‏ ب) 
ؤيارة من اتفاقية مكافحة الفساد. 
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المفهوم الأساسي لوحدة الاستخبارات المالية (مثال) 


2-١‏ إحالة تقرير بشأن معاملات مالية مشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية 

>-١‏ تتلقى وحدة المعلومات المالية معلومات إضافية من أجهزة الشرطة 

*-20 قد يجري تبادل للمعلومات مع نظرائهم الأحانب التابعين لوحدة الاستخبارات المالية 

20-4 بعد التحليل» تحيل وحدة الاستخبارات المالية المسألة إلى المدعي العام لاتخاذ مزيد 

٠.‏ المنشاً/التوصية الخاصة الرابعة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات الالية. لقد أنشفت 
هذه الواحدات 'ق عدي من البلدان تضفيها "هيفة' حكوسية م ركزية ووطنية) مكلقة ني 
إطار الحدف المتمثل في مكافحة غسل الأموال””" بأن تجمع (وفي بعض الحالات 
المصوصض غليهنا أن المضع ‏ وقلل وتبلة إل الطلطات المسنه عرفا يكان 
المعلومات المالية )'١(‏ المتأتية من العائدات الإجرامية المزعومة» أو 756 ') الب تتطلبها 
التشريعات أو اللوائح الوطنية. وفعلا فلئن كان إنشاء وحدة استخبارات مالية في 
الأصل يهدف إلى الكشف عن العمليات المالية ال يشتبه في أن لها صلة بغسل 
الأموال» فقد أصبحت تستخدم الآن أيضا لتحديد العمليات الى يشتبه في أن لما صلة 


(203) ملاحظة: إن قبل الأموال و فزي الأرهات مو بين انشطة إسرامية فل ككون ذات صلة فيما بينها ولكن 


لا ينبغى الخلط بينها. فالأموال ال قد تكون عرضة لغسل هى في الأصل ناتحة عن أنشطة إحرامية. أما 
الموارد المستخخدمة لتمويل الأعمال الارزعانية فلسرت بالضرورة غير قانوتيقة ذلك أنه يمكن استخدام رؤوس 
الأموال والأرباح المكتسبة بالوسائل القانونية» وحى تلك المصرح بها لسلطات الضرائب لتمويل مثل تلك 
الأعمال. كما يمكن لتلك الموارد حب أن تتولد من خلال هبات من جمعيات خيرية أو احتماعية أو ثقافية 
تحول الأموال عن وجهتها الأولى والمصرّح بما لتمويل الأنشطة الإرهابية. 


النميطة -١‏ مبادئ أساسية 


بالإارهاب. هكذا تُنزل التوصية الرابعة الخاصة بفرقة العمل الإعلان عن مثل تلك 
المعاملات ل"السلطات المختصة" ممنزلة القاعدة الواجب اتباعها. 


. مجموعة إيغمونت 0«6مع5. يتم تجميع وحدات الاستخبارات المالية ضمن منظمة 
غير رمية اسمها "إيغمونت" تعتمد التعريف المذكور أعلاه لوحدات الاستخبارات 
المالية» وتستخدمه معيارا لقبول أعضاء جدد. وتقوم وحدات الاستخبار المالي بتبادل 
المعلومات وفقا ل"مبادئ لتبادل المعلومات" بين وحدات الاستخبارات المالية في 
قضايا تمويل الإرهاب. 


وقد اتفذت بمجموعة إيغمونت تدابير لتحسين جمع وتبادل المعلومات في هذا 
المحال.*'"© وتشير تلك ال"مبادئ لتبادل المعلومات" إلى أن "وحدة الاستخبارات المالية ينبغي 
أن تكون قادرة على تبادل المعلومات مع وحدات الاستخبارات المالية الأخرى بحرية على 
"أساس المعاملة بالمثل أو اتفاق مشترك» وأنه ينبغي لذلك التبادل أن يتعلق ب" كل معلومة 
متاحة بمكن أن تكون ذات فائدة للتحليل أو التحقيق المتعلق بالمعاملات المالية والمعلومات 
الأمرى ذات الصلة بغسل الأموال وبالأشخاص أو بالشركات المتورطة فيها" © 
٠.‏ قاعدة التخصيص (تقييد الاستعمال) وقد طبقت على تبادل المعلومات المالية. قد 
لا يمكن استخدام المعلومات المقدمة من وحدة استخبارات مالية إلى أخرى للأغراض 
الى من أحلها طلبت ولا يمكن لوحدة الاستخبارات المالية الي تلقتها أن تنقلها أو 
أن تستعملها لأغراض إدارية أو قضائية أو لغرض التحقيق أو الملاحقات القضائية 
دون الحصول على موافقة من وحدة الاستخبارات المالية الي أرسلت بما. وينبغي أن 
تكون هذه المعلومات خاضعة لإجراءات حماية صارمة هدف إلى الحفاظ على مالا 


من طابع سري. 


(204) خلال اجتماع خاص عقد ف تشرين الأول /أكتوبر 23٠١‏ وافقت مجموعة إيغمونت على ما يلي: أولا- 
العمل على إزالة العقبات الى تعترض تبادل المعلومات؛ ثانيا- على جعل تمويل الإرهاب شكلا من 
أشكال النشاط المشبوه نشي أن تخطر به جميعٌ القطاعات المالية وحدات الاستخبارات المالية المختصة 
لديها؛ الثا- إحراء دراسات مشتركة حول مواطن الضعف المتصلة بغسل الأموال» خاصة عندما يكون لما 
تأثير في مكافحة الإرهاب» لا سيما منها نظام "حَوَالة"؛ رابعا- اختلاق حالات غفل لا تتعلق بأشخاص 
بعينهم لأغراض التدريب. انظر (لمدير جهاز مكافحة الجرائم المالية» جيمس س . سلون). قوط 11ه اماي 
3 تتتقمطا 11 ,كع تنرء53 [2 11111 اذه 111171111من) 01/1712 77251120110115[ 2110 11[ع كه <0) :01 511011111111122 ©171. 

(205) 5لع اع طفص كامعسسعمعاءكمع؟ عل 5ع 1ناطاءه عتامء 005 متتمكصة”0 ععصقطءة ”1 امم دعم اعمط ,أصممصع8 عم0011 
1 صنندز 13 رعنقة1آ1 هآ ,تمععمة ”0 غمعسصتطعصواط عل وده 5ه1 عتدوم» جموعة إيغمونت» مبادئ لتبادل المعلومات 
بين وحدات الاستخبارات المالية في حالات غسل الأموال» لاهاي» ١7‏ حزيران/يونيه 250٠١١‏ الفقرة 5. 
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انظر قائمة بوحدات الاستخبارات المالية (القائمة على النحو الذي حددته مجموعة 


إيغمونت)””'" في المرفق العاشر من هذا الدليل. 


(206) النظام الأساسي بتاريخ 9 حزيران/يونيه »5٠٠٠‏ مجموعة إيغمونت» الدورة العامة الثالثة عشرة. 
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النميطة ” 
تبادل المساعدة القانونية في المسائل الجحنائية 


تحديد أهداف المساعدة القانونية المتبادلة؛ 

تحديد صيغ المساعدة القانونية المتبادلة؛ 

الإشارة إلى خحصوصيات المساعدة القانونية المتبادلة من أجل مكافحة تمويل 
الإرهاب من حيث التحديد» والتعقب» والتجميد» والحجز والمصادرة؛ 
تقديم مضمون وأشكال لطلبات المساعدة المتبادلة؛ 


يتضمن تبادل المساعدة القانونية الآليات الي بواسطتها تستلم الدول المساعدة وتقدمها لجمع 
الأدلة في سياق التحقيقات والملاحقات الحنائية. 


. أقصى قدر تمكن من المساعدة القانونية المتبادلة 

34 في سياق مكافحة الإرهاب» تُشكل المساعدة القانونية المتبادلة» أداة حيوية 
للنظام القضائي بما أن دولة ما ممجرد استلامها طلباء تفوض لدولة أخحرى 
اتخاذ تدابير غالبا ما تكون إحبارية في سياق التحقيقات وامحاكمة الحنائية أو 
أي إحراءات قضائية أخحرى ذات صلة بالجحرائم المنصوص عليها ف 
الاتفاقيات والاتفاقات الدولية. ومن جملة المبادئٌ الرئيسية والملزمة الواردة 
في القرار )50١١١( ١1377‏ تقديم أقصى قدر ممكن من المساعدة في مجال 
مكافحة الإرهاب. 

>2 إن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة لغرض القيام بالتحقيقات وقمع الجرائم 
الإرهايبة؛ يكتسي أهمية رئيسية لتحقيق هذا الحدف المنصوص عليه في القرار 


)50٠١1( ٠07‏ ألا وهو التعاون كدف منع وقمع الأعمال الإرهابية واتخاذ 


ديل التعاون الدوي ف للسائل اللنائية للكافحة الإرهاب 


تدابير ضد مرتكبي مثل تلك الأفعال. هكذا ومقتضى الفقرة ١‏ (ه) من القرار 
٠7‏ (0001) فإن على جميع الدول"تزويد كل منها الأخعرى بأقصى قدر 
من المساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو الإحراءات الحنائية المتعلقة بتمويل أو 
دعم الأعمال الإرهابية» ويشمل ذلك المساعدة على حصول كل منها على ما 
لدى الأحرى من أدلة لازمة للاجراءات القانونية." 


"يقرر" (انظر في هذا الاتحاه» أسفله الفقرة ١-ألف‏ من هذا الدليق, التطورات ذات الصلة 

بالقرارات الملزمة). 
وبحد هذا الهدف نفسهه المتمثل في تبليغ جميع الأدلة» مضمّنا في الصكوك الدولية:0© 

. مثال توضيحي على الصعيد الوطني. لقد سجلت المحاكم العليا أهمية تبادل التعاون 
القضائي. من ذلك أن المحكمة العليا في كنداء أصدرت حكما بتاريخ 9584١غ2‏ 
بشأن الولايات المتحدة ضد كوثْرُوني» ينص على ما يلي: "تشكل التحقيقات 
والملاحقات الحنائية وكذلك قمع الجريمة لحماية المواطنين وإتباب السلم والنظام العام 
هدفا أساسيا بالنسبة إلى كل ممتمع منظّم. ولا يكون من الواقعي أن ينحصر السعي 
نحو هذا الهدف داحل الحدود الوطنية. هكذا كان الأمر منذ زمن طويلء ولكنه 
أصبح اليوم بديهيا أكثر فأكثر".”" 

. تذليل العقبات المترتّبة عن مبدأ سيادة الدول. إن أحدى المشكلات المطروحة على 
الأحهزة الي تستعمل تدابير تدخلية إحبارية مرتبطة بكون السيادة» وهي مبدأً 
أساسى في العلاقات بين الدولء تمثل أداة نفيسة جدا بالنسبة إلى الكيانات 
الإجرامية. وفعلا» فسيادة الدولة كثيرا ما تكون بالنسبة إلى المحرمين درعا حصينا 
وثمينا» يسمح لهم بإحفاء أعمالهم المحجلة. وعندما تُشكل العصابات الإحرامية 
فروعا لها ممتدة عبر الحدود؛ فإنها تستطيع أن تحمي في آن واحد مصالحها وشبكاتا. 
ويمكنها هكذا أن تستغل الفوارق الموحودة بين الأنظمة القضائية» والإفادة من نقص 
التنسيق بين مختلف مؤسسات البلدان المحتلفة» واستغلال هاجس الحرص على 


(1) انظر على سبيل المثال المادة ١١‏ من الاتفاقية الدولية لمكافحة أحذ الرهائن لسنة ١919‏ والصكوك الدولية 
اللاحقة. 


(2) 8215 193 .م ,(30) .0.0.0 48 (1989) .5.ن) .ك1 ,1وره امن ى 471671116 0 كنا مادا 
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النميطة 5- تبادل للساعدة القضائية يْ للسائل الكنائية 


السيادة الذي يحدو معظم الدول» وفي غالب الأحيان عدم قدرة مختلف البلدان على 
مضافرة حهودها لتذليل ما بينها من احتلافات.0) 
06٠‏ بأية وسائل؟ 
تطوير آليات تقاسم المعلومات والأدلّة؛ 
سرعة الإجراءات؛ 
صحة توجيه الطلبات؛ 


محتوى طلبات ذات صلة؛ 


تبادل المساعدة وفقا لحاجيات الدولة الطالبة. 


> آليات تبادل للساعدة. "يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في إمكانية وضع 
آليات لكي تتبادل مع الدول الأطراف الأخرى المعلومات أو الأدلة اللازمة 
لإثبات المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية "(المادة 5 )49١‏ من اتفاقية 
تمويل الإرهاب لسنة .)١595‏ 

> السرعة وتو جيه الاحرلهات الوجهة الصحيحة. ينبغي طلب المساعدة 
القانونية في غضون مهلة قصيرة من الزمن. "لن تعطي المساعدة كل نتائجها 
امحتملة إذا لم يكن تنفيذها سريعا ويسيرا. وفعلا فإن التحرك بسرعةء 
أساسي من أريد النجاح في مكافحة الحناة".0) 

> لغرض الحصول على مساعدة فعلية» يجب توحيه طلب المساعدة القانونية 
المتبادلة توحيها صحيحا منذ البداية. 


> يحب أن يتضمن جميع البيانات الضرورية” من أجل: 


)3( انظر: مه همءممهه 18 عل منمع:كة”1 زمعتدكء نلدز علتهطمة :1 عل دععصقلمة؟ ده 1اء كتامم أء عبو كور . 
الطخطا. 7105698_حندء_ا لحوء :5 /ة1ح/1717177.025.01:5/1111010//:ماخطا رأوه2 .>1 ,(1998) علهمه 1ه متتعاص!. 


(4) 0 ,لم71 04 أطلمم 1016121[ عطا حدم يممنكوع تاممة لوعناع12م عطا مم عستوتتة وتاع[ط10م عمطوة'“ ,10055915 .16 
رع 102لا ”1 ع0 1أء0005) ,563501015 ,”1/1261 21 نتن ا ععطه أذ 1ومث 1/1121 1ه 2ه اغخطاء 0057 حتوءممختدظط عطا 


652 51 .م ,1971. 
(5) وضع برنامج الأمم المتحدة لتقديم المساعدة القانونية للدول في كفاحها ضد المحدرات والجرعة التابع 
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4 تسهيل الحصول على رد إيجابي والسماح بتنفيذ سريع للطلب؛ و 
(ب) مجنب صعوبات التفسير والعقبات عندما يتعين على دول تنتمي إلى 
أنظمة قانونية مختلفة أن تتعاون فيما بينها. 

ينبغي تبليغ الطلب ومعالجته فورا. إن التأحر في التعاون بين الدول أمر 
لا يستفيد منه إلا الحناة. 

اللحرفة للبدانية. من الأعمية مكان, بالنسبة إلى الممارسين, أن يحللوا اتفاقيات 
المساعدة القانونية المشتركة بين دولتهم ودول أطراف أخحرى والتشريعٌات 
الوطنية النافذة حنى يحددوا إلى أي مدى يمكن لأشكال تبادل المساعدة 
القانونية كما هي معروضة في هذا الدليلء أن تُقدّم إلى سائر أعضاء 
المجموعة الوطنية. وفي هذا الشأن» يحسن أن نستحضر في أذهاننا أن 
موضوع ماهد الفاونه كيه ركوو نهد ا(متفوساء ذا كان مر غير 
الممكن تقديم التعاون المطروح إلى من يطلبه على نحو يأحذ بعين الاعتبار 
حاحيات الطالب المتعلقة بالأدلة وومجالات أخرى» كما لا ينبغي أن يغيب 
عَنا أن الكل الأمفل هو التوضل إلى وضع يسع باشتخدام الساعدة 
المتبادلة المستفادة من دول أحرى وذلك في سياق إحراء تحقيقات 
وملاحقات جنائية وأعمال جنائية محلية. آنذاك يكون من الضروري التحلي 
بقدر من المرونة كاف لمراعاة متطلبات مخصوصة ترد من دولة طالبة» من 
قبيل تقديم مساعدة مشفوعة بأداء القَسَّم وناك ددن مموساه 
أحانب أو من قبيل اللجوء إلى إحراءات غير تقليدية مثل الاستجوابات 
بواسطة قضاة أو الاستجوابات المضِادٌة © 

ولذلك فمن أجل التوصل إل أوسع قدر ممكن من الساعدة القانونية 
التبادلة» ينبغي للمهنيين في محال العدالة الجنائية أن يبحثوا في النصوص 
القانونية (الأسس القانونية محللة أعلاه الفقرة ١-باء)‏ عن الوسائل والطرائق 


القانونية هو الذي يطلق عليه اسم امحرر القانوني لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وهي أداة تهدف إلى 
مساعدة الممارسين على الشروع قي إططلاق الطلبات ذات الصلةع وتلقى ردود مفيدة وتسريع الإجراءات 
القضائية. انظر مكتب الأمم المتحدة المعئٍ بالمحدرات والجرعة. 

6( مقتطف من : ©0 ©11!1211 17 1 0111© 115لا :1م1111 ول :01027:1101ن) 1[ 06 :001717112711011 جتل اتوماءوط 
2 .م ,92-1-248086-1 151811 ,988 1 ,دعمره01[عنردم 5ع 1تمادوطلاى عل © 511/26/101115. 


النميطة 5- تبادل للساعدة القضائية يْ للسائل الكنائية 
(طرائق التعاون محللة أسفله الفقرة ؟-باء) والتعاون المتبادل الموضوع في 
متناوطم. 
؟حباء- صيغ تبادل المساعدة القانونية الراهنة 


الأهداف 


تأويل واسع لنطاق المساعدة 


دف العبارة المضمنة في بعض الصكوك العالمية "تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر 
من المساعدة القانونية””" إلى تشجيع الدول» وبالتاللي سلطاتها القضائية المختصة» على تفسير 
ان الاعة القاولة الك ل لالم اراسي دون اق لك يفضان شكاء عم . 
حي وإن شثملت أشكالا غير معبر عنها في القرار وفي الصكوك الدولية ذات الصلة .,مكافحة 
الإرهاب. 


. طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في بجال مكافحة الإرهاب واعتبارا 
بوحه حاص للقرار )3٠١1( ١1377‏ الذي يطلب أوسع قدر ممكن من التعاون 
واعتبارا للصكوك العالمية» ينبغي استخدام الأدوات المناسبة من أحل وضع إطار فعال 
للمساعدة القانونية المتبادلة» مما في ذلك طرائق التعاون الدولي الحالية في المسائل 
الجنائية الي نتناولها ههنا. 

. إن اتفاقيات تبادل المساعدة في المسائل الحنائية تضبط بجحال تطبيقهاء من خلال إخضاع 
الإجراءات الواجب اتباعها عند تقديم طلبات المساعدة» حي تكون صحيحة» لشروط 
أساسية قد يؤدي الإخلال بما إلى جعل الدولة المطلوب منها المساعدة ترفض تنفيذ 
الطلب. غير أن محال تطبيق الاتفاقيات غالبا ما يكون محددا على نحو فضفاض جداء 
فيما يتعلق ما بمكن أن يطلب من وثائق. لذلك يجوز للأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون أن 
تطلب وثيقة تحقيق» حنئ إذا لم يكن منصوصا عليها صراحة في الاتفاقية الواحبة 
التطبيق. ويمكن لتلك الأحهزة أن تقررء فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة» أن ما لا تستثنيه 
الاتفاقية صراحة أو لا يستثنيه القانون الوطبئ هو قانوني. 


(7) المادة ١١‏ من اتفاقية قمع تمويل الإرهاب "تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة القانونية"» انظر 
كذلك المادة ٠١‏ من اتفاقية ١191‏ المتعلقة بقمع الحجمات الإرهابية بالقنابل. 
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. نصوص تدمج أشكال المساعدة القانونية المتبادلة الراهنة وتحدد الأسس القانونية 
للمساعدة المتبادلة 


و« 


هنالك نصوص تدمج أشكال التعاون الراهنة ويمكن أن تكون مفيدة بصفة 

خاصة للممارسين. إنها الاتفاقيات ضد الآفات الإحرامية الكبرى الي 

يشهدها عصرنا (اتفاقية مكافحة الجرعة المنظمة عبر الوطنية »)5٠6٠٠١١(‏ 

اتفاقية مكافحة الفساد )٠١٠١1(‏ واتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في 

المحدرات والمؤثرات العقلية .)١9/8/(‏ 

02 بحث عن الأساس القانوني وشكل التعاون المناسبين. إذا افترضنا 
قيام دليل على وجود صلة بين الجريمة الإرهابية موضع الملاحقة, 
وجريهة أخحرى ذات صلة بالجرعة المنظمة عبر الوطنية» يمكنهم آنذاك 
استخدام نص اتفاقية مكافحة الجريمة استخداما فععالا ضد الجريمة 
المنظمة عبر الوطنية. 


. الفائدة المترتبة عن استخدام أدوات التعاون الراهنة. منذ زمن طويلء تتعاون 
الدول فيما بينها لتجميع الأدلة في سياق تحقيقات وملاحقات جنائية. وفعلاء فمنذ 
وقت ليس بالقصير» توحد آليات مختلفة تسمح لقوات الشرطة الوطنية بتبادل 
المعلومات. أحيانا يكون الاتصال بين ضباط الشرطة وقوات الشرطة اتصالا شخصيا 
وقد يتم في بعض الأحيان عن طريق ضباط اتصال ملحقين لدى الدول الأحنبية» أو 
بواسطة آلية لتبادل المعلومات أقامتها شرطة الإنتربول. إن مختلف وسائل للتعاون 
هذه لا تزال مهمة ول تنم الاستعاضة عن أي من آليات المساعدة المتبادلة الب هي 
أكثر إلزاما. 


٠.4 


ومع ذلك؛ توحد بعض أشكال التعاون بين الدولء» لا يمكن تأمينها من 
خلال أجهزة الشرطة أو عن طريق آليات تستعمل تدابير تدحلية غير 
إحبارية. ومن الأمثلة على ذلكء المساعدة الي تتطلب تدخلا من السلطات 
القضائية في الدولة المطلوب منها المساعدة» عندما يتعلق الأمر بالحصول 
على أمر من المحكمة أو غيرها من التدابير الإحبارية للحصولء في شكل 
مقبول» على الأدلة أو على المعلومات المطلوبة. فعلى سبيل المثال» عندما 
تسعى دولة إلى الحصول على كشوفات مصرفية أو تفتيش محل إقامة» يتعين 
عندها اللجوء إلى آلية تسمح بالحصول على الأذون الضرورية. 


النميطة 5- تبادل للساعدة القضائية يْ للسائل الكنائية 


> طيلة عهود»ء كان البلد الذي يريد الحصول على مثل تلك الأدلة» لا تتوفر 
أمامه سوى الإنابات القضائية تُنقل بواسطة السلطات القضائية التابعة لدولة 
ما إلى سلطات دولة أخرى» من خلال القنوات الدبلوماسية. لكن تبيّن أن 
هذه الطريقة بطيئة حدا أحيانا وغير فعالة في أحيان أخحرى. لم تكن الإنابات 
القضائية تسمح بالحصول على المساعدة الكافية الوافية ولم تكن توفر 
الوسائل الضرورية لتجميع الأدلّة في الوقت المناسب. لذلك تم تطوير مفهوم 
والأدوات المقترحة لتبادل المساعدة القانونية» وا محللة في هذا القسم من الدليل هي 
التالية (مع العلم أن هذه القائمة ليست شاملة): 
؟-باء-١-‏ الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص؛ 
؟-باء- ١-7‏ تبليغ المستندات القضائية؛ 
#احباءء-” - تنفيذ عمليات التفتيم وا لضبط والت لتجميد؛ 


؟-باء-؛- فحص الأشياء والمواقع؛ 

؟-باء-ه- تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات الى يقوم يما الخبراء؛ 

؟-باء-5- تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة» .ما فيها السجلات 
الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلاات اشر كات أو الأعمال» أو 
نسخ مصدقة عنها؛ 

؟-باء-7- التعرف على عائدات الجرائم أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء 
الأحرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة؛ 

؟-باء-م/- تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛ 

؟-باء-9- نقل الأشخاص المحتجزين أو المحكوم عليهم لديها مؤقتا (بصفتهم 
شهودا) لأغراض الحصول على أدلة؛ 

؟-باء- -١ ١‏ الكشف عن السجلات الحنائية؛ 

؟-باء-١1١-‏ أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداحلي للدولة 
الطرف متلقية الطلب (على سبيل المثال التقنيات الخاصة بالتحقيقات 
أو جمع الأدلة بطريقة غير تقليدية). 
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؟-باء-١-‏ الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص 
المضمون 


يجوز للدولة الطالبة أن تطلب أخحذ شهادة الأشخاص أو الحصول على إفاداتقهم لجمع الأدلة 
حول قضية جنائية أو لتقدم دليل لاستخدامه في المحاكمة 0 
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الشكل 


و« 


ملاحظة بشأن الحاحة أو عدم الماحة إلل تقدم طلب رسمي: 

0 لا تتطلب المساعدة القانونية المتبادلة» فيما يتعلق بالحصول على أدلة 
أو على شهادة» تقديم طلب رسمي للحصول على المساعدة. ويمككن 
جمع الأدلة ممجرد إيداع طلب أو غير ذلك من أشكال التسجيل 
لا تتطلب قرارا أو حضور سلطة قضائية. 

ه22 وعلى السلطة الطالبة أن تسأل قرينتها في الدولة المطالبة لمعرفة 
الشكليات الرسمية الى ُشترط لمثل ذلك الطلب. 

© ومع ذلك: 

)4 إذا اشترط حضورٌ أو قرارٌ من سلطة قضائية تابعة للدولة 

متلقية الطلب فمن المْفضّل عامة أو من المشترط تقددم طلب رسمي؛ 

(ب) إذا كان من المتوقع أن لا يتعاون من بحيازته الأدلة أو 

(ج) إذا كانت الأدلة المطلوبة سجلات مصرفية» في حيازة 
مهنيين» مثل امحامين أو امحاسبين» ينصح في هذه الحالة بتقديم طلب رسمي. 
عقد أو غير ذلك من العلاقات المهنية أو الاستكمانية. 


(8) انظر المادة ١١‏ من المعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في المسائل الخنائية لسنة ١93٠‏ (للحصول على 
تفسير ضاف لهذه المادة انظر : [4اااندا! نه 1ه تعدا دده كعقلهء17 آء00ل! ءا «ده كامنتتتهلا لعكذنك :11 
15 21771111101 111 ©14711ك ةكعك 5 أء 21 فط ,73 .5 ,2)18/011.15/2004/5» كما 3 الفقرة 7“ 4 من المادة 
من اتفاقية مكافحة الجرعة المنظمة عبر الوطنية كيف يجب على الدول تقديم هذا النوع من المساعدة 


المتبادلة. 


النميطة 5- تبادل للساعدة القضائية يْ للسائل الكنائية 


> التنفيذ بالطريقة الون ينص عليها قانون الدولة الطالبة.20 يجب على الدولة 
الطالنه ان تكو قادرة عل اكد الأفرال أو الذقل بالشزيقة الي مدي النهنا 
الدولة الطالبة إلى المدى الذي يتفق مع قانون الدولة الّطالّبة. فعلى سبيل 
المثال» إذا اشترطت الدولة الطالبة أحذ أقوال شاهد مشفوعة بحلف اليمين 
أو بالتأكيد القاطع؛ فعليها أن تُعلم بذلك في طلبها ويجب أن تكون الدولة 
العلالة فركرة عق الخميانة إق خلا القدرط وزكر قا مدووما امد كن عجار 
ما ليس يحظره القانون الحلّي للدولة المطالبة مشروعا. 
٠.‏ السلطة المختصة لتسجيل الأقوال: التمييز بين النظم القانونية: 
> في ظل نظم القانون العام بوجه عام إنما يتم استجواب الشهود من قبل 
الشرطة والنيابة العامة. وحلال التحقيقات» تكون الشرطة -أو في بعض 
النظم, النيابة العامة - هي الي تتولى جمع أقوال الشهود. أما خلال المحاكمة؛ 
فإن النيابة العامة والدفاع يقومان باستجواب الشهود وبالاستجواب المضاد. 
ومن حين لآخرء ترى القاضي يطرح خلال جلسة الاستماع سؤالا. ولكن 
في ظل القانون المعمول به في بلدان القانون العام» ليس القاضي هو الذي يجمع 
أقوال الشهود» وليس هو الذي يستجوهّم أثناء المحاكمة. 
> 0 في عديد من النظم القانونية المدنية» قد يكون قاضي التحقيق هو الذي 
يمحصل على شهادة الشهود ورما يعد في فاية المطاف؛. ملخصا للشهادة 
يمكن ان يودع في السجل. 
34 تو افق النظامين: نظام القانو 8 العام 9 نظام القانو نَ للد 
3 إذا طلب قاضى التحقيق استجواب أحد الشهود في دولة تابعة 
لنظام القانون العام فقد لا يكون ذلك "متوافقا" مع قانون الدولة 
المطالبة. فالإذن لأحد قضاة التحقيق بأن يجمع مثل تلك الأقوال 
ليس مع ذلك مخالفا للقانون المْحلّي. في ظل هذه الفرضية؛ يكون 
نحاح طلب المساعدة أو فشله مُرتَنا تماما بسلطات الدولة المطالّبة. 
وفعلا فإنه يجوز لما أن تطبق معيارا مرنا وأن تسمح بجمع الإفادات 


(9) لمزيد من التوضيحات انظر أدناه الفقرة 4-دال-5 من هذا الدليقل. 
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وفق الشكل المطلوب من الدولة الطالبة حي عندما يجيد عن 
الإحراء الطبيعي المتبع في الدولة متلقية الطلب. 

0 وتتيح الفرضية المعاكسة مثالا مشايبما. فكثيرا ما يحدث في البلدان 
التابعة لنظام القانون المدني أن قاضي التحقيق» أو ضابط شرطة 
المفوّض من حانبه» والذي جمع إفادة أحد الشهود يقوم بتحرير 
محضر أي ملخص ها أدلى به الشاهد. 

0 في نظام القانون العام عندما يستجوب أحد الشهود خلال الجلسة 
ثم يستجوب استجوابا مضاداء لا بد من تدوين شهادته حرفيا. 
وبحرد الاقتصار على تلخيص بسيط أو محضر بتصريحاته غير مقبول 
في المحكمة. 

إذا طلبت سلطات بلد من بلدان القانون العام» الاستماع إلى أقوال 
حل الشهود في دولة أحنبية» بناء على إنابة قضائية» و تحرير محضر 
جلسة حرفي بتصريحاته» فقد لا يكون ذلكء في هذه الحالة أيضاء 
متوافقا كثيرا مع قانون الدولة المطالبة ومع ذلك فإن سلطات البلد 
الأحبى لن تتجاوز القانون البتة إذا ما هى احتفظت بتدوين 
للشهادة محرر بطريقة الاحتزال. 

ويكون بجاح الطلبء تبعا لذلك» ا ل 0 كه 

مثال توضيحي/نموذج (خيالي) لطلب لأجل الحصول على أدلة مكتوبة»”'" انظر 
الملحق الحادي عشر من هذا الدليق. 

مثال توضيحي/نموذج (خيالي) لطلب الحصول على شهادة شاهد»'"'" انظر الملحو 
الثابي عشر من هذا الدليل. 


(10) تحربة بربحية "أداة كتابة طلبات تبادل المساعدة القانونية" التابعة لمكتب الأمم المتحدة المع بالمخحدرات والجرعة. 
(11) تحربة بربحية "أداة كتابة طلبات تبادل المساعدة القانونية" التابعة لمكتب الأمم المتحدة المع بالمخحدرات والجرعة. 
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إمكانية القيام بالإجراء عن طريق التداول عن بعد بواسطة الفيديو 

> حسب الطريقة التقليدية» كان جمع الإفادات يتم في شكل محاضر جلسات 
رسمية أو نص محرر بطريقة الاختزال» وكان استجواب الشاهد يجري في 
الذوكة الطائية عار عه رتماظاف ى الذولة الطالية ارسق كرف اود 
خلال تسهيل مثول الشهود المعنيين في الدولة الطالبة. 

>2 مع ذلكء يلاحّظ مؤخحّراء اهتمام حديد بالفيديو والتداول عن بعد بواسطة 
الأقمار الصناعية ككدف نقل شهادة الشهود من دولة إلى أخرى. 

> وهكناء كلما كان ذلك ممكنا ولا يتناقض مع المبادئ الأساسية للقانون 
الداخلي» يمكن إدارة جلسة الاستماع إلى أحد الشهود عن طريق التداول 
عن بعد بواسطة الفيديو.'"" والملاحظ أنه قد يطلب بعضهم دائرة مسموعة 
مغلقة (بواسطة المحاتف) استنادا إلى نفس الأسس الى تقوم عليها الدائرة 
التلفزيونية المغلقة. 

. فوائد القيام بالإجراء عن طريق" التداول عن بعد بواسطة الفيديو" 
>2 صعوبة تنقّل الشاهد: إذا تعذر تنقل الشاهد أو لم يكن مرغوبا فيه» فإن 
يقة العمل هذه تسمح للسلطات المختصة بالاستماع رسميا إلى أحد 

الشهود "مباشرة" بينما هو في بلد آخر. 

> حماية الشهود: كما يسمح هذا النوع من طرائق الإدلاء بالشهادة بحماية 
الشهود على نحو أفضلء وهو أمر أساسي في قضايا الإرهاب. ولما كانت 
طرائق. الفتفيذ "قد تثير مسنائل قانوننة جورأن نولل إدارة جلسة الامشماع 
ولط اتطناية تايكة الوق الطالية قط ملاسامة قطناقة مه للفؤزلة 
متلقية الطلب. 


(12) هذه التقنية منصوص عليها في الفقرة ١‏ من المادة ١‏ من اتفاقية مكافحة الجرية المنظمة عبر الوطنية. 
كما أنه طبقا للأحكام الحادفة إلى تكميل الاتفاقية النموذجية للمساعدة القانونية المتبادلة» بخصوص المادة 
١‏ أضيف ف فنهاية الفقرة ١‏ هامش أسفل الصفحة ما يلي: "حيثما يمكن وم كان ذلك يتفق مع المبادئ 
الأساسية للقوانين الوطنية» ينبغي للأطراف أن تسمح بتقديم الشهادات أو البيانات أو الأشكال الأخرى 
من المساعدة عن طريق الاتصال المرئي أو وسائل الاتصال الحديثة وينبغي أن تكفل اعتبار الشهادة الزور 
ال تُقترف في هذه الأحوال خُرما جنائيا". ١‏ 
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_ ويقتضي هذا الإجراء: 

00 وحود أحكام تشريعية تخول للسلطات إجبار أحد الشهود على 
المثول لديهاء وعلى أداء القسّم وهو ما يكن أن يحمله مسؤولية جنائية إذا ل يمتثل 
طوعا (على سبيل المثال» بسبب رفضه المثول أو جرعة مماثلة)؛ 

و(ب) التنصيص على قواعد الأدلة على نحو مقبول لجعل الشهادة عبر 
دائرة تلفزيونية مغلقة» وضبط المعايير الفنية من حيث الموثوقية والتحقق (تحديد هوية 
الشاهد» على سبيل المثال) مقبولة بصفة طبيعية؛ 

(ج)2 توسيع نطاق تعريف جرائم شهادة الزور» من خلال اعتماد أحكام 
تشريعية .موجبها: 

5 يعتبر الشاهد الموحود فعليا في بلد ما إذا أدلى بشهادة كاذبة في 

دعوى قضائية أحنبية مسؤولا من الناحية الحنائية؛ 


6ن » 


005١‏ يعتبر الشاهد الموحود في بلد أحببي. والذي يدلي بشهادة كاذبة 
خلال جلسة استماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بواسطة الفيديو» حلال 
إجحراء قضائي داخلي» مسؤولا من الناحية الحنائية؛ 
م كور رسفي تعاس لكين ترف اقم ادزو قاف زور عد 
دائرة تلفزيونية مغلقة بواسطة الفيديوء إلى البلد المع أو البلدان المعنية» 
حَسّب مقتضى الحال؛ 
خلال المفاوضات ال أدت إلى اعتماد اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود 
الوطنية» قدم الوفد الإيطالي اقتراحا بشأن المسألة المشار إليها في الفقرة الفرعية م١‏ من المادة 
»© وخلال مناقشة هذا الاقتراح» كان هنالك شعور بأن الجزء الوارد أدناه يمكن أن 
يخلدم مبدأ توجيهيا لتطبيق الفقرة .09:17 
")4 تككون السلطة القضائية التابعة للدولة متلقية الطلب مسؤولة عن 
تحديد هوية الشخص الذي يستمع اليه» ويتعين عليها أن تعد» عند احتتام الاستماع؛ 
محضرا يحدد تاريخ الاستماع ومكانه وأي ين حرى أداؤه؛ ويتعين إحراء الاستماع 


دون أي ضغط بدن أو ذهب على الشخص المستجوب؛ 


(13) انظر 254/5/400.23.©هلك. 


(14) انظر 5/383/400.1ك/ة» الفقرة .5١‏ 
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(ب) اذارأت السلطة القضائية للدولة متلقية الطلب أنه حدث أثناء 
الاستماع انتهاك للمبادئ الأساسية لقانون تلك الدولة» كانت لما صلاحية إيقاف 
الاستماع أو اللجوء, عند الإمكانء إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواصلة الاستماع وفقا 
لتلك المبادئ؛ 

(ج) يتعين عند الاقتضاء أن يتولى مترحم شفوي تقديم المساعدة إلى 
الشخص الذي يستمع إليه وإلى السلطة القضائية التابعة للدولة متلقية الطلب؛ 

(د)2 يجوز للشخص الذي يستمع إليه أن يطالب بالحق في عدم الإدلاء 
بشهادته حسبما يقضي به القانون الداحلي للدولة متلقية الطلب أو الدولة الطالبة؛ 
وينطبق على شهادة الزور القانون الداحلي للدولة متلقية الطلب؛ 

(ه)» تتحمّل جميع تكاليف التداول بالفيديو الدولة الطرف الطالبةٌ» الي 
يحوز لها أيضا أن تقوم .ما يلزم لتوفير المعدات التقنية". 09 

. التوافق مع القانون الداخلي. هناك مشكلة تقترن بهذا الأسلوب سببها أن قوانين 
عدة بلدان لا تسمح باستخدام تسجيلات الفيديو في أي دعوى تحال على أساس 
تزاكنها اغلية ولذلكف كد ركوة بع الصعيه أن نالحد و يعسن الاك آن 
تسمح الدولة متلقية الطلب بتسجيل شهادة شاهد عن طريق الفيديو. 
> وف بعض الحالات» تُترك المسألة لتقدير السلطات القضائية المعنيّة. في تلك 

الحالات يحب محاولة إقناع المحكمة بأنه لعن كان هذا الأسلوب قلّما 

يستعمل في القانون الداخلي فئمة ما يستدعي الإذن له لغرض جمع الأدلة 

باسم دولة أخرى . 
>2 وفي حالات أحرىء قد يتطلب الأمر موافقة الشاهد. 
> وفي حالات أخرىء قد يكون قانون الدولة متلقية الطلب يحظر تماما اللجوء 

إلى مثل هذه الوسائل. 


(15) فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة» المتعلقة بالتكاليف, تين ملحوظة تفسيرية أن التكاليف الى تنص عليها 
الفقرات ٠١‏ و١١‏ و8١‏ من المادة ١‏ تعتبر عادة ذات طابع استثنائي وأن البلدان النامية قد تواجه 
صعوبات في تحمّل حىّ بعض التكاليف الاعتيادية» وأنه ينبغى تزويدها بالمساعدة المناسبة لتمكينها من 
الوفاء بمقتضيات هذه المادة. (8/55/383/804.1: الفقرة 48). انظر بشأن تكاليف المساعدة القانونية المتبادلة 
أسفله الفقرة *-دال-؟ من هذا الدديل. 
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. شاهد توضيحي. رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عن طريق التواصل 
بالفيديو. الحكم القضائي المؤرخ في ١©‏ كانون الأول/ديسمير 7٠٠١4‏ الصادر عن 
المحكمة الأولى للقانون العام التابعة للمحكمة الاتحادية السويسرية:”' حالة تتعلق 
بجلسة استماع عن طريق الفيديو في إطار المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا 
(الدولة المطالبة) والحند (الدولة الطالبة). 
وقد طلبت السلطات الهندية من السلطات السويسرية عقد جلسة استماع عن طريق 

التواصل بالفيديو. وردت السلطات السويسرية على الطلب وعن طريق المحكمة الاتحادية؛ 

بعدم القبول» معتبرة أن عقد جلسة استماع عن طريق التواصل بالفيديو ليس مقبولا. في هذه 

الحالة بالذات» كانت المسألة بالنسبة إلى السلطة السويسرية تتمثل في سماع شهادة مدراء 
لحسابات مصرفية» رما كانوا وافقوا سابقا على جلسة الاستماع عن طريق التواصل بالفيديو 
وإرسال محضر الجلسة إلى الهند. في الطرف الآخر من وصلة الفيديو» كانت هنالك محكمة 

تحلس في جلسة علنية. ولكن: 

-١‏ الم تكن العملية تستند إلى أي أساس قانون في سويسرا (لا من خلال تبادل 
رسائل بين سويسرا والهندء فيما يتعلق بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية» ولا في القانون 
السويسري امحلي أثناء معالحته لمسألة المساعدة المتبادلة» كما أن قانون الإجراءات الحنائية الاتحادية 
لم يكن ينص على إمكانية عقد جلسة استماع عن طريق التداول عن بعد بواسطة الفيديو). 

؟-2020 وفقا لقواعد تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية في سويسراء 
يحقّ للشخص لمعي بطلب المساعدة القانونية أن يقوم بالاستئناف للطعن في منح المساعدة 
المتبادلة (على سبيل المثال إذا كان البلد مقدّم الطلب لا يحترم حقوق الإنسان) أو للطعن في 
نطاقهاء من حيث مبدأ التناسب (إذا كانت الوثائق المجموعة غير ذات صلة بالقضية ولا 
تحترم معيار المصلحة المحتملة للسلطة الأحنبية؛ ويمكن أن تكون مفيدة إذا بدا لأول وهلة أن 
من شأنها مساعدة السلطة الطالبة على إحراز تقدّم في التحقيق). ولم يكن مُدَراء الحسابات 
هم الذين استأنفوا القضية» ولكن أصحاب الحسابات المصرفية (والقانون السويسري يقر لهم 
بصفة تُخحوّل لهم القيام بالاستئناف» كما يقر لهم بما عند دعوة مدير الحسابات للشهادة 
وشرح مضمون المعاملات الى تتم على الحسابات). وقد اعتبرت المحكمة الاتحادية أنه 
علاوة على عدم استناد تلك العملية إلى أي أساس قانونء فإنها لم تكن تسمح بالنظر في 
مبدأ التناسب» منذ اللحظة الي بدا أنه لا يمكن التكهن فيهاء قبل موعد الجلسة» بالأسئلة الي 


(16) مرجع الحكم: 14.206/2004/500. 
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ستطرح وبالإحابات الي ستقدّم. لذلك كان هناك حطرٌ يتمثل في احتمال انتهاك مبدأ 
التناسب. 


أخيراء فإن سويسرا لا ثُوافق على التعاون في حالات محرّد التهرب من دفع الضرائب 
(وهو أمر لا يشكل جريعة جنائية في سويسرا). وتتمثل القاعدة» من حيث مبدأ المعاملة 
بالمنل» في أن سويسرا لا تقدم مساعدقا إلا عندما تكون الوقائع الى يجري التحقيق فيها 
بالخارج وقائع تشكل أيضا جريعة حنائية في سويسرا. وقد خشيت المحكمة الاتحادية في قضية 
الحال» من حصول انتهاك لمبدأ الاختصاص: وفعلا فإن الظرف الذي كانت تنعقد فيه 
الجلسة بالدد» في ظل محاكمة علنية؛. لم يكن يسمح بتقدير ما إذا كان قد "اندس" بين 
الجمهور على سبيل المثال» أحد موظفي خزانة الدولة وما إذا كان من الممكن أن تصبح تلك 

المعلومة في متناوله. 

٠.‏ اعتبارات عملية. قبل إعداد الطلب» قد يكون من المناسبء إذا تمت ملاحقة 
الشاهد جنائياء أن يسأل مباشرة أو بواسطة محاميه عند الاقتضاء» عما إذا كانت 
السلطة موافقة على أن يكون الاستماع إليه عبر وصلة فيديو» أو على تبليغها طلبا 
في المساعدة لغرض الحصول على تلك الموافقة. بعد ذلك ينبغى صياغة بروتوكول 
مع السلطة المطالّبة حول النقاط التالية: ْ 

4 الجوانب التقنية لجلسة الاستماع (المكانء التاريخ» التوقيت» 
والشروط الفنية والمدة المتوقعة للاستماع والتسجيل أو عدم التسجيل)؛ لهذا الغرض 
ينبغي إقامة اتصال مباشر بين الفنيين من الدولة المطالبة والدولة الطالبة؛ 

(ب) التدابير المتعلقة بحماية الشخص الذي سيتم الاستماع إليه (تشوه في 
الصوتء» على سبيل المثال)» عند الاقتضاء؛ 


(ج) بروتوكول قانوني (من حضور محام أو مترحمء ومن أداء القسم)؛ 


(د) البروتوكول المالي (دفع معلوم الاتصالات»ء والتفكير في احتمال 
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2 
٠.‏ كسّلم أمر بالحضور أو بالاحتجاز أو إخطار أو حكم قضائي. ويجوز للدولة 
الطالبة أن ترغب في أن تُرسّل إليها مستندات قضائية مثل الأمر بالحضور أو 
بالاحتجاز أو إخطار أو حكم قضائي. يجب على الدولة المطالبة أن تكون قادرة 
على تبليغ تلك الوثائق. !4" 
0 الشكل 
> وفقالقانون الطرف الطالب.7" إذا كان الطلب تقليديا فإن تبليغه يتم 
تفيدة.وققا للتانوق الداخلى للدولة المطالبة+ وصور للدولة الطالبه دين 
الإحراءات الواجب اتباعها احتراما لأحكام قانونها الداخلى. 


4 السك 

06 بموجب المادة ه (ي) من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية» من بين 
الوظائف القنصلية " تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية والقيام 
بالإنابات القضائية وفقا للاتفاقيات الدولية القائمة» أو في - حالة 
عدم وجود مثل تلك الاتفاقات - بأي طريقة تتمشى مع قوانين 
ولوائح دولة المقر"."'") 

هك الأي طرف أن يُسلّم بصفة قانونية وثائق واردة من مصادر أحنبية 
عن طريق قنوات غير رهمية (على سبيل المثال عن طريق البريد 
العادي) أو قنوات تبليغ أكثر رسمية (على سبيل المثال عن طريق 
وكيل معتمد لهذا الغرضء أو عون قضائي أو شخص مُخول له 


(17) من بين الوثائق القضائية» ينبغي أن نفهم أيضا الأوامر بالحضور الموجهة إلى الشهود أو إلى أشخاص آخرين. 

(18) كما هو منصوص عليه مثلا في المادة ٠١‏ من المعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في المسائل الحنائية لسنة 
0 انظر تفسيرا شاملا لهذه المادة ف ١‏ 00111011 اند :زه كءقلهء 17 10021[ ©1171 011 كآهلنتتهال! مكمه 11:6 
1/4111 2711111101 111 ء©1471كة ككل [4 لانت[ 011:0) اكتناد أء 38 كط ,77 .م ,8/011.15/2004/5. 


(19) لمزيد من التفاصيل انظر أسفله الفقرة ١-دال-4‏ من هذا الدليل. 
(20) انظر اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المبرمة في فيينا بتاريخ 5” نيسان/أبريل 2١17‏ على موقع الإنترنت: 


15.5001 عطة_1963 _9_2/دعاتة] /كتدعتتة 8 / كاطع حطتل تاكطة /كاءرع /5/11 11.01 .تدع ختتطتنا//:صاخط. 


النميطة 5- تبادل للساعدة القضائية يْ للسائل الكنائية 


حسب الأصول بيمكن أن يُدلي بدليل مقبول يفيد أن التبليغ قد 


حصل)."”" 


#؟-باء- تنفيذ عمليات التفتيث وا لضبط والت- لتجميد 


06 يجوز للدولة الطالبة أن تلتمس السماح لها بتفتيش مكان يقع في دولة أجنبية مطالبة 
بحنا عن أي دليل مناسب أو لضبط ذلك الدليل وتحويله إلى الدولة الطالبة. "© 


. التوافق مع القانون الوطني. في كثير من الأحيان» توحد أحكام مختلفة من القانون 
الداحلي للدولة متلقية طلب التسليم» مثل ما يتعلق بإصدار مذكرة لدخول المباني 
الخاصة» وتكون هي الى تتحكم في المساعدة الي يمكن تقديمها وفي بعض الحالات» 
تحد من نطاقها. وآنذاك يكون تقديم مبررات الطلب أمرا أساسيا. 

. تبرير الإجراء المتخذ: يجب أن تكون مبررات تقديم الطلب دقيقة. لتبرير الطلب» 
من المستحسن مراعاة قانون الدولة المطالبة» سواء فيما يتعلق بالإجراءات المطبقة 
على المقتضيات الموضوعية للتفتيش والمصادرة وبالتالي» يمكن استخدام الصيغة 
الثالية»'"غلين الدولة الطالبة ان تلن طلب حمر أي #نيء» أو :مضادرة أر ايه 
إلى الدولة الطالبة إذا كان الطلب يتضمن المعلومات الي تبرر مثل ذلك التفتيش وفقا 
لقوانين الدولة متلقية الطلب". ومثل هذا التبرير للطلب يقتضي حدا أدن من المعرفة 
بالقواعد الى تحكم عملية التفتيش في الدولة المطالبة. 
>2 وفقا للنظم القانونية وبخصوص البررات» من الضروري تحديد ما يلي: 

4 مبررات معقولة ومقنعة. في معظم الدول تتاح إمكانية 
ممارسة تلك الأعمال الإحرائية على أساس من الوقائع الثابتة/ أو وفق معيار 
دقيق. ففي البلدان الأنحلو سكسونية»”"" على سبيل المثال» تجد اشتراط 
التبرير لديهم قويا بصفة خاصة» حيث يخضع كل انتهاك لحقوق الفردء 


(21) لا تقبل بعض البلدان بهذا النوع من التسليم. هذا مثلا شأن الصين وسويسرا. 

(22) تنص المادة ١07‏ من اتفاقية تبادل المساعدة في المسائل القضائية لسنة ١9454٠‏ على طرق تنفيذ عمليات 
التفتيش. المصدر للذ كور سابقا ص /الاء رقم 57 وما بعده. كما أن المادة ١‏ الفقرة ” من اتفاقية 
مكافحة الجرية المنظمة عبر الوطنية تنص ف الفقرة الفرعية ج) على أن الدول هي الي تقدم مثل هذا النوع 
من المساعدة. 

(23) البلدان الواحب اعتبار نظامها القانون نظاما من هذا القبيل المملكة المتحدة وجميع البلدان الي تنتمي إلى 
رابطة الكومنولثء» والولايات المتحدة وإسرائيل. 
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ولا سيما التفتيش» لشرط الإدلاء بأمر تفتيش صادر عن السلطة القضائية 
العامة عليناء وإعد ار وناك الأسز سشروطديائناتك أن القدور امد 
يتناسب مع الحريمة المزعومة وبيان ضرورته وإثبات وحود "أسباب جدية 
تحمل على الاعتقاد بأن الأدلة على الجرعة المرتكبة يمكن أن توحد في المكان 
الذي وم فيه البعحك "+9 


تلك المبررات المعقولة والمقنعة إذا كان طلب التفتيش صادرا عن قاض أو 
8 وصف الأعمال المطلوب القيام ما والأشياء المطلوب ضبطها 
> يحب وصف الأدلة المطلوبة وكذلك الأماكن الي فيها يجب القيام 
بالتحريات وصفا دقيقا. 
> وف بعض الحالات» لا سيما عندما لا يمكن تقديم بعض التدقيقات خلال 
كتابة طلب المساعدة» فإن تضمينه عنوان السلطة القضائية الطالبة على نحو 
دقيق يسمح للسلطة المطالّبة باستكمال أي معلومات إضافية تبدو لها 
ضرورية في الوقت المناسبء أو أن تقترح على السلطة الطالبة أي عمل 
تكميلى مناسب. 
٠‏ أي السلطات تكون حاضرة خلال عملية التفتيش؟ 


> 3 في معظم الدول» من غير المحتمل أن يسمح للشرطة الأجنبية أو لضباط 
الشرطة بالمشاركة في عمليات التفتيش» إلا بصفتهم مراقبين. وفعلا ففي 
حين أن جميع النْظم القانونية تعترف بحق إحراء عمليات التفتيش والضبط 
في ظل ظروف معينة» من المحتمل أن بعضها لم يلجأ قط إلى استخدام تلك 
الصلاحيات نيابة عن دول أخرى في حال عدم وجود قرائن تحمل على 
الاعتقاد بأن القانون الداحلي قد انتهك. وينبغي البحث عما إذا لم تكن 
هنالك معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم طرائق تبادل مثل تلك 
المساعدة على نحو ممفصل. 

(24) انظر المملكة المتحدة: / رجال شرطة وقانون الأدلة الجنائية عام .١9/265‏ 


3571:1:0103-23 11م 1 لمحتاع 0 112ن الاعع هطع نحتتمحصة:© +11 خرحع م7 عع .1 07:27 0121121.25ع /علنا.13377.5077ع 1ه ]1157.5 //نصاخط 
6 ١--]7:10001ع‏ ان اتناعة؟ 1554 10-157ع1100ه 1ع تكتاء طتدعن. 
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> إذا افترضنا أن السلطات لمعنية ترغب في القيام بعمليات تفتيش منسّقة فمن 
المفيد الاستعانة بقضاة الاتصال» إن وحدوا (لأن عددا قليلا من الدول فقط 
لديها قضاة اتصال).”*" فإنه يمكنهم الإسهام في إعداد تلك العمليات. ففي 
بعض الأحيان يكون من الضروري عقد اجتماعات تمهيدية مع القاضي 
الطالب» والقضاة المطالبين» والمفتشين وقضاة الاتصال. 

٠.‏ طلبات خاصة ذات صلة بالمضبوطات. يمكن أن يكون مفيدا بالنسبة إلى الدولة 
طالبة التسليم» أن تطلب من السلطة المختصة في الدولة المطلوب منها تقدتم شهادة 
أو محضر رسمي :5" (أ) تعيين الشيء الذي تم ضبطه (ب) ذكر كل مسؤول كان 
يتولى غهدة ذلك الشيء المضبوط (ج) تحديد الشروط ال في ظلها تمت الحراسة. 

. إعادة الممتلكات المضبوطة. ويبدو من الضروري اتخاذ الترتيبات اللازمة سواء 
لإعادة الأشياء المضبوطة» نتيجة عملية اللببحثء إلى الطرف الطالب أو - في هذا 
السياق- لحماية حقوق الأطراف الثالثة حسنة النية ”© 
مثال توضيحي/نموذج استمارة (خيالي) لطلب ضبطء*”*" انظر المرفق الثالث عشر 

من هذا الدجقل. 


؟حباء- غ- فحص الأشياء والمواقع 
يجوز للدولة الطالبة طلبُ القيام بفحص شيء أو موقع حاص في الدولة المطالبة. 
> السلطة للختصة 

0 3 في الدول ذات التقاليد القانونية المدنية» يتم مثل هذا العمل عادة إما 
من قبل قاض أو تحت إشرافه. 

0 في الدول المنتمية إلى نظام القانون العام, يمكن للشرطة أن تقوم 
كيار انشصض هوه اناده ينذو عق الشلطة لنضاية 

(25) لمزيد من التوسع» انظر أدناه الفقرة ؟-دال-؟(ج) من هذا الدليل. 


(26) هذه الإمكانية منصوص عليها في بعض معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة» كما هو الشأن مثلا بالنسبة 
إلى معاهدة تبادل المساعدة القانونية الفرنسية الأمريكية بتاريخ ٠١‏ كانون الأول/ديسمير .١199/‏ 


(27) انظر المادة ١0‏ من المعاهدة النموذحية لتبادل المساعدة في المسائل الحنائية بتاريخ ١95٠‏ وتنص على طرق 
تنفيذ عمليات التفتيش» المصدر السابق ص 2264 رقم 5 وما بعده. 
(28) عرض "محرر طلبات المساعدة القانونية المتبادلة" لمكتب الأمم المتحدة المع بالمخدرات والجرعة. 
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؟-باء-ه- تقديم المعلومات والأدلة والتقيبمات التي يقوم بما الخبراء 
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و« 


يجوز للدولة المطالبة أن تقدم المعلومات والأدلة وتقييمات الخبراء بطلب من 
الدولة الطالبة في ظل نفس الشروط الى يمكن أن تقدّم فيها تلك الوثائق أو 
الملفات إلى سلطاتها هيء, أي إلى سلطات التدابير التدحلية الإحبارية أو إلى 
السلطات القضائية *") 


معي اللصطلحات. المقصود .مصطلح "معلومات" على الرغم من أنه يمكن 
تفسيره بالمعيئ الواسع جداء المعلومات والأدلة الى يمكن أن تحصل عليها 
سلطات الدولة الطرف المطالبة بدون اتخاذ إجراءات مثل التفتيش والضبط 
أو جمع الشهادات أو الأدلّة. فقد يتعلق الأمرء على سبيل المقال» بطلب 
تبليغ معلومات بمدف استخدامها في إطار قضية حنائية شرع في إحالتها في 
الدولة المطالّبة» معلومات هي بعد في حوزة الدولة المطالبة أو رما سبق أن 
استّخدمت أدلة أثناء محاكمة علنية ذات صلة بما في الدولة الطالبة» أو بطلب 
تبليغ وثائق في متناول العموم بحكم أنها وثائق عمومية أو بحكم أن لها صفة 
أخرى لها أو هي مطروحة للعموم لغرض الشراء أو التفتيش. 

وفي المقابل» لا ينطبق الإحراء على أشياء في حوزة الأفراد يمكن أن تكون 
عرضة للتفتيش أو الضبط والمصادرة» وفق ما ورد أعلاه في الفقرة المنخصصة 
لعمليات التفتيش والضبط. 


(29) توجد إشارة محددة إلى مثل هذه المساعدة في اتفاقية مكافحة الجرعة المنظمة عبر الوطنية في المادة ١‏ الفقرة 
“ و). حول هذه النقطة انظر المادة ١5‏ من المعاهدة النموذحية لتبادل المساعدة في المسائل الحنائية لعام 
نا وللحصول على شرح كامل لمذه المادة انظر: 07 5ه 1لهء17 آمل[ ءا «ده دامنتنتهلا لعكات: :11 
اكتناد أت 50 كط ,80 .م ,01.15/2004/5)ل ركع اا هلط [ه تادر ت) 11١‏ ععتنهاكةدكل هنانك[ 1ه :0011101 تاندطا. 


النميطة 5- تبادل للساعدة القضائية يْ للسائل الكنائية 


#؟حباء->- تسليم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة بما في ذلك السجلات الحكومية 
أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو الأعمال أو نسخ مصدق عليها. 

>0 يجوز للدولة المطالبة» بناء على طلب من دولة أخرى؛ تسليم أصول المستندات 
والسجلات ذات الصلة» .ما في ذلك السجلات الحكومية والمصرفية والمالية أو 
التجارية أو سجلات الشركات أو نسخ مصدقة عنها.”" 

> الوثائق للشمولة. تشمل العبارة في آن واحد المستندات والأدلة الموجودة 
بغذ و سحوزة الستاطات الشخصةن الدولة الذوف» الطالبة و كدلك كتاف 
ال ينبغي الحصول عليها بواسطة تقديم طلب عاجل لدى المصارف 
والمؤسسات المالية أو الشركات العاملة في إقليم الدولة الطرف المطالبة. 

> السرية للصرفة. من أجل مكافحة الإرهابء لا يمكن التذرّع بسرية 
المصارف لرفض تقديم المساعدة المتبادلة. 


ملاحظة 


لا بمكن طلب تلك المساعدة إلا إذا انطلقت التحقيقات والإحراءات الجنائية ولا نحيد 


عن ذلك. 


9 توضيح بواسطة استبيان 
شهادة في صحة الوثائق التجارية 


أنا الموقع أسفله (ذكر اللقب/ اسم الأسرة» الاسم الشخصي).؛ إدراكا مي أن 
عرضة لعقوبات جنائية .عموجب قانون (اسم البلد) في صورة تعمد الإدلاء ببيانات خاطئة) 


أعلن أنا موظف/شريك (اسم الشركة المطلوب منها الوثائق) بصفي (الوظيفة)» ويهذه 
الصفة» أنا مخْوّل(ة) للادلاء بمذا الإعلان. 


أؤكد بصفة قطعية أن المستندات المرفقة هي نسخ مصدقة ومطابقة للأصول: 


(30) انظر المادة ١‏ من المعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في المسائل الحنائية. للحصول على شرح كامل لهذه 
المادة, انظر: 1 ©©1011كآ ككل [هنةانتلا[ 011:0 :170011101دط 011 77221165 10021[ 1712 011 101111415[ ألء كاك ©1711 
كناو أء 59 كط ,81 .م ,1/011.15/2004/5 ,كمرء11هل! [و«زدمة,0. كما تشير المادة ») الفقرة ” من اتفاقية 
مكافحة الجرعة المنظمة عبر الوطنية المستشهد بما في الفقرة و) إلى أن على الدولة تقديم مثل تلك المساعدة 
المتبادلة. 
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)2 أنه تم إعدادها في التاريخ أو في تاريخ قريب من الوقائع المسجلة فيها على 
يد شخص ذي معرفة وا أو استنادا إلى معلومات منقولة عن طريق ذلك الشخص؛ 

(ب) هي محفوظة في إطار نشاط تحاري يمارس على نحو قانون؛ 

(ج) وقد أعدت انطلاقا من وثائق مخصوصة أثناء مزاولة أنشطة الأعمال 
اليومية؛ و 


(د) “في صورة مالم يتعلق الأمر بأصولء فهي نسخ مكررة من الكتابات 
الأصلية. 


النسخ الأصلية أو المككررة محفوظة في الموقع التالي: 
تاريخ التوقيع: 
مكان التوقيع: 
التوقيع: 


حباء-/ا- التعرف على عائدات الجرائم أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء 
أثرها لأغراض الحصول على أدلة 
> مو ضوع منفصل عن الإحراء الذي يتخذ مع للصادرات. هذه الطريقة من 
طرق ادل اللاو" ككل انارق اده الوم اولع بعاف قلي فلب م 
دولة أحرى, أن تتحذ تدابير لتحديد دعب وتحميد أو حجز العائدات 
والممتلكات أو الأدوات أو أي شيء آخر لغرض مصادرقا في فاية المطاف 
(انظر أسفله الفقرة -١‏ جيم من هذا الدليل). وليس الأمر متعلقا ههنا 
بتسهيل المصادرة لكن ججمع الأدلة. غير أن ذلك لا يستثيئ تقديم طلب في 
المصادرة. شريطة أن ينص طلب الاستلام على ذلك. 
3 السرية اللصرفية. لا يمكن رفض المساعدة القانونية في المسائل المتعلقة بيجرائم 
تمويل الإرهاب بدعوى السرية المصرفية. وفعلا فحَسّب ما تشير إليه المادة 
(5) من اتفاقية عام ١999‏ بشأن تمويل الإرهابء لا يمكن التذرّع 


(31) تشير المادة ١‏ الفقرة ” من اتفاقية مكافحة الجرية المنظمة عبر الوطنية في الفقرة (ح) إلى أن الدولة هي 
الي يجب أن تقدم مثل ذلك النوع من المساعدة. 
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بالسرية المصرفية لرفض المساعدة القانونية المتبادلة. وعندما يتم التنصيص 
على مثل هذا السبب ضمن دواعي الرفض في معاهدة قانونية مُلزمة لدولة 
طرفء فإن حقيقة أن يصبح هذا البلد طرفا في الاتفاقية» مموجب قانون 
المعاهدات» تسمح باعتبار أحكام المعاهدة الى تتعارض مع الاتفاقية باطلة. 


؟-باء-/- تيسير مثول الأشخاص طراعية في الدولة الطرف الطالبة 


> الحالات اللشمولة. تشمل هذه الطريقة من طرائق تقديم المساعدة القانونية 
حالات عديدة يمكن أن يكون فيها حضور بعض الأشخاص الذين هم في 
إقليم الدولة الطرف المطالبة مفيدا في تحقيقات أو ملاحقات تحري في 
أراضي الدولة الطرف الطالبة. وأبسط الحالات هي أن سلطة دولة ما تريدء 
من أجل قيامها بالتحقيقات» استجواب شخص بتلك المعلومات المفيدة 
ولكنه يكون في إقليم دولة أحرى. فيّلتمس من الدولة المطلوب منها تنظيم 
مثل تلك المقابلة أو المساعدة على تنظيمها. 

توضيح/نموذج (خيالي) لطلب مثول الأشخاص طراعية في الدولة طالبة المساعدة”") 

انظر المرفق الرابع عشر من هذا الدليل. 


محكوم عليهم لغرض الحصول على أدلة 

. جواز نقل شخص محتجز لغرض الإدلاء بشهادة. يجوز نقل أي شخص محتجز أو 
يقضي عقوبة سجن في إقليم دولة طرف ومطلوب وحوده في دولة طرف أخرى 
لأغراض التعرف أو الإدلاء بشهادة أو تقدم مساعدة أحرى في الحصول على أدلة 
من أحل تحقيقات أو ملاحقات أو إحراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بمذه 
الاتفاقية.””" وفعلا فقد توحد على سبيل المثال حالة تتمثل في أن شخصا يقضي 
عقوبة بالسجن وتكون شهادته مطلوبة ويجب الاستماع إليه في محاكمة تحري في 


(32) عرض بريحية "أداة كتابة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة" التابعة للمكتب. 


(33) حسمت حالة الشهود السجناء المادة ١‏ الفقرات ٠١‏ و١١‏ و5١‏ من اتفاقية مكافحة الجرعة المنظمة عبر 
الوطنية. 
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دولة أحرى. فسلطات الدولة الى يقضي فيها عقوبته تكون مدعوة إلى السماح 
بنقله إلى الدولة مرسلة الطلب لهذه الغاية 9" 
٠.‏ الأساس القانوني. في حال عدم وحود معاهدة واحبة التطبيق» يمكن تقديم الطلب 
في ظل مبدأ المعاملة بالمثل. 
> الضمانات. لا يجوز ملاحقة أي شخصء أيا كانت جنسيته» أو احتجازه أو 
معاقبته أو فرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية:؛ في إقليم الدولة 
الطالبة الى ينقل إليها لكي بمثل أمام السلطات القضائية» بسبب أفعال أو 
أحكام إدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة الى نقل منها (اللهم إلا إذا وافقت 
الدولة الطرف الى يكون الشخص تقل منها). 
. شروط مسبقة قبل القيام بالنقل.”*" موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم تام. 
وف هذا الشأن من المستصوبء قبل إصدار الطلبء التماسّ الموافقة على النقل إما 
من الشخص لمعن مباشرة أو من محاميه» أو إصدار طلب للحصول على المساعدة 
المتبادلة لغرض الحصول على تلك الموافقة. وتكون موافقة السلطات المختصة في 
الدولتين الطرفين» مرقنة .ما تشترطه هاتان الدولتان الطرفان من شروط مناسبة. 
0 تفاصيل طرائق عملية النقل 
> - يجب أن تتوافق الأطراف المعنية على تسوية جملة من التفاصيلء ولا سيما 
إجراءات نقل الشخصء وخاصة ما يجب منها لمنع أي محاولة للهرب» 
وظروف احتجاز الأشخاص ف الدولة الطالبة وأثر هذا النقل على انقضاء 
الاجال المحددة. 

>202 على السلطات المعنية تحديد ما تراه مناسبا من الشروط لإحراء هذا 


كن 


(34) تميز ذلك من نقل الأشخاص المحكوم عليهم: ولا ينبغي الخلط بين هذه الإحراءات لنقل الأشخاص الذين 
حكم عليهم حكما فائيا بالسجنء والذين ربماء في ظل ظروف معينة» يقضون فيها محكومياقم في دولة 
أحرى غير تلك الى أدينوا فيها. 

(35) شروط منصوص عليها على وجه التحديد في المادة .4 )١١-١‏ من اتفاقية مكافحة الجرعة المنظمة عبر الوطنية. 

(36) شرط منصوص عليه على وجه التحديد في المادة .م )١١-١‏ من اتفاقية مكافحة الجرعة المنظمة عبر الوطنية. 
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> يكون للدولة الطرف الى ينقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد الاحتجازء 
وعليها التزام بذلك» ما لم تطلب الدولة الطرف الى نقل منها الشخص غير 
ذلك أو تأذن بغير ذلك »© 

3 تنفذ الدولة الطرف الى ينقل إليها الشخصء دون إبطاء التزامها بإعادته 
إلى عهدة الدولة الطرف الى نقل منها وفقالما يتفق عليه مسبقاء أو بأية 
صورة أخرىء بين السلطات المختصة في الدولتين الطرفين 8" 

> الايجوز للدولة الطرف الى ينقل إليها الشخص أن تطالب الدولة الطرف 
الي نقل منها الشروع في إحراءات تسليم من أحل إعادة ذلك 
|00 للحن 

>ه020 تُحتسب المدة الب يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة 
الى نقل منها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف الى نقل 
0 

. مبررات الرفض. قد يرفض النقل» عملياء من قبل الدولة متلقية الطلب: 

> “َف صورة عدم موافقة الشخص المحتجر؛() 

> في صورة عدم موافقة إحدى السلطتين في الدولتين المعنيتين؟47) 

> إذا كان حضور الشخص ضروريا في إحراءات جنائية جارية في إقليم الدولة 
المطالبة؛ 

> إذا كان من المرحح أن نقله سيطيل أمد احتجازه؛ 


3-34 إذا حالت دون نقله اعتبارات أخرى "قاهرة"450) 


(37) شرط منصوص عليه على وجه التحديد في المادة )١٠١-١/(‏ من اتفاقية مكافحة الجرعة المنظمة عبر الوطنية. 
(38) شرط منصوص عليه على وجه التحديد في المادة )١١-١/(‏ من اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 
(39) شرط منصوص عليه على وجه التحديد في المادة )١١-١/(‏ من اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 
(40) شرط منصوص عليه على وجه التحديد في المادة )١١-١/(‏ من اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 
(41) سبب رفض منصوص عليه على وجه التحديد في المادة )١١-١/(‏ من اتفاقية مكافحة الجرعة المنظمة 
(42) سبب رفض منصوص عليه على وجه التحديد في المادة )١١-١/(‏ من اتفاقية مكافحة الجريعة المنظمة 
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> حل بديقل. يلاحظ أن هذه الممارسة من شهادة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة 
يكن من تجنب الصعوبات المرتبطة هذا النوع من النقل. 


لاحباء- . -١‏ التبليغ عن السوابق؛ والسجلات القضائية!؛؛) 
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. اعتبار تأثيرات السوابق القضائية. يقتضي إنفاذ المساعدة القانونية المتبادلة فيما بين 
السلطات المختصة التابعة للدول الأطراف تداولا جيدا للمعلومات ذات الصلة بما 
صدر من إدانات ضد الأشخاص المقيمين في أراضي الدول ومن تحريد لهم من 
أهليتهم لبعض الحقوق» فضلا عما بمكن أن يقترن بذلك من نتائج خمارج إقلم 
الدولة الي تم فيها إصدار تلك الأحكام. فقد تنص بعض الاتفاقيات على إمكانية 
قيام السلطات المختصة في الدول بأحذ ما أصدرته ولاية قضائية أجنبية من سابق 


إدانات بعين الاعتبار 45 


3 منع انتهاك مبدأ عدم الملاحقة على نفس الحرم مرتين 00 «1 عذط 6. قد 
يشكل التبليغ عن السجلات الحنائية إحراء وقائياء مع مراعاة عدم الملاحقة 
على نفس الحرم مرتين شرحه. لتفادي الإدانات المزدوجة.50)) 
ع0 عملية طلب السجل الجنائي. يمكن أن يتم هذا نوع من طلب الحصول على 
المساعدة القانونية عن طريق قناة الإنتربول (انظر دور الإنتربول ف المسائل المتعلقة 
بالمساعدة القانونية المتبادلة» وقسم ١-دال-5(د)‏ من هذا الدجل) أو» إن وحدت» 
عن طريق وساطة من ضابط اتصال (انظر دور ضباط الاتصال في مجال التعاون 
القضائي» الفقرة ١-جيم-؟(ج)‏ من هذا الدليل) وإن لم 00 ذلك فتستخدّم عند 
قنوات التعاون العادية. وقد يكون ذلك من خلال السفارات والسلطات القنصلية. 
٠‏ شاهد توضيحي على المستوى الأوروبي. يخضع الحصول على معلومات بشأن 
الإدانات ال تم إصدارها في سائر الدول الأعضاء حاليا إلى أحكام المادتين ١١‏ 


(43) على سبيل المثال مركز لاجثين. 

(44) ولكن لاحظ أن السجل الإحرامي» في بعض البلدان» ليست له قيمة معترف بما. وعلاوة على ذلكء» فهناك 
تنوع كبير جدا من حيث تسجيل الإدانات في سجلات وطنية من حيث طبيعة تلك السجلات 
ومضموفاء وشروط النفاذ إليها. 

(45) هذا مثلا شأن اتفاقية مكافحة الجرعة المنظمة عبر الوطنية في مادقا ؟7. 

(46) انظر أعلاه الفقرة ١-جيم-8.‏ 
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و١7‏ من الاتفاقية الأوروبية ذات الصلة بالمساعدة المتبادلة في المسائل الحنائية لعام 
8*»؛ واليَ كملتها المادة 4 من البروتوكول الإضافي هذه الاتفاقية بتاريخ ١٠‏ 
آذار/مارس في عام 917/8 49.9 


؟حباء-١١-‏ سائر أنواع المساعدة (على سبيل المثال تقنيات خاصة للتحقيق أو جمع الأدلة 

غير التقليدية)'*' 

. أكبر قدر تمكن من تبادل المساعدة القانونية. ويمكن تقديم المساعدة في أشكال 
أخرى غير تلك الى سبق تحديدهاء إذا كان قانون الدولة المطالبة يسمح بذلك. 

. بمكن أن يتم ذلك خصوصاء من خلال استخدام تقنيات تحقيق خاصة.”'' قد 
يرغب الممارسون في استخدام التقنيات التالية على أساس معاهدة أو إذا كانت 
مدرحة في التشريعات الوطنية على أساس إنابة قضائية دولية أو شكل آخر من 
شكال ,ظفية للبم ا 


(47) يوحد علاوة على ذلك مشروعان اثنان: 
20-١‏ مشروع إنشاء سجل إجرامي أوروبي: بخصوص هذا الموضوعء؛ وهناك: 
- اقتراح لاتخاذ قرار» قدمته المفوضية الأوروبية» وهو أول إحراء ذو نطاق محدود, لأنه لا يهدف إلا إلى 
تحسين تبادل المعلومات عن السجلات الحنائية بين الدول الأعضاء؛ 
- كتاب أبيض من اللجنة» ينبغي أن يفضي إلى عمل على نطاق واسع بما في ذلك إمكان إنشاء ثبت 
أوروبي بالأشخاص الذين سبق أن أدينوا. 

؟-مشروع الترابط بين السجلات الحنائية الوطنية. 
يهدف هذا المشروع إلى تسهيل الوصول إلى السلطات القضائية في كل بلد شريك ممن لديها كل الإدانات 
الجنائية ضد أي فرد فرنسيا كان أو ألمانيا أو إسبانيا أو بلجيكيا في إحدى هذه الدول: إن الحواجز الحالية 
القائمة بين كل من السجلات احنائية الوطنية في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا ستختفي وستقوم محلها 

(48) أي نحو آحر من التحقيقات لا يتناق مع القانون الوطيئ للدولة المطلوب منها التسليم. 

(49) قد يتعلق الأمر بتقنيات تحقيق خاصة:, وبتقنيات معروفة في مكافحة الاتجار في المحدرات (انظر المادة ١١‏ 
(التسليم المراقب) من اتفاقية عام )١5/1(‏ لمكافحة الاتحار في المحدرات)» ومن اتفاقية مكافحة الجريعة 
المنظمة عبر الوطنية (راحع ٠‏ من اتفاقية مكافحة الجرعة المنظمة عبر الوطنية). هذه التقنيات ليست 
التحقيقات الواردة في الصكوك العالمية واحبة التطبيق بشأن مكافحة الإرهاب. ومع ذلكء فإن القرار 
)٠0٠١1١( ٠07‏ طالب بأكبر قدر ممكن من التعاون» فيجوز للسلطات المختصة اللجوء إلى هذه الأساليب 
حالما تكون متوافقة مع قوانينها الوطنية. 
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يجدر التذكير بأن تطبيق تقنيات التحقيق الخاصة ينبغي» في جميع الحالات» أن يحترم 
الحريات والحقوق الأساسية للأفراد» ولا سيما حياقهم الخصوصية عند استخدام البطاقات 


ومعالحة البيانات الشخصية» كما هي مكفولة في المعايير الدولية”” والوطنية ولا سيما الحق 
في حماية الحياة الخصوصية وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي الخاص. 


ويمكن أن تتمثل تلك التقنيات في ما يلي (على سبيل المثال لا الحصر): 


(50) توجد مبادئ توجيهية لتنظيم ملفات البيانات المحوسبة الي تحتوي على البيانات الشخصية الى اعتمدقا 
الجمعية العامة للأمم المتحدة: انظر المو قع : حصسخطة_1 7 /دا/ 3نتحتعحط /لحصاطا/طاعماع ع /طاء ختطع طصطن .ىم //:مصاخط . 
ويجري التفكير حاليا في وضع صلك دولي بشأن هذه الحماية: 
- الفرتكوفونية: انظر خاصة إعلان موناكو بتاريخ © آيلول/سبتمبر 7٠٠١5‏ الصادر عن السلطات 
الفرنكوفونية المستقلة المسؤولة عن حماية البيانات الشخصية إذ تأحذ علما بالإعلان الختامي 70 تشرين 
الثاني /نوفمبر عام ٠٠١4‏ في مؤثمر القمة العاشر لرؤساء دول وحكومات الفرنكوفونية الي يدعون فيها إلى 
إنشاء أو تعزيز القواعد الي تحمي حريات الأفراد وحقوقهم الأساسية» .ما في ذلك حقهم في المخصوصية. 
عند استخدام الملفات ومعالحة البيانات الشخصية» وتشجيع التعاون بين السلطات المستقلة المكلفة بتطبيقها 
وإلى وضع اتفاقية دولية لضمان فعالية الحق في حماية البيانات. (انظر موقع: 
131:311012_10260عع10 560106.501 / /آ1 لان _2آ/ سطع حطتناء هل /تتحطلدع 1ق نظ اتحء .ااا نصسخخط) . 
وتوجد بعد» بعض النصوص على المستوى الإقليمي: 
- أوروبا (قائمة غير شاملة): 

* معاهدات بجحلس أوروبا (انظر الموقع الشبكي: 

/وع 959 هل _وع0_تامتاعع ]10م /111101011ز_1015ة90158:91 0105/6002 تكناز_دع كتهككه اا /كطا.عم».1//:صتتط 
1000122 12161102110102115/11131165.2507 _1111010165ز_5 الع تتتتاقطة/ستسعصباء مل ) . 

* الاتفاقية الدولية لحماية الأفراد فيما يتعلق .معاحة البيانات الشخصية (515 رقم 62٠١/8‏ 7 كانون 
الثاني/يناير .١3/١‏ الدحول حيز التنفيذ في ١‏ تشرين الأول /أكتوبر .)١5/85‏ 

* التعديل على الاتفاقية رقم ٠١‏ 8175 لانضمام الجماعات الأوروبية (اعتمدت ١5‏ حزيران/يونيه 
89> تاريخ بدء النفاذ: بعد قبول جميع الأطراف). 

* بروتوكول 875 الاتفاقية رقم ٠١‏ على سلطات المراقبة وتدفق البيانات عبر الحدود والتقرير التفسيري 
(875 رقم ١18ء‏ فتح باب التوقيع عليها في 8 تشرين الثاني/نوفمير .)50١١‏ 

* التوجيه 95/46/0158 بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق .معالحة البيانات الشخصية وحرية حركة هذه البيانات» 
اعتمد بتاريخ 5 ” تشرين الأول /أكتوبر ١5315‏ (انظر الموقع الشبكي: 

عط 114012/ط ا ا/عع1 /وساملدءذ/تاء.دممكته //:متتط) . 

- إرشادات منظمة التعاون والتنمية الي تنظم حماية المخصوصية وتدفقات البيانات الشخصية عبر الحدود 
(انظر موقع: *[(01/93020128.51وط -ء/كده تدع تاطدام /عده.لععه. 1ججم//:متغط) . 
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االسنيم 52 
8 الفائدة منه. يمكن أن يكون مفيدا لتحديد هوية من يدبّرون 
وينظمون وبمولون العملية الإحرامية ولإلقاء القبض عليهم 
ومحاكمتهم على نحو أيسر. وهو مفيد خاصة عندما يتم تحديد 
موقع بعض العائدات المستخدمة لارتكاب العمل الإحرامي أو 
اعتراضها خلال العبور ثم تسليمها بعد ذلك تحت المراقبة كمدف 
تحديد هوية المستلمين المقصودين أو رصد توزيعها لاحقا على 

تنظيم إحرامي. 

5 الأساس القانوني. غالبا ما يكون من الضروري الاستناد» في المقام 
الأول» إلى أحكام قانونية محددة» وبعد ذلكء إلى اتفاقات أو 
ترتيبات بين الدول لانتهاج ذلك الأسلوبء لأن تسليم العائدات 
المستخدمة في ارتكاب العمل الإحرامي من قبل ضابط في أجهزة 
إنقناة الائوة أو أي شخض اجر كن ايش فق انه 
جريمة في حكم القانون الداحلي.”'* وفي حال عدم وجود اتفاق أو 
ترتيب» يتخذ ما يقضي باستخدام أساليب التحري الخاصة على 
الصعيد الدولي من قرارات لكل حالة على حدة إذا كانت المبادئ 
الأساسية لنظام الدولة القانوني الداخحلي تسمح بذلك. ويُعتبر هذا 
الحكم بالنسبة إلى عدد من البلدان» كافيا للسماح قانونا بالتعاون 
حالة بحالة. 


(51) عملا بالقفرة ١‏ من المادة ٠١‏ من اتفاقية مكافحة الجرعة المنظمة عبر الوطنية» تحيز الدول الأطراف اللجوء 
إلى أساليب التحري الخاصة بالتسليم المراقب» شريطة أن يكون متوافقا مع المبادئ الأساسية لنظامها 
القانوني الداحلي. هذه التقنية موجودة بالفعل في كثير من الدول» وهذه الطريقة موجودة على الأقل فيما 
يتعلق بالاتحار في المحدرات» وبالنظر إلى أنه منصوص عليها فعلا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار 
غير المشروع في المحدرات والمؤثرات العقلية لعام .١3/4‏ إن قرار اللجوء إلى هذا الأسلوب مشروط 
بقانون الدولة» وإمكانياتاء وفقا للعبارة "ضمن حدود إمكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانومًا 
الداحلي". تنص الفقرة 4 على أنه "يجوزء مموافقة الدول الأطراف المعنية» أن تشمل القرارات الي تقضي 
باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو السماح لما 
.مواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالما كليا أو حزئيا". 


131 


ديل التعاون الدوي ف للسائل اللنائية للكافحة الإرهاب 


>< تقنية الاختراق السرئي 

2 الفائدة منه. لضابط تابع لأجهزة إنفاذ القانون أو لأي شخص آخر 
القدرة على احتراق تنظيم إحرامي لجمع الأدلة. 

6-- الفافكدة القائزية :إن قوان لحري اليخكرة شدي و مداه تمس 
مشروط بتشريع الدولة المعنية وبوجحود اتفاقات أو ترتيبات بين 
الدول. وفي حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات» يتخذ قرار 
استخدام تلك التقنية الخاصة من تقنيات التحري على الصعيد 
الدولي» حالة بحالة» إذا كانت المبادئ الأساسية لنظام الدولة 
القانوي الداحلي تسمح بذلك. ويعتبر هذا الحكم بالنسبة إلى عدد 
من البلدان كافيا للسماح قانونا بالتعاون» على أساس حالة بحالة. 

> الرصد الإلكتروئ. باستخدام أجهزة التنصّتء وفيديو المراقبة أو بفضل 

اعتراض المكالمات: 

6 الناقدة عدف إن تعدا التكرل وجي الكديدة أدا قد ندى فيد 
في المعركة ضد الإرهاب.'””*“ ومع ذلكء فإن الخطر الكبير هو 
إلحاق بالغ الضرر بالحريات الفردية. هذه التقنيات مفيدة بشكل 
خاص عندما لا يمكن اختراق مجموعة متلاحمة جدا أو عندما تكون 
عملية الاختراق أو الرصد بالغة الخطورة بالنسبة إلى امحققين أو 
بالنسبة إلى سلامتهم. 

ه20 الأساس القانوئ. لما كان الرصد الإلكترونئ قد يشكل انتهاكا 
لحرمة الحياة الخنصوصية؛ فهو يخضع بشكل عام لرقابة قضائية 
صارمة وللعديد من الضمانات القانونية» لمنع أي انتهاكات محتملة. 


يحب عند استخدام هذه التقنية في التحقيق, احترامٌ قانون الدولة المطلوب منها 


التعاون» كما في ذلك المعايير الوطنية ذات الصلة بحماية البيانات. 


د كزان اللتسوو إل هيا الابساار اق شاه تدا ستعروط اكرام قوانين الدولة 
المعنية» وبالاتفاقات والترتيبات بين الدول. في حالة عدم وحود اتفاقات أو ترتيبات» يتم 
اتخغاذ القرارات بشأن استخدام هذه التقنية الخاصة في التحقيق على الصعيد الدولي على 


(52) وقد أفادت على سبيل المثال في تحديد هوية مرتكبي الأعمال الإرهابية بتاريخ 7 تموز/يوليه .6 بلندن. 
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أساس كل حالة على حدة؛ ما لم تتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني للدولة المعنية. 
ويعتبر هذا الحكم بالنسبة إلى عدد من البلدان كافيا للسماح قانونا بالتعاون» على أساس 
حالة بحالة. 


توضيح/نموذج (خيالي) لطلب اعتراض مكلمة أو لتسجيلهاء انظر المرفق الخنامس 

عشر من هذا الدليل9:8" 

٠‏ شواهد توضيحية: تطابق هذا الإجراء مع حقوق الإنسان. الحكم الصادر عن 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: في عام 21917 في قضية تتعلق بالتنصّت على 
مكالمات هاتفية أُمِر به في إطار مكافحة الإرهاب» شددت المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان على ضرورة قيام الدولة بالإشراف على معالجحة البيانات مبرزة أن القدرة 
على رصد المواطنين سرًا", وهى من سمات الدولة البوليسية (...)» غير مقبولة إلا في 
نطاق الحد الأدن الشترورى للحفاظ على المؤوسسات الليمقراطية" واذا كان 
مصحوبا بضمانات كافية ومناسبة ضد التعسف والتجاوزات (التنصيص على تدابير 
التدخل في القانون» وجود مراقبة تقوم يما مؤسسات مستقلة عن ممارسة تدابير 
الرصد)» وذلك لأن مثل هذا النظام" يحمل في طياته خطر تقويض أسس الديعقراطية 
بحجة الدفاع عنها. 9 

. عمليات جمع الأدلة بطريقة غير تقليدية. على وحه الخصوص تبادل الوثائق 
الإلكترونية» وجمع الأدلة الرقمية أي البيانات المخزّنة بواسطة أنظمة معلوماتية أو 
إلكترونية» ويكون من المفيد استخدامها في قضية تنظر فيها المحكمة. 
> إن ازدهار الإنترنت والشركات ذات الصلة يمذه التكنولوجياء يفضي بماء 

في سياق السير العادي لأنشطتهاء إلى جمع المعلومات ومعالجحتها وإيواء 
(تخزين) معلومات بشأن مستخدم شبكة الإنترنت. في بعض الحالات» قد 
يكون لمذه الشركات ما يحملها على الكشف عن معلومات حول 
المستخدمين. فإن استخدام خحوادم الإنترنت أو سائر مزودي الخدمات عن 
طريق الإنترنت مشروط بقبول المستخدم "على الخنط" قاعدة تقوم على 
احترام حياة الأفراد الشخصية المخصوصية وتشمل هذه القاعدة» في معظم 
الحالات» قبول نشر المعلومات لدى السلطات القضائية. 


(53) عرض بربحية "أداة كتابة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة" التابعة لمكتب الأمم المتحدة المع بالمحدرات والجرعة. 


(54) حكم: كلاس ضد أمانيا » دوهلكل. #«ودسع اك بتاريخ ” قو ز]يوليه 23514 .50 © 49 ,542 ,429 . 
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. شاهد توضيحي: مقتطف من نظام قانون بشأن احترام الحياة الشخصية 
1م صبة 0 
"طلنات قضائية 
نحن نستجيب إلى طلبات من السلطات القانونية والأطراف الثالثة لتطبيق 
القانون» وحقوق الملكية الفكرية أو الحقوق الأخرى. 
ويجوز لنا (وتخولون لنا) الكشف عن أية معلومات تتعلق بكم لممثلي 
القانون أو الإدارة إذا رأينا ذلك ضروريا أو مناسبا لغرض التحقيق في احتيال أو 
تزوير» أو قرصنة» أو أي نشاط آخر غير قانونى يمكن أن يحمّلنا مسؤولية. 
وعلاوة على ذلكء يجوز لنا (وتخولون لنا) تبليغ اسم المستخدم واسمكم 
وعنوانكم الكامل ورقم المحاتف وعنوان بريدكم الإلكتروي» وعند الاقتضاءء عنوان 
شركتكم. إلى المشاركين في برنامجنا الخاص بأصحاب الحقوق الموافق عليها (برنامج 
فيرو 1/60) في صورة ما إذا جدت لاحقا ظروف تحاط با علماء تجعل ذلك 
التبليغ ضروريا أو مناسبا بسبب طلب يتم إخطارنا به أو تحقيق في احتيال أو تزوير 
أو قرصنة أو أي نشاط آخر غير قانوني". 
4 الدئ كير مين الشركات إدارة للشووة القانونيه هتى :الى ضولى الاتضال 
مباشرة بالسلطات القضائية. وينبغى للقضاة والمدعين العامين الاتصال 
مباشرة بالشركات الى تستخدم تلك التكنولوجيا لصياغة ما لديهم من 


(55) قاعدة عمل شركة الشراء عن طريق الإنترنت 868. وقد بلغت عنوان دائرقا القانونية إلى الخبراء اجختمعين 
لإعداد هذا الدميل: 357[ اعمعءء1» 0(1.55.26.59.70) 233 :.161' .15تماع0 ع11طنام 5*غتدنآ هك135آ لماعصطعءء1متمط 
:01 ,52110115)62633/.60133 1113576511 :1لهضء ,0(1.53.01.67.06) 33+ عه ,(لتهمط ععزه) 


حامء.21م337م )005 ندع تأوع كما . 
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؟-جيم- المساعدة القانونية المتبادلة لمكافحة تمويل الإرهاب: تحديد الهوية» عمليات 
التعقبء التجميد والحجز والضبط والمصادرة2©50 
الأهعداف 
تأمين أعلى درحة من التعاون بين الدول فيما يتعلق بالمخالفات ذات الصلة بتمويل 
الإرهاب.”””' ولأجل ذلك الغرض يتعيّن تحديد ما يلي: 
؟-جيم-١-‏ الأسس القانونية الخاصة ممكافحة تمويل الإرهاب والتعاون في هذا اجال. 
را عدم التعاون بحجة سرية المعاملاات المصرفية. 
7 جحي 1 عدم التعاون نحجة الطبيعة المالية للعمل الإرهابي. 
المصطلحات القانونية الخاصة بالموضوع في مسرد بتعريفها. 
طرائق تبادل المساعدة القانونية. 
الخصوصيات المتعلقة بتجميد االأمواال وحجزها ومصادرقًا. 


طرائق اقتسام عائدات الجريعة. 


الإرهابيين: أحدهما يتطلب وحجود آلية لتجميد وضبط ومصادرة الأصول الإرهابية 
(القرار37١ )5١٠١١(‏ الفقرة ١‏ ج)» والمادة م من اتفاقية عام .١9959‏ 


ويتطلب الثاني حجز ممتلكات الأفراد والكيانات الواردة أسماؤها في القوائم المنشورة 
تحت سلطة بحلس الأمن (القرار )١9395( ١7517‏ وما يليه). 
ولذلك فمن الضروري التمييز بين: 


)2 مقتضيات القرارين )٠٠0١١( ١30/7“‏ و777١‏ وما يليهما؛ 


(ب) _مقتضيات الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (3535١)؛‏ 


(56) بمكن أن تكون الإجحراءات» بحسب الحالات» إما جنائية أو إدارية. 


(57) انظر في هذا الشأن دليل المساعدة على تحرير الصكوك التشريعية؛ صندوق النقد الدولي/قمع تمويل 
الإرهاب؛ متوفر في صيغة ورقية (الاتصال بصندوق النقد الدولي 8211) أو التحميل على العنوان: 
001. .4 صطاء اكلم 2 /51111/] /وحاتام/الهحتتعكتع /ع :1ه . خحطة.تتتتتا/انصاخط. 
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١ج‏ احتمال وجحود صلات بين الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية» وبالتالي 


مقتضيات اتفاقية مكافحة الجرعة المنظمة عبر الوطنية. 


؟-جحيم-١(‏ قرارات بخلس الأمن التابع للأمم اللتحدة 
كانت قرارات مجلس الأمن موضوع تحاليل تتعلق بتجريم الأعمال الإرهابية كما هو أعلاه في 
الفقرة ١-ألف- ١‏ من هذا الدليل كما تتعلق بالأساس القانوني للتعاون الدولي في ١-باء-١‏ 
الفقرة أعلاه من هذا الدليل. 


جيم 2١ 63(١‏ القرار 7*3 0-00 5): التزام عام 


اقتصادية الأشخاضص يرتكبون أغمالا إرهابية أو يخاولوة:ارتكاهاء أو يشاركون في ارتكاها 
9 سيلون ارتكابها" 0 


وتشمل بهذا أيضا الكيانات الب بمتلكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة هؤلاء الاشخاصء أو أشخاص وكيانات تعمل لحساب هؤلاء الأشخاص 


والكيانات» أو بتوحيه منهم. 


٠.‏ موجب القرار »)350٠١١( ١7377‏ يتعين على الدول» لمكافحة تمويل الإرهاب,» اعتماد 
تدابير تسمح للسلطات الوطنية بتعقبء وتحميد”**' ومصادرة'"" الأموال”'' ذات 
الصلة بارتكاب أعمال إرهابية 67© 


(58) الفقرة ١(ج)‏ من القرار. 

(59) حسب اتفاقية مكافحة الجرعة المنظمة عبر الوطنية» واتفاقية مكافحة الفسادء واتفاقية مكافحة الاتجار في 
المحدرات والمؤثرات العقلية» يقصد بتعبير "التجميد" أو "التحفظ" الحظر المؤقت على نقل الأموال أو 
تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد أو الحجز عليها بصورة مؤقتة على أساس أمر صادر من 
محكمة أو سلطة مختصة. 

(60) حسب اتفاقية مكافحة الجرية المنظمة عبر الوطنية» واتفاقية مكافحة الاتحار في المنحدرات والمؤثرات 
العقلية» يقصد بتعبير "المصادرة"؛ الذي يشمل التجريد عند الاقتضاءء الحرمان الدائم من الأموال بأمر من 
محكمة أو سلطة مختصة أخرى. 

(61) تعرف المادة )١(١‏ من اتفاقية منع تمويل الإرهاب )١9399(‏ "الأموال" تعريفا عاما حدا: "يقصد بتعبير 
"الأموال" أي نوع من الأموال المادية أو غير المادية» المنقولة أو غير المنقولة الي يُحصل عليها بأي وسيلة 
كانت» والوثائق والصكوك القانونية أيا كان شكلهاء ما في ذلك الشكل الإلكترون أو الرقمي» والى تدل 
علق ملكية تلك الأقوال أو :مسلكة فييناء عا يذلل على نينيل القال ل التصير الالعمانات المصرفيتم 
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. يوفر القرار )5٠١1(1710«‏ الأساس القانوني لتجميد الأموال والأصول المالية 
الأحرى (موجحب الفقرة ١‏ ج)) ويوفر وسيلة لتقديم المساعدة القانونية (موجب 
الفقرة ١‏ و)) وهذه الأحكام ملزمة لأنها قد اعثمدت بمموجب الفصل السابع من 
ميثاق الأمم المتحدة». 
> تحميد الأموال وسائر الأصول للالية 


ه20 تنص الفقرة ١‏ ج) من القرار717١ )5٠١١(‏ على أنه على جميع 
الدول "القيام بدون تأخير بتجميد الأموال وأيّ أصول مالية أو 
موارد اقتصادية لأشخاص يرتكبون أعمالاً إرهابية» أو يحاولون 
ارتكابهاء أو يشاركون في ارتكاهما أو يسهلون ارتكابماء أو 
لكيانات يمتلكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
هؤلاء الأشخاصء أو لأشخاص وكيانات تعمل لحساب هؤلاء 
الأشخاص والكيانات» أو بتوحيه منهم, بمافي ذلك الأموال 
المستمدة من الممتلكات الي يمتلكها هؤلاء الإرهابيون ومن يرتبط 
حم من أشخاص وكيانات أو الأموال الي تُدرّها هذه الممتلكات". 

6 ]5 لقم افهاء قميل الأبوال والسابات الشيوسة قطاقا عام 0 
وفعلا فإن القرار لا يشير إلى القرارات السابقة الصادرة عن مجلس 
الأمن ال تحدد الالتزام بتجميد الأصول المالية للأفراد ولكيانات 
محددة ولا تذكر أي قائمة يمؤلاء الأشخاص أو الكيانات الي 
نشرت في قرارات لاحقة. ولذلك فمن المسلم به أن القرار يشير إلى 
جميع الأشخاص والكيانات المشتبه في صلتهم بالإرهاب» سواء 


وشيكات السفرء والشيكات المصرفية» والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات 
وخطابات الاعتماد". 

(62) يستند هذا الإلزام ال أسسن قانونية هي الفقرات الفرعية ١‏ (أ) وج من القرار )5١١١( ١021‏ والمادتين 
و8١‏ من اتفاقية قمع تمويل الإرهاب .)١3535(‏ وكذلك الشأن بالنسبة إلى المادة ١١‏ من اتفاقية مقاومة 
الفساد والمادة ه من اتفاقية مكافحة المخدرات. 

1.1717. 117 انظر : وه[ #عاعع ف اء كهاعذ] دعل “قانع هد ل عامائا 5ل 111165 هد« تمجركه :1 د10 “تلاى ©:1,©117 راع تتتحسنه‎ (623١ 

:001 تحتل أعمتعاص]ا عالذ ,و1 أ دم :مر 111165 © 76150111125[ 25 عله 1 [ رمه 


[قطكط. خطع 11 اكتقلتة2001(/177) 5/1373ع6]]تمتتحتاهع /ع 5/5 2.015/1(0نا./17/17717//نصاخط . 
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وردت أو لم ترد في القوائم الي وضعها مجلس الأمن أو الكشف 
عن هويتها على هذا النحو من جانب الدول 9© 


- تعاون تام و كامل 


20 تنص الفقرة ” و) من القرار737١ )5٠١١1(‏ على أن جميع الدول 
ووه كل معها الأخمرئ بأقضى قدر مين الساعدة فيمنا قصل 
بالتحقيقات أو الإحراءات الحنائية المتعلقة بتمويل أو دعم الأعمال 


الأرعابية» ويشمل ذلك الشاعدة على حصول كل هديا على نا 
لدى الأحرى من أدلة لازمة للاحراءات القانونية". 


الايمكن وضع أي قيد على المساعدة بحجة السرية المصرفية» أو 
الطبيعة المالية للجريمة. والنطاق الجغرافي» والحدود الزمنية 
للاحراءات. ويكون التعاون لتحديد وتعقب وتحميد ومصادرة 
الأموال كاملا غير منقوص: 
. لايجوز رفض تقديم المساعدة بدعوى السرية المصرفية © 


ع 


أو؛ 


. بذريعة أن تلك الجريعة قضية تنطوي على مسائل مالية؛ © 


(64) بالإضافة إلى قائمة بحلس الأمن التابع للأمم المتحدة» بناء على الفقرة الفرعية (ب) 5) من القرار )١3595( ١751/‏ 
والفقرة الفرعية / ج( من القرار 3707 (. ,2٠٠‏ فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي» على سبيل المثال» قد 
وضعا تلك القوائم. وف الولايات المتحدة» تستند هذه القوائم على الأمر التنفيذدي ل ا 
كما م تعديله حسب الأمر التنفيذي /5 ١75‏ (انظر: احمططصمعا ,ادوع ا/عظاه نامع /دعء ]همع كمعناكد :5ت //:نصتتط) . 
أما في الاتحاد الأوروي» فتستند هذه القوائم على تنظيم بشأن التدابير التقييدية ا محددة الموجهة ضد بعض 
الأشخاص والكيانات بغية مكافحة الإارهاب (2580/2001 5م280 كما تم تعديلها بواسطة قرار ا مجلس 
56 ( 837 .م ,2003 سنناز 27 نل 1.160 03) المؤرخ في 717 حزيران/يونيه .7٠٠١‏ ص 83١‏ (انظر: 
103.0 -1121/6111. لاع .3 منتتاع النطتخطا) . 

(65) انظر المادة )١( ١١‏ من اتفاقية قمع تمويل الإرهاب .)١535(‏ وكذلك الشأن في المادتين ١‏ (") و8١‏ 
(8) من اتفاقية مكافحة الجرعة المنظمة عبر الوطنية» والمادة ١‏ (/1) من اتفاقية مكافحة الفساد, والمادة ه 
(*) من اتفاقية مكافحة المحدرات. حى من دون طلب أجببي فإن المادة ١7‏ (5) من اتفاقية مكافحة 
الجريمة المنظمة عبر الوطنية» والمادتين 7 (/7) و٠4‏ من اتفاقية مكافحة الفساد تشير إلى أنه لا يمحكن 
التذرع بالسرية المصرفية على المستوى الوطبئ. 


النميطة »- تبادل اللساعدة القضائبة يْ اللسائل اللنائبة 


. لا يمكن رفضه على أساس الأصل الجغرافقي للطلب الذي 
صدر عنه تحميد الأموالء إذ لا حدٌ للمدى الجغرافي فيما 
يتعلق بنفاذ القرار ١/8‏ (١1١50)؛‏ 

٠‏ بالإضافة إلى ذلك» ينص القرار على أن التعهّد المنصوص 
عليه في المادة 4 من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 
""0)١999(‏ فيما يتعلق بتجميد أموال الإرهابيين يقتتضي 
من الدول أن تكون قادرة على تحميد الأموال "بدون 


؟-جيم- 1( 25 القرار )١955( ٠7*07‏ وما يلبه:”2 نظام مستقل بذاته 


لقد أنشأ القرار )١333( ١١7517‏ نظاما للجزاءات مُلزما ضد "حركة طالبان”7" الأفغانية. 
ففي البداية» قرر مجلس الأمن أن تقوم جميع الدول بتجميد الأموال والأصول التابعة 


للأشخاص المرتبطين بتنظيم القاعدة وطالبان”'" وقد تم تعديل هذا النظام بواسطة قرارات 
لاحقة»('"' سواء فيما يتعلق بالأفراد أو بالعقوبات في حدّ ذاتها.") 


(66) انظر المادة ١7‏ من اتفاقية قمع تمويل الإرهاب .)١595(‏ انه هو نفسه في الفرعين ١1‏ (7) و8١‏ (؟١5)‏ 
من اتفاقية مكافحة الجريعة المنظمة عبر الوطنية» المادة (55) )5١(‏ من اتفاقية مكافحة الفساد» والمادة ١‏ 
)٠١١‏ من اتفاقية مناهضة المخدرات. 

(67) تنص المادتان 8 )١(‏ و(5؟) من اتفاقية قمع تمويل الإرهاب على ما يلي: 

-١‏ "تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة وفقا لمبادئها القانونية المحلية لتحديد أو كشف وتحميد أو حجز 
أي أموال مستخدمة أو مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة قُِ المادة ”,2 وكذلك العائدات الآتية من هذه 
لجرائم وذلك لأغراض مصادرقا عند الاقتضاء". 

-١‏ "تتخذ كل دولة طرف» وفقا لمبادثها القانونية الداحلية» التدابير المناسبة لمصادرة الأموال المستخدمة 

أو؟ المخصصة لغرض ارتكاب الحرائم المبينة في المادة ؟» وكذلك العائدات الآتية من هذه الحرائم" انظر 

أيضا أسفله الفقرة ١-هاء-"5‏ من هذا الدليل. 

(68) قرار اعتمده مجلس الأمن بتاريخ ١١‏ تشرين الأول /أكتوبر ١5395‏ مموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 

(69) القرار )١933( ١7717‏ الفقرة .١‏ بمكن الاطلاع على نص القرار على الموقع الشبكي: 
جمحتخط. 267 1999/9951 /ع5/5ع00 لتأعتاع /ع3.01ت./15/15/17//نصاخط. 

(70) كما أنه على الدول عدم السماح للطائرات بالإقلاع أو الهبوط في أراضيها (إذا كانت تمتلكها أو 
تستأحرها أو تشعّلها طالبان). 

(71) قرارات مجلس الأمن ذات الصلة هي: القرار )١5959( ١7517/‏ والقرار )5٠٠٠١( ١5‏ والقرار ١١55‏ 
5٠001١‏ والقرار )508٠١1( ١13709‏ والقرار )58١5( ١55٠‏ والقرار )58١١5( ١555‏ والقرار 5ه ه5١‏ 
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وتوجد قائمة بأسماء الأفراد المفروضة عليهم جزاءات قات اللجنة المشكلة موجسب القرار 


7 باستكمالها. 9" 


. ينص القرار )١935( ١١571‏ على أن على الدول الأعضاءء بدون تأحير تحميد أصول 
الأقراة: السطيمنات المنرجة ف القتواق المنشورة تحت سلطة مجلس الأمن.*" وقد 
اعتمدت ,موحب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة» وهذه الأحكام ملزمة. 
ولالقه كاف اقزر برل إلى إجراء يمكن أن يصبح دائما ماهو عادة إجراء مؤقنث 
يهدف إلى منع إخراج بعض الأصول من البلد أثناء التحقيق أو أثناء إجراءات قضائية. 


الملاحظ أن مقتضيات القرار )7٠١١( ١08‏ تطبّق على الأشخاص المصرين (على 
مواقفهم)» من قبيل حركة طالبان أو تنظيم القاعدة والجماعات والأفراد 
والمؤسسات والكيانات المرتبطة بحركة طالبان أو تنظيم القاعدة. 9" 


. من الذي من المرحح أن يكون على قائمة لحنة 517١١؟‏ 


3 أي شخص أو جماعة أو شركة أو كيان له "ارتباط" بتنظيم القاعدة» أو 
بأسامة بن لادن أو بحركة طالبان يمكن أن يدرج اسمه ضمن القائمة. 


>0 يعرف مصطلح "ارتباط" في القرار ١١71‏ (الفقرتان ؟ و") في مجلس الأمن 


0« المشاركة قِ التمويل» أو التخطيط» أو التسهيل أو التحضير» 


)5٠١*(‏ والقرار )50١5( ١5575‏ والقرار )5٠١5( ١5557‏ والقرار .)50١5( ١5117‏ ويمكن الاطلاع 
عليها على المو قع الشبكي: احطخطاك.ءجع 267/10 1 /وعع ]ا تمحتحطامع ع /ع1طلة 3 /ع:01. تتنا./1571517//نصاخط . 


(72) النظام المعمول به حاليا هو وحده الذي سيقدم في هذا الدليل. 

(73) تتألف للنة ١١71‏ على غرار مجلس الأمن. انظر لمزيد من التحاليل بشأن لحنة ١717‏ الموقع الشبكي: 
670112110171 1 أوعع ]] تتحتحطامع ع5 اع أطة كه /012. ختنا. 157157157 //نطاخط. 

(74) نشرت قائمة موحدة طبقا للقرار .)50٠١57( ١7*5٠‏ انظر الموقع الشبكي: 
[تحتاخطة .)15 _قطه تأعصطدة 267/30 1 /5عع :]ا تتتتحطامع ع5 /عاطة 31 /01:5. تتدا./171517//نصاخط. 

(75) يذكر بما تتحمّله جميع الدول الأعضاء من التزام بتنفيذ القرار377١ )5٠٠١1(‏ بالكامل» بما في ذلك ما 
يتعلق بأي عضو من أعضاء طالبان ومنظمة القاعدة وأي فرد أو جماعة أو مشروع أو كيان مرتبط بطالبان 


أو تنظيم القاعدة يكون قد شارك في في تمويل الأعمال الإرهابية والتخطيط لما وتسهيلها والتحضير لما أو 
في ارتكابها أو في دعم الإعمال الإرهابية"؛ 


النميطة »- تبادل اللساعدة القضائبة يْ اللسائل اللنائبة 


(ب) تقد أو بيع أو نقل الأسلحة والأعتدة المتصلة بهم؛ 
(ج) التجنيد نيابة عنهم؛ 
(د) توفير الدعم» بأي طريقة» لما ارتكبوه من الأفعال أو لما 
قاموا به من الأنشطة. 
بالإضافة إلى ذلك فإن أي شركة أو كيان بملكه أو يتحكم فيه بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة الأشخاص المشار إليهم يمكن أن يُسجل في القائمة. 
ماهي الإجراءات المعتمدة للعسجيل في القائمة؟”") 


>< تنظر اللجنة دون إبطاء في الإجراء أدناه» طلبات التسجيل المقدمة من الدول 
الأعضاءء وتقرر بشأن إمكانية تسجيلها. 


٠.4‏ إجراءات التسجيل: 

)2 تقوم اللجنة بانتظام باستكمال قائمة موحدة.'"" وهكذا 
فهي تنظرء بشكل جيدء في جميع الاقتراحات والمعلومات الواردة من الدول 
الأعضاءء ومن المنظمات الإقليمية أو الدولية» مباشرة أو بواسطة فريق 
الرصد”*" الخاص ,كراقبة الأشخاص أو الكيانات المسجلة على القائمات؛ 


(76) انظر "المبادئ التوحيهية الى قتدي با اللجنة في عملها" الفقرة 7 (متوفرة على الموقع الشبكي: 
[تتاحاة .1267/10 /وعع]]حتتحتلهع /ع 5ع أطلة :35 /:01. حتنا./18717/171// :نصتخط) . 

77) يجب أن تتضمن الإضافات المقترحة على القائمة قدر المستطاع» استعراضا للبيانات المؤسسة أو لبور 
للإحراءات المتخذة عملا بالقرار )50٠١5( ١75٠‏ والأحكام ذات الصلة في القرارات »)١9599( ١١51/‏ 
لم 5ع ه5151 ١517545‏ )م وه78 .)30١١5( ١‏ ويجب 
أن تشمل الإضافات المقترحة إلى قائمة ما بمكن من المعلومات الدقيقة وذات الصلة الى من شأفا تحديد 
هوية هؤلاء الأشخاص أو الكيانات من قبل السلطات المختصة: 
- بالنسبة للأشخاص: اسم الأسرة/اللقب واسم الفرد وغيره من الأسماء المميزة» وتاريخ الميلاد» ومكان 
الميلاد» والجنسية/المواطنة» وأسماء الشهرة» ومقر الإقامة ورقم الجواز أو وثيقة السفر؛ 
- بالنسبة للجماعات أو المؤسسات أو الكيانات: الاسم, والاسم المختصر والعنوان» والمقر» والفروع /الشركات 

(78) فريق تم إحداثه مقتضى القرار )5٠١4( ١5575‏ لمساعدة اللجنة على أداء عملها. 
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(ب) ٠.‏ ينظر فريق الرصد.ق جميع البيانات المبتلية مين قبل الليسة 
لتوضيحها أو لتأكيدهاء» حسب ما يقتضيه الأمر. ولهذا الغرض» يستعمل 
جميع مصادر المعلومات المتاحة له؛ 

(ج) يشير فريق الرصد على اللجنة: في أحل لا يتعدى أربعة 
أسابيع» ما إذا كان يمكن تسجيل تلك البيانات على قائمة موحدة أو ما إذا 
كان يوصي بالتثبت قبل إدراجها في القائمة. وتقرر اللجنة ما إذا كان يجب 
الحصول على توضيحات وبأية طريقة؛ 

(د) عندما تقرر اللجنة إضافة معلومات على القائمة الموحدة» 
يُحيط رئيسُها بذلكٌ الدولة العضو أو المنظمة الإقليمية أو الدولية الي قدمت 
المعلومات الأولية. 


ذبراء 2 ذاء سمس 8 )7ع 
ما هي نتائج التسجيل على قائمة بالنسبة إلى الدول؟ 

20-١‏ تحميد الأموال وسائر الممتلكات المالية أو الموارد الاقتصادية. 

0-5 الالتزام ممنع دحول أراضيها أو عبورها. 

+-0 الالتزام بمنع التزويد والبيع أو النقل المباشر وغير المباشر للأسلحة 
والعتاد المتصل بما مهما كان نوعه. 
»202 على الدول أن تتخخذ الإجراءات الآ ذكرها”” بالنسبة إلى كل شخص أو 

كيان مُدَرَج ضمن القائمة: 

9) جحميد الأموال. القيام دون إبطاء بتجميد الأموال وغيرها 
من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لمذه الجماعات أو الأفراد أو 
الكيانات» ما في ذلك الأموال المستمدّة من الممتلكات الى يحوزوفها أو 
يتحكمون فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛» أو عن طريق أشخاص 
يعملون لحسابهم أو بتوحيه منهم» وضمان عدم إتاحة أي من هذه الأموال 
أو أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أحرى لفائدة هؤلاء 
الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق رعاياها أو أي أشخاص 
داخل أراضيها. 


(79) انظر القرار )508٠١57( ١75٠‏ الفقرة ”. 
(80) هذه الإحراءات ملخصة ف القرار ١511/‏ (ه-١١5١)‏ الفقرتان. ١‏ و”5. 


النميطة »- تبادل اللساعدة القضائبة يْ اللسائل اللنائبة 


(ب) حظر السفر. منع دحول هؤلاء الأفراد إلى أراضيها أو 
مرورهم العابر يما.”07) 

(ج) حظر على الأسلحة. منع التوريد والبيع والنقل المباشر أو 
غير المباشر لهذه الجماعات والأفراد والمؤسسات والكيانات» من أراضيها أو 
من جانب رعاياها الموجودين حارج أراضيها أو باستخدام السفن أو 
الطائرات الي ترفع أعلامهاء للسلاح وما يتصل به من العتاد يجميع أنواعه 
ما فيه الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه 
العسكرية وقطع الغيار اللازمة لما سبق ذكره؛ والمشورة الفنية أو المساعدة 
أو توفير التدريب المتصل بالأنشطة العسكرية. 

> الاسضاءات عن تحميف الأعوال :07 


24 مع مراعاة إخخطار الدول بعزمها على منح حق الوصول إلى 
تلك الأموال في غضون 1/8 ساعة:؛ وأن اللجنة لا تعارض ذلك: هي 
الأموال والأصول المالية الأحرى اللازمة لتغطية النفقات الأساسية (الغذاء 
والإيجار» تكاليف الأدوية والرهن العقاري» والقروض والنفقات الطبية؛ 
والضرائبء؛ وأقساط التأمين والمرافق العامة)» أي هي على وحه الدقة 
الأموال اللازمة لدفع أتعاب مهنية معقولة.07 

وب) مع مراعاة إخطار من الدول والموافقة عليها من قبل 
اللجنة: الأموال اللازمة لتغطية نفقات استثنائية. 


(81) هذا لا يحظر على دولة أن تترك رعاياها يدحلون إقليم بلادهم؛ ولا يحظر العبور الضروري للقيام 
بالإجراءات القضائية. 

(82) مضِمّنة في القرار ؟45 ١‏ الفقرة .١‏ 

(83) على سبيل المثال: الخدمات القضائية» نفقات صون غعهدة الأموال المحمّدة وإدارقها. انظر "المبادئ التوجيهية 
الي هتدي با اللجنة في عملها" الفقرة / (متاح على الموقع الشبكي: 


حمتاحاكءتع 1267/10 /وعع]]1حتتحتامع /ع 5ع أطهة /01:8. حتنا./18717/17// :نصتخط) . 


143 


ديل التعاون الدوي ف للسائل اللنائية للكافحة الإرهاب 


144 


ما هي إجراءات الرفع من القائمة؟9" 

00 مع عدم الإخلال بالإاجراءات المتاحةق يجوز لأي شخص أو جماعة 
أو شركة أو كيان مدرج في القائمة الموحدة أن يقدّم طلبا لإعادة النظر في قضيته. 
يجب على مقدم الطلب تبرير طلبه الحصول على رفع الاسمء وتقدم المعلومات ذات 


(ب) يجوز للمتقدمين الراغبين في تقدسم طلب رفع الاسم من القائمة أن 
يفعلوا ذلك عن طريق مركز الاتصال» وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 
الفرعيتين © و(د) من الفقرة 8 من المبادئ التوجحيهية الي قتدي بما اللجنة في 
جلا 7 أو عن طريق دولة الإقامة أو دولة الجنسية» بحسب ماهو المحدد ف الفقرة 
الفرعية ه) من الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية. 

(ج) يجوز للدولة إنشاء قاعدة إجرائية يكون ,مقتضاها لمواطنيها والمقيمين 
إرسال طلباتهم إلى مركز الاتصال مباشرة. للقيام بذلك» تبعث إلى رئيس اللجنة 
ببيان يتم نشره على الموقع الشبكي للجنة. 

(د)ه إذااحتار الطالب أن يقدم طلبه إلى مركز الاتصالء فإن ذلك 
المركز يتولى تنفيذ المهام التالية: 

2٠‏ تلقي طلبات رفع الاسم من القائمة من مقدم التماس فرد أو من 
جماعات أو مؤسسات أو كيانات مسجلة في القائمات ال وضعتها لجنة 
“65 التثبت لمعرفة ما اذا كان الطلب جديدا؛ 


»عن » 


+3 إذالم يكن الطلب جديداء ولا يوفر أية معلومات إضافية» يتم 
إرجاعه إلى مقدم الطلب؛ 


» 6 


3 إبلاغ الطالب ما يفيد استلام طلبه وإعلامه بالإجراءات العامة الي 
تتم وفقها معالحة الطلبات؛ 


(84) انظر "المبادئ التوحيهية الي تحكم سير عمل اللجنة" الفقرة ٠‏ (متاح على الموقع الشبكي: 


)حك تع 0ط / 1267 /وعع]] تمتتحتلمع ع5 /ع أطوتة /ع01. حتنا.157135157//:صاخط . 


(85) انظر "المبادئ التوحيهية الي تحكم سير عمل اللجنة" الفقرة ٠‏ (متاح على الموقع الشبكي: 


حمتاحاى دع 1267/10 اوعع]]1حتتحتامع /ع دع أطهتتة /2.01:85نا./178/17/171// نصستخط) . 


النميطة 5- تبادل للساعدة القضائية يْ للسائل الكنائية 


34 


ه > إعادة توجيه الطلبء للإعلام أو لإبداء ما يمكن من التعليقات على 
المعلوماتء إلى الحكومة (أو الحكومات) المتسببة في الإدراج على القائمة 
وحكومة الدولة الي يحمل جحنسيتهاء والدولة الي فيها يقيم. وتكون تلك 
الحكومات مدعوة للتشاور مع الحكومة الى اقترحت أصلا التسجيل على 
القائمة قبل التوصية بالشطب منها. وللقيام بذلكء يمكنها أن تتوجه إلى 
مركز الاتصالء الذي يُمُكنه ربط الصلة بينها وبين الحكومة (الحكومات) 
الب اقترحت أصلا التسجيل إذا وافقت الحكومة أو الحكومات على ذلك. 
“+6 0-1 إذا حصلء بعد المشاورات» أن أوصت إحدى الحكومات 
بالرفع من القائمة» فإِنها ترسل بتوصيتها إلى اللجئة مباشرة أو عن طريق 
مركز الاتصال» ورئيس لحنة الجزاءات» مرفوقة بتفسيراقها. وعندها يدرج 
الرئيس طلب الرفع من القائمة على جدول أعمال اللجنة؛ 

ب- > إذا اعترضت أي من الحكومات الى استشيرت عملا بالفقرة 
الفرعية الخامسة أعلاه على طلب رفع الاسم من القائمة» فإن مركز الاتصال 
يبلّغ اللجنة ويرسل إليها بنسخة طلب رفع الاسم من القائمة. وأي عضو في 
اللجنة له معلومات تدعم رفع الاسم يكون مدعوا إلى أن يخطر يما 
الحكومات الي فحصت طلب رفع الاسم تطبيقا للفقرة الفرعية الخامسة 
أعلاه؛ 


ج-2 إذا مرت فترة زمنية معقولة (ثلاثة أشهر) ولم تقدم أي من 
الحكومات الي تم إبلاغها بطلب رفع الاسم تطبيقا للفقرة الفرعية الخامسة) 
أي ملاحظات ولم تعلم اللجنة أنها بصدد معاللجة طلب رفع الاسم من 
القائمة وأنها في حاجة إلى مهلة إضافية ذات مدة محددة» فعندها يعلم مركز 
الاتصال جميع أعضاء اللجنة ويقدم إليهم نسخة من طلب رفع الاسم. 
ويجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة» بعد التشاور مع الحكومة (الحكومات) 
الي اقترحت أصلا الإدراج في القائمة» التوصية برفع الاسم منها بإرساله 
طلبا إلى رئيس لحدة الجزاءات» مرفوقا بتفسيراته (يكفي أن يكون أحد 
أعضاء اللجنة موافقا على رفع الاسم حى يتم إدراج هذه القضية ضمن 
حدول أعمال اللجنة). وإذاء مرّ شهر واحدء ولم يوص أي عضو من 
أعضاء اللجنة بالرفع من القائمة» اعتّبر الطلب مرفوضاء ويتولى رئيس اللجنة 
إبلاغ مركز الاتصال بذلك؛ 
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537 تحال إلى اللجنة بمدف الإعلام» جميع الإبلاغات الواردة من الدول 
الأعضاء؛ 


4013 


/ إبلاغ ملتمس الطلب» بكسب الحالة: 


أ-20 أن لحنة الجزاءات قررت الموافقة على طلب رفع الاسم من 

القائمة؛ 

ب- أن لحنة اللمزاءات قد فرغت من النظر في طلب الإلغاء 

وعلى أن ملتمس الطلب لا يزال مدرجا على القائمة. 

(ه) إذا قدّم الطالب التماسه إلى دولة الإقامة أو إلى دولة الجنسية» آنذاك 
يتبع الإحراء الوارد وصفه في الفقرات الفرعية التالية: 

005٠‏ على الدولة الي توحه إليها الطلب (”"الدولة مستلمة الطلب') أن تنظر 

في جميع المعلومات ذات الصلة ثم أن تتصل بشكل ثنائي بالحكومة الي اقترحت 
أصلا الإدراج على القائمة (الدولة "الي اقترحت "التسجيل") وتطلب منها 
مجموعة من المعلومات وتشاورها بشأن طلب رفع الاسم من القائمة؛ 
"59 اموق للذولتة الخ اقترحتك المسعيل أن قطني أينضا علوضسات 
إضافية من دولة الإقامة أو دولة الجنسية لضصاحب الظطلب. يخوز للدولة 
متلقية الطلب والدولة الي اقترحت الإدراج على القائمة» حسب الاقتضاءء 
التشاور مع رئيس اللجنة خلال المشاورات الثنائية؛ 


34 


+5 إذا رأت الدولة متلقية الطلبء بعد الاطلاع على المعلومات 
التكميلية» الاستجابة إلى طلب رفع الاسم من القائمة» فعليها أن تسعى إلى 
إقناع الدولة الي اقترحت الإدراج بأن تتقدم بطلب إلى اللجنة» .عفردها أو 
مع غيرهاء طلبا في الشطب. كجزء من إجراءات الموافقة الضمنية» يجوز 
للدولة متلقية الطلب أن تقدم إلى اللجنة طلبا في الشطب من القائمة غير 

مرفوق بطلب من الدولة الي اقترحت الإدراج. 

(و)2 تتخذ اللجنة قراراتها بتوافق الآراء. وإذا فشل أعضاؤها في التوصل 
إلى اتفاق حول قضايا معينة» يجري الرئيس مزيدا من المشاورات الي من شأفها 
تسهيل التوصل إلى الاتفاق. وإذاء لم يتم التوصل» بعد هذه المشاورات» الى توافق في 
الآراء» آنذاك ترفع القضية إلى مجلس الأمن. ونظرا للطبيعة الخاصة للمعلومات» يمكن 
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أن يشجع الرئيس على المشاورات الثنائية بين الدول الأعضاء المعنية للاحاطة بالمسألة 
على نحو أفضل قبل اتخاذ أي قرار. 
ل التنفيذ في الدول 


3 الإنتربول ومنظمة الأمم المتحدة. قامت الإنتربول ومنظمة الأمم المتحدة 
بتبادل للرسائل بتاريخ ه كانون الثاني/يناير 7٠٠٠١5‏ وهو يمثل ترتيبا تكميليا 
لاتفاق التعاون بين الإنتربول ومنظمة الأمم المتحدة بتاريخ / تموز/يوليه 
> وهو اتفاق يحدد طرائق المساعدة الي تقدمها الإنتربول للجنة 
القرار ١١17‏ وهي طرائق تتخذ شكلين اثنين: 


3 


اللحسين نوعية للعلومات الواردة في قائمة مو حدة. تبلغ 
الإنتربول البيانات المتاحة عن بعض الأشخاص المدرحة أسماؤهم على قائمة 
لجنة ١517‏ وفريق الخبراء (فريق الرصد) الذي تم إنشاؤه وفقا للقرارين 
١٠51١079).‏ (ه56.05).» وهذا لتحسين دقة القائمة المذكورة. 


إوب) إمكانية الوصول الفوري من قل الدوائر للكلفة بإنفاد 
القانون. إلى القائمة اللو حدة وإلل الإجراءات اللطلوبة من مجلس الأمن 


60 6 


انام على ظلسي مع اللكة 150+ سحلت الافريول 3ق 
قاعدة البيانات الخاصة بماء أسماء الأفراد المدرجين على قائمة 
اللجنة؛ والمعلومات الخاصة بمم» وهي معلومات تصبح فورا في 
متناول الدوائر المكلفة بإنفاذ القانون» بواسطة شبكة الاتصالاات 
السلكية واللاسلكية 124/7 التابعة للإنتربول؛ 


(86) نص الرسائل المتبادلة من ه كانون الثاني/يناير ٠٠٠١‏ متوفرة على الموقع الشبكي: 
611121771161221 1ع 1 ممنا 5 قتاع متاعع1311013/251ء م 11215/600ع211121هع.1):50/1/ع 1[ طن /خطة. 1م تعخطة. 5ت //نصاخط 
دكة.سحصصخل1]2. الخلفية: القرار ١551017‏ الصادر عن مجلس الأمن داعيا الأمم المتحدة والإنتربول إلى تطوير 
التعاون فيما بينهما لتقديم المزيد من المساعدة للجنة ١١717‏ في تنفيذ ولايتها؛ القرار 86-2005-1+85-05/ 
للجمعية العامة للإنتربول الي أبدت موافقتها على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في المسألة الرئيسية وتكليف 
الأمين العام للإنتربول بتطوير ذلك التعاون. بشأن الإنتربول عموماء انظر الفقرة ١-باء-؟‏ من هذا الدليل 
وكذلك الموقع الشبكي: .01م مخ م 
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“025 تعالج الإنتربول» قدر المستطاعء المعلومات العامة المتاحة 
عن بعض الناس الذين هم على قائمة اللجنة» وفقا لقوانين معاللجة 
المعلومات للتعاون الشرطي الدولي الذي اعتمدته الجمعية العامة 
للشرطة الحنائية» الإنتربول؛ 


6ن © 


إخطارً”” خاصا ضد الأفراد المدرجة أسماؤهم على قائمة 
7 حيىىن تُخطر الدوائر المكلفة بإنفاذ القانون أن أولقفك 
الأشخاص سلطت عليهم جزاءات تقتضي عملا مخصوصا من قبل 
الدوائر المكلفة بإنفاذ القانون؛ 


3 


4 تضيف الإنتربول إلى كل إخطار موجود في الوقت الراهن 
وخاص بالإنتربول» ملحوظة تفيد بأن الشخص المع هو أيضا على 


قائمة لحنة .١551/‏ 


الأعمال على الصعيد الوط 


> بتحميد الأصول جزاء يتطلب من الدول إجراءات إدارية أو قضائية خاصة. 
> وعكن أن تتيين طرائق تنفيذ متنوعة: 
)4 فبعض الدول تطبق مباشرة نظام الجزاءات (على النحو 
المطلوب من قبل مجلس الأمن)؛ 


و(ب) بعض الدول اعتمدت إجراءات تشريعية خاصة؛ 


افك 


(ج) بعض الدول الأخرى لا تَحمّد الأموال والأصول أو لا تبقي 
على التجميد إلا بعد صدور قرار قضائي (في كثير من الأحيان يجمّد البنك 
المركزي كتل الأموال لفترة قصيرة» وينتظر تأكيدا لهذا الإحراء من قبل قاض): 

ون في بعض الحالات» يتم التعجيل بفتح تحقيق ويكون تقديم 

أدلة كسيظا لنأكيك السييين: رقو يلو ل ذا الاضراة 


(87) بشأن النشرية» انظر المو قع الشبكي: مكة. 1 ستققع1/0تآوعء 106 /عنآطن 5 /غصة. امم تعتسن سدس //نصئط. 
(88) وهذه هي الحال في سنغافورة (انظر الفقرة ه من التقرير) وأستراليا (انظر الفقرة 2٠١‏ 55 وما يليها من التقرير). 


(89) انظر الوثيقة 5-2175229 المتعلقة باحتماع بلس الأمن بتاريخ ٠١‏ تموز/يوليه ه٠٠5»‏ ص “ء على الموقع 
الشبكي : ا تاعططع1 داع م00 1.5017 110/7105/431/31/2101:/1054313 1100لا /عمل/ع:1ه.طتا.5ل550ععع ص0 //:صاخط : 
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متضاربا مع نظام الجزاءات كما قرره مجلس الأمن. في هذه 
الفرضية» لا ينبغي أن ترك ثراقية جهانة الاختصاص القضائي إلا 
على أدلّة تتصل بوقائع مغل هوية الشخص المستهدف بذلك 
الاجحراق ولي لق ها إذا كات الاجراع مناسياً آنا 
26٠“‏ وف حالات أخرىء يؤكد القرار القضائي المتَحذ بناءء على 
نظام الجزاءات الى قررها مجلس الأمن عملية التجميد دونما حاحة 
إلى إحراء تحقيق قضائي. 
>0 منع دخول أو عبور أراضيها 
)4 طبقا للفقرة ١‏ ب) من القرار )5٠١5( ١117‏ الصادر عن 
بحلس الأمن» على السلطات الوطنية "منع دول هؤلاء الأفراد إلى أراضيها أو 
دحول رعاياها إلى أراضيها أو مطالبتهم بمغادرتها؛ وعلى ألا تنطبق هذه الفقرة 
حيث يكون الدخول أو المرور العابر ضروريا للقيام بإجراءات قضائية أو 
عندما تقرر اللجنة المنشأة عملا بالقرار )١599( ١751/‏ ("اللجنة"), حالة 
بحالة فقطء أن الدحول أو المرور العابر له ما يبرره"؛ 


(ب) ولهذا الإحراء أهمية خاصة بالنسبة إلى وكالات الهجرة الي 
ينبغي لماء إذا لزم الأمرء أن تُنسّق مع السلطات القضائية لتحديد ما إذا كان 
الأشخاص الواردة أسماؤهم على القائمة المذكورة لا يخضعون للملاحقة القانونية. 
جيم ١(ب)‏ الاتفاقية الدولية لقمع ويل الارهاب 


06 تجميد الأموال وحجزها ومصادرقا. تلم الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 
)١95999‏ بوجود آلية شاملة لتجميد أموال الإرهابيين وضبطها ومصادرقا: 


للادة : 


"[...] يتضح من تقارير بعض الدول أن الحاحة لا تزال قائمة إلى أن يعرض على السلطات القضائية بيّنة 
كافية كشرط لتجميد الأصول. ونظم كهذه لا تتفق مع التزامات الدول الأعضاء ممقتضى الفصل السابع 
من الميئاق» وأحث الدول على ضمان إمكانية تحجميد الأصول حلما تضيف اللجنة اسم فرد أو كيان إلى 
قائمة اللجنة". 
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-١"‏ تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة وفقالمبادئها القانونية المحلية 
لتحديد أو كشف وتحميد أو حجز أي أموال مستخدمة أو مخصصة لغرض ارتكاب 
الجرائم المبينة في المادة ؟. وكذلك العائدات المتأتية من هذه الجرائم وذلك لأغراض 
مصادرقا عند الاقتضاء. 

2-5 تتخذ كل دولة طرفء وفقالبادئها القانونية الداحلية» التدابير 
المناسبة لمصادرة الأموال المستخدمة أو المنخصصة لغرض ارتكاب الجحرائم المبينة في 
المادة ”. وكذلك العائدات الآتية من هذه الحرائم". 


5- جيم ١(ج)‏ استخدام اتفاقية مكافحة الكرعة اللنظمة عبر الوطنية ْ مكافحة الإرهاب 


150 


عندما يتبين وجود صلات بين الإرهاب والجربمة المنظمة عبر الوطنية, فإن اتفاقية 
مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية يمكن أن ُستخدم أساسا قانونيا صال حا للتعاون 
وقمع تمويل الإرهاب» شريطة أن تكون الأعمال المْحرّمة مشمولة باتفاقية مكافحة 
الجرية المنظمة عبر الوطنية وأن تكون ارتكبتها جماعة إرهابية منظمة كما هى معرّفة 
بواسطة تلك الاتفاقية» فإن الجماعة يمكن أن ترتكب أيضا أعمالا إرهابية. 
وتُلّزم اتفاقية مكافحة الجريعة المنظمة عبر الوطنية بوجود آلية كاملة تسمح بتجميد 
أموال امجرمين وحجزها ومصادرقا: 
المادة ؟ :١‏ 
تعتمد الدول الأطرافء إلى أقصى حد ممكن في حدود نظمها القانونية الداحلية» ما 

)2 عائدات الجحرائم المتأتية من الحرائم المشمولة يحذه الاتفاقية؛ أو 
الممتلكات ال تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات (المادة ١”‏ الفقرة ١(أ))؛‏ 

(ب) الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى الى استخدمت أو يراد 
استخدامها في ارتكاب حرائم مشمولة بهذه الاتفاقية (المادة ١”‏ الفقرة ١(ب))؛‏ 

(ج) التعرف على عائدات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات الب 
استخدمت أو يراد استخدامها لارتكاب الجرائم المشمولة بالاتفاقية أو اقتفاء أثرها 
أو تحميدها أو ضبطها كدف مصادرقا في نماية المطاف (المادة * ١الفقرة‏ ١إب))؛‏ 


النميطة 5- تبادل للساعدة القضائية في للسائل الكنائية 


(د)ه إخضاع الممتلكات المتأتية من عائدات الحرائم إذا بدّلت أو حُوّلت» 
والممتلكات ال اكتسبت من مصادر مشروعة واحتلطت با (في حدود القيمة 
المقدرة للعائدات المختلطة)» والإيرادات أو المنافع الأحرى المتأتية من عائدات 
الجرائم» (المادة ١١‏ الفقرات من ” إلى 5)؛ 

(ه)» تخوّلالمحاكمأو السلطات المختصة أن تأمر بتقديم السجلات 
المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها. ولا يجوز رفض العمل بأحكام هذه 
الفقرة بحجة السرية المصرفية. (المادة ١”‏ الفقرة 5) 

٠.‏ وهي تلزم الدول باتخاذ جملة من الإجراءات. ووفق المادة ١‏ على الدولة الطرف أن 
تقوم» إلى أقصى حد ممكن في إطار نظامها القانون الداخليء بما يلي: 

)) أن تحيل إلى سلطاتها المختصة طلب مصادرة عائدات الجريمة المستلم 
بالمصادرة الصادرَ عن دولة أحرى طرف, بٌدف تنفيذه (المادة 2١‏ الفقرة ١)؛‏ 

(ب) إثر استلام طلب من دولة طرف أخحرى للتعرف على عائدات 
الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الاتفاقية واقتفاء 
أثرها وتحميدها أو ضبطهاء بغرض مصادرقا في فاية المطاف (المادة 2١‏ الفقرة ؟). 


؟-جيم-7- سرية المعاملات المصرفية 
. حظر رفض المساعدة بحجة سرية المعاملات المصرفية. لا بمكن التذرع بسرية 
المعاملات المصرفية لرفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة. 
. الأساس القانويي. وفقا لمعئئ المادة )7(١5‏ من اتفاقية عام ١199‏ المتعلقة بتمويل 
الإرهابء لا يمكن التذرع بسرية المعاملات المصرفية لرفض تبادل المساعدة 
القانونية. وبالتالي: 
)2 عندما تسمح تشريعات دولة طرف برفض المساعدة بحجة سرية 
المعاملات المصرفية» فينبغي اعتبارها لاغية وتفضيل العمل بأحكام الاتفاقية. 
(ب) عندما يتم التنصيص على مثل ذلك المبرر في اتفاقية مساعدة قانونية 
متبادلة ملزمة لدولة طرفء فإن انضمام تلك الدولة إلى الاتفاقية» طبقا لقانون 
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الاتفاقيات» يجب أن يخوّل اعتبار أحكام الاتفاقيات الى تتعارض مع تلك الاتفاقية 
لاغية. 

(ج) إذا نص النظام القانوني لدولة طرف على أن الاتفاقيات لا تطبّق 
بصفة آلية مباشرة» فقد يكون من الضروري تنقيح القانون ا محلي لمعالجة ذلك. 


؟'-جيم- 7- لا تعتبر جرائم تمويل الإرهاب جرائم مالية 


لا يجوز اعتبار جحرائم تمويل الأعمال الإرهابية جرائم مالية ولا يجوز التذرع يما لرفض طلب 
يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة 0 


تعريف المصطلحات: 


. "الأموال": تعين أي نوع من الأموال المادية أو غير المادية» المنقولة أو غير المنقولة 
الي يُحصل عليها بأيّ وسيلة كانت» والوثائق والصكوك القانونية أيّا كان شكلهاء 
مما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي» واليّ تدل على ملكية تلك الأموال أو 
مصلحة فيهاء بممافي ذلكء, على سبيل المثال لا الحصرء الائتمانات المصرفية» 
وشيكات السفرء والشيكات المصرفية» والحوالات والأسهم والأوراق المالية 
والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد. 

٠.‏ "التجميد" أو "الضبط": يعن الحظر المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التتصرف 
فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على أمر صادر عن 
محكمة أو سلطة مختصة أخرى. 

. "المصادرة": تعئ التجريد النهائى» .موحب أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة 
أحرى» حن قات والأموال المستخدمة أو المنحصصة لغرض ارتكاب جرائم 
والعائدات المتأتية من تلك الجرائم""". 


(90) انظر المادة ١‏ من اتفاقية ١9599‏ لقمع تمويل الإرهاب. 
(91) انظر المادة ١‏ من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. 
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"الأموال أو عائدات الجريمة التي استخدمت أو يراد استخدامها": تدل العبارة 
"استخدمت أو يراد استخدامها" على النية أو القصد وبحكم طبيعتها يمكن اعتبارها 
,عثابة محاولة لارتكاب جريعة 60 
ويشمل ذلك الحالات الي لا بمكن التعرف فيها مباشرة على أصل العائدات أو المعدّات لأن 
مرتكيى الأفعال الإحرامية قد خلطوها .ممتلكات اكتسبت من مصادر شرعية وحولوها إلى 
ممتلكات أحرى فجعلوا التعرّف عليها أكثر صعوبة وعلى الدول واحب إخضاع تلك 
الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المختلطة:» دون مساس بأي 
صلاحيات تتعلق بتجميدها أو ضبطها. كما يجوز لما أن تصادر الإيرادات أو المنافع الأحرى 
المتأتية من عائدات الجرائم. ويقصد بعبارة "المنافع الأحرى" ما يخضع للمصادرة من منافع 
مادية» ومن حقوق ومصالح مشروعة ذات طابع واجب النفاذ. 7 
؟-جيم- ه- طرائق تبادل المساعدة القانونية 
. بيانات ينبغي أن تُضمّن في مختلف أنواع طلبات تبادل المساعدة القانونية: 
00 وصف بلممتلكات المطلوب مصادرقا؛ 


(ب) عرض بالوقائع وبالبيانات الي يستند إليها الطلب وضمن أي نطاق 
يطلب تنفيذ القرار: حى يُسمح للطرف مستلم الطلب أن يصدر قرارا بالمصادرة في 
نطاق تشريعاته الوطنية؛ 


الطلب وعليها يتأسس الطلب. 
؟-جيم-5"- خصوصيات تتعلق بتحديد الهوية المصرفية وتعقب الأموال 


. تعريفات أولية. يتمثل تعريف حساب مصرف ماء في تحديد هوية صاحبه. ويتمثل 
الفحص بالنسبة إلى شخص معين في تحديد حساباته المصرفية. 


(92) انظر ملحوظات تفسيرية 4/55/383/440.1 الفقرة 77. 
(93) انظر ملحوظات تفسيرية 4/55/383/440.1 الفقرة 71 . 
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- توصيات 


9 


(2))0 يقتضي تعقب وتحميد ومصادرة الأموال تخصيص موارد كافية 
للأحهزة المحصصة الى يتم إنشاؤها لإدارة هذه الموارد. 

(ب) فيما يتعلق بتعقب الأموال» يكون من الضروري أن تسر السلطات 
مستلمة الطلب أكثر ما تستطيع الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بتداوها. 
من الضروي الحفاظ على السرية» لا سيما في حالة رفض الدولة المطلوب منها التسليم 
مثل هذه العملية وذلك إلى حين اكتمال الإجراءات» تحنبا لتبديد تلك الأموال. 

(د) أخيراء فيما يتعلق.ممصادرة الممتلكات» فإن الدول مدعوة إلى إبرام 
اتفاقات فيما بينها تيسيرا للتعاون في هذا المحال. 

. تحديد الأموال مهمة وحدات الاستخبارات المالية طالما لم يشرع في إحالة القضية 
(لزيد من التحليل بشأن وحدات الاستخبارات المالية انظر أعلاه الفقرة ١-ه-ه‏ 
في هذا الصدد» على السلطات المختصة التأكد من أن تدعل المؤوسسات المالية 

و"المهن الأخحرى الضالعة في المعاملات المالية””**) تسمح بتحديد عملائها وإعداد تقرير 

بالصفقات المشبوهة» وهو الشرط الأول لتجميد الحسابات المشبوهة تحميدا فعليا. وقد 
حددت لجنة مكافحة الإرهاب هذه "المهن الأخرى الضالعة في المعاملات المالية" وتتألف 


خصوصا من المحامين والكتاب العدول وامحاسبين الخار جيين 09 


التعاون الدولى في مجال تحديد هوية الحسابات المصرفية وتعقبها 
> الأسس القانو نية: 
الصكوك الدولية: الاتفاقيات الدولية محاولة تذليل للعقبات 
الى تحول دون الاستجابة إلى طلبات المساعدة المتبادلة» عن طريق إلزام 


(94) انظر المادة ١( ١4‏ ب) من اتفاقية قمع تمويل الإرهاب .)١155(‏ 

(95) انظرء على سبيل المثال» التقرير التكميلي من قبرص إلى حنة مكافحة الإرهاب» ص ” (5/2002/689)» 
وتقريرا إضافيا من فرنسا إلى لجنة مكافحة الإرهاب» ص ” (58/2002/783)» وتقريرا من المملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية إلى لحنة مكافحة الإرهاب» ص 4 (58/2002/787)» والتقرير الثاني من 
المكسيك إلى لحنة مكافحة الإرهاب» ص ١‏ (5/2002/877). 
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الدول بالإحابة إليها. هذا شأن الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 
)١39399‏ أو اتفاقية مكافحة الجرعة المنظمة عبر الوطنية (٠٠5)؛‏ 
وب)» الصكوك الإقليمية: بالإضافة إلى ذلك» توفر هذه 
الاتفاقيات الإقليمية”'' تبادل المساعدة القانونية. 
> السلطات اللختصة. إن السلطات المختصة لإصدار مثل هذه الطلبات 
للحصول على مساعدة هي» مبدئياء» السلطات المختصة للقيام.مثل هذا التحقيق في 
إحراء وطن. 
> ضمان سرية الطلب. بالنسبة إلى أي طلب للحصول على المساعدة» يمكن 
أن يطلب من السلطة مستلمة الطلب ضمان سرية الطلب. بعض الدول لا تؤمُن 
تلك السرية إلا إذا طلب منها ذلك. 
؟-حجيم-5() طلب ححديد هوية الحسابات اللصرفية. وإصدار كشوف الحسابات: 

. شرط سابق لإصدار الطلب. قبل إصدار طلب للحصول على المساعدة كمدف 
تسليم طلب لتحديد هوية الحسابات المصرفية وإصدار كشوفات الحساب» قد 
يكون من المناسب النظر في توجحيه طلب إلى فرع المصرف الأحبي الذي يدير 
الحساب في بلد مقدم الطلب» الذي قد يمكنه الاستجابة لطلب التحديد دونما حاحة 
إل اللجرع إل طلب المراعدة, 

البلدان الأعضاء في فرقة العمل المعنية بالإجراءات الالية.”” لا يشكّل هذا 
الطلب عموما صعوبات» على الأقل بين أعضاء فريق العمل المالي لمكافحة غسل 
الآ ال 4 

موال. 


لا يمكن تقديم الحجج التالية ذريعة للرفض: 


(96) هذاء على سبيل المثال» شأن الاتفاقية الأوروبية لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة» واتفاقية مكافحة غسل 
الأموال وتعقبهاء واحتجازها ومصادرة عائدات الجرائم المعتمدة في ستراسبورغ في / تشرين الثاني /نوفمبر 
٠‏ وكذلك المبادئ التوجيهية 2001/97/08 للبرلمان الأوروبي وامحلس بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمير 
١‏ المعدلة للمبادئ التوحيهية للمجلس 91/308/01518 بشأن منع استخدام النظام المللي لغسل الأموال» 
والبروتوكول المؤرخ في ١‏ تشرين الأول /أكتوبر ٠٠١١‏ المكمل لاتفاقية ١59‏ أيار/مايو .7٠٠١‏ 

(97) إن توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لا تطبق مباشرة وليست ملزمة قانونا. 


. قائمة للأعضاء: تحتتطاع_ختتعحطاحطع ]/!/ع :01. تلدع 11 .ةا //نصاخط‎ 298,١ 
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أ)ح2 عدم توافق هذا الإحراء مع القانون الداخلي. بعض الدول لا تنفذ الطلب 
بحجة أن تشريعها الداخلى لا يُلزم المؤسسات المصرفية بتحديد القائمين بالعمليات البنكية أو 
بالاحتفاظ بالوثائق النافته يها ولا يمكن لدولة عضو في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية 
أن ترفض الطلب متذرعة بُذه الحجة. وفعلا فإن توصيات فرقة العمل”*'' (التوصية الخامسة 
فرقة العمل» “٠0٠5؛‏ التوصية الخاصة السابعة لفرقة العمل حول مكافحة تمويل الإرهاب) 
تطلب من الدول الأعضاء تنظيم المعاملات المصرفية الي تقوم بما الموسسات المالية مستقبلا 
على أن لا تتم إلا إذا تم تحديد صاحب العملية محدد الهويية على أساس "وثيقة ذات 
مصداقية". وتنص التوصية العاشرة لفرقة العمل على أنه يجب الاحتفاظ بالأدلة لمدة حمس 
سنوات حت يتسئئ إعادة تشكيل المعاملات الفردية» وكذلك الأمر بالنسبة إلى اتفاقية قمع 
الإرهاب. 

(ب) التجريم اللزدوج. بعض الدول لا تستجيب لطلب الحصول على المساعدة 
المتبادلة إلا إذا كانت الوقائع ال أدت إليها ما يعاقب عليه مموجب القانون المحلي أو من 
دون تحديد كمي للحد الأدن من العقوبة. ويجدر التذكير بأن حجة الرفض غير مقبولة في 
ضوء الفقرة ؟) من القرار .)5١١1( ١1/7‏ 

0 كتابة الطلب. من الممكن تحديد الغرض المستهدف: عندما تكون هنالك اتفاقية 
تتضمن حكما صريحا بشأن هذا النوع من الطلبات» فمن المستحسن أن بجعلها 

هدفاء أو كذلك توصيات فرقة العمل:7" 

تزداد حظوظ ماح طلبات الحصول على معلومات عن الحسابات المصرفية كلما 
كانت دقيقة وكاملة: رقم الحساب كاملاء اسم المؤسسة المصرفية وعنوان الفرع» الفترة المعنية. 

محتويات الطلب: 

نسخة من توقيع صاحب الحساب؛ 

-- هوية الأشخاص الحاملين لتوكيل ونسخة من توقيعاقم؛ 


١ -‏ نسخة من كشوف الحسابات المصرفية والبيانات المفصّلة عن الفترة المعنية؛ 


(99) يمكن الاطلاع على توصيات فرقة العمل المعنية بالإحراءات المالية على الموقع الشبكي: 


لحصطاتط. 1,00 _ 1 _ 1 _32236920_35280947_1 _51/0,2340,*_32250379/أتعحسنهه0/ع1ه. تلكدعتنةخ :1855 /:صاخط . 


(100ييمكن الاطلاع على توصيات فرقة العمل المعنية بالإحراءات المالية على الموقع الشبكي: 


كتتتاط.00. 1 _1/0,2340,_32250379_32236920_35280947_1_1_1 5 لطاع متت 015/00 تلدع نه تتا //نصاخط . 
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- نسخ من الشيكات وجهاً وظهراً مع الإشارة إلى أرقامها. 
كما هو الحال مع أي طلب تبادل للمساعدة؛ يجب أن تُبرز مبررات الطلب الحجج 
الى تجعل المعلومات المطلوبة "ذات صلة" باهمهدف المطلوب من إجراءات السلطة مقدمة 
الطلب. وينبغي أن تستجيب المبررات إلى الشروط الخاصة الى قد تشترطها الدولة مستلمة 
الطلب» عند الاقتضاء لتنفيذ مثل هذا الطلب للحصول على المساعدة المتبادلة: التوافق مع 
القوانين المحلية والتجريم المزدوج. 
5 جيم -١1(ب)‏ طلب فحص حسابات مصرفية 
2١٠‏ تبرير تقديم الطلب. لا كان تنفيذ طلب المساعدة المتبادلة بشأن فحص الحسابات 
المصرفية يستلزم في معظم الحالات» وسائل تحقيق أكبر مما يستلزمه تحديد هوية 
الحسابات» فإنه يتعين عرض مبررات تقديم الطلب بطريقة مخصوصة. لا سيما 
ضرورته لعملية الفحص كدف التحقيق والأسباب المقبولة الى من أجلها نحد 
مصارف في إقليم الدولة المطلوب منها التسليم لما حسابات ذات صلة بالتحقيق. 
. من ناحية أخرىء» تسهيلا لمهمة الدولة المطلوب منها التسليم الي قد لا تملك ملفا 
الجغرافية. 
- جيم -78(ج) وضع حساب مصرقى فيد الرصد 
قد يكون من المفيد» في بعض التحقيقات» رصد العمليات المصرفية المنجزة على حساب 
مصرفي مخصوص. ويمكن توحيه ذلك الطلب دوما على أساس القرار )5١١١1( ١71/7‏ 
بعنوان "أوسع قدر ممكن" من المساعدة. 
. ضرورة اتسام الطلب بالدقة وبأنه ضروري. يتعيّن بطبيعة الحال تحديد 
الحساب المراد رصده بأدق طريقة والبرهنة على أن الرصد ضروري 
؟- ج-/ا- اقتسام عائدات الجربمة 
٠.‏ التصرّف في الأموال المصادرة في إطار تحقيقات أو ملاحقات جنائية: 
التوزيع العادل. في القضايا العابرة للحدود الوطنية» قد يكون من المفيد 
توزيع الأموال المصادرة توزيعا عادلا لتعزيز التعاون وتطويره مما يخدم 
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مصلحة التحقيقات والملاحقات القضائية اللاحقة. وقد أمكن في صكوك 
دولية»'''' قبول إمكانية تقسيم الممتلكات المصادرة وتوزيعها توزيعا عادلا. 
وبالتالي» عندما تحصل مصادرة في دولة ما وتساهم في ذلك دولة أخرى؛ 
يتم اقنسام جزء من الأموال المصادرة يتم اقتسامه مع الدولة الأخرى اعترافا 
بالطابع المشترك للجهد المبذول. 
. على صعيد الممارسة العملية, تستند فكرة اقتسام الممتلكات إلى بعض آليات 
التنفيذ: 


<> كر 0 ا لاتفاق الساد 

> د إلى ركه زو حيزت امود اسان يدود افثر ان 
الاقتسام والقرار المتعلق بالمبلغ الذي يُقَمَسَّم إلى تقدير الدولة الى يما توجد 
الأموال المصادرة. 


> التنفيذ. فيما يتعلق بالاقتسام» توجحد طرق شن ممكنة: 


(101) تم تحديد مبدأ تقسيم الممتلكات في اتفاقية مكافحة الجرة المنظمة عبر الوطنية في المادة ؛ ١‏ الفقرة " ب): يجوز 


للدولة الطرف» عند اتخاذ إحراء بناء على طلب مقدّم من دولة طرف أخحرى وفقا للمادتين ١‏ و١‏ من هذه 
الاتفاقية» أن تنظر بعين الاعتبار الخاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن: "[...] اقتسام عائدات الجرائم أو 
الممتلكات هذه؛ أو الأموال المتأتية من بيع عائدات الحرائم أو الممتلكات هذه وفقا لقانونها الداخلي أو إجراءاتا 
الإدارية» مع دول أطراف أخرىء على أساس منتظم أو حسب كل حالة". (ب) "ومع ذلكء فإن مجموعة 
الخبراء رفيعى المستوى من مجموعة الثمانية أتيحت لما هى الأخرى فرصة معالحة هذه المسألة مؤحرا. وقد أعدت 
المجموعة اتفاقا نموذجيا بشأن اقتسام الأموال يمكن أن تستلهم منه الدول ال تخطط لإبرام اتفاق في هذا الخال 
(راجع المحلس الاقتصادي والاجتماعي» ١؟‏ شباط/فبراير 5٠٠١©‏ 8/001.15/2005/7). 

كما تم التفكير أيضا في تقاسم الممتلكات المصادرة في اتفاقية الأمم الملتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع ف 
المخدرات والمؤثرات العقلية لعام .١59/..‏ وفعلاء فإن هذا الاتفاق ينصء في المادة 25 الفقرة الفرعية ب) 
على ما يلى: " يجوز للطرف, عند التصرف بناء على طلب أحد الأطراف الأخرى وفقا لحذه المادة» أن 
ينظر بعين الاعتبار الخاص في إبرام اتفاقات بشأن: 

'” اقتسام هذه المتحصلات أو الأموالء أو المبالغ المستمدة من بيع هذه المتحصلات أو الأموال» مع أطراف 
أحرى» على أساس منظم أو في كل حالة على حدة» ووفقا لقوانينها الداحلية أو إجراءاتها الإدارية أو 
لاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف الي أبرمتها لهذا الغرض." 

ونحد إشارة إلى تقاسم الأموال في هامش بحيل إلى البروتوكول الاحتياري الملحق بالمعاهدة النموذجية لتبادل 
لمساعدة في المسائل الحنائية بشأن عائدات الجريمة» الي اعتمدها الجمعية العامة للأمم المتحدة (انظر الحاشية 
من البروت وكول الاختياري للمعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية بشأن عائدات 
لجريعة). 
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)2 يكن لبعض الدول أن تسلّْم العائدات المعنية إلى دولة 
أخحرى حب تكون هي الي تحصل على أمر المصادرة؛ على أن يكون مفهوما 
أن جزءا من الأموال سيسلّم إلى الدولة الأولى؛ 
(ب) تقوم دول أحرى بالمصادرة بموحب تشريعاتها الداحلية ثم 
تنقاسم الأموال المصادرة مع الدولة الي تقدم لما المساعدة. 
> اللنخصيص الأموال. نظرا إلى أن اقتسام الأموال يجري بين دول ذات سيادة» 
فلكل دولة أن تقرر كيف يتم توزيع الأموال المصادرة داحل تلك الدولة. 
وإذا كانت بعض الدول تختار تخصيص الممتلكات أو الأموال المصادرة في 
برنامج لمكافحة الحريمة» فالقرار يعود إلى كل دولة لأنهما هي الي تبت في 
الأمر وفقا لقوانينها الداحلية واختياراتها السياسية. ولا ينبغى أن يشترط أي 
شرط في هذا الشأن لحظة الاقتسام. 1 
جدير بالملاحظة أن الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب )١599(‏ في المادة ./ (4) 
تحث الدول على إنشاء آليات بمدف تخصيص الأموال المتأتية من مصادرة الأصول في 
تعويض ضحايا الجرائم الإرهابية أو أسرهم. 


٠.‏ شواهد للعو ضيح 
> خلال احتماع لوزراء العدل لرابطة الكومنولث» عقد في بورت أوف سبَّين 
(م0ع106038 حاع-عاتصة11) متومك 02 +201 عكف المشاركون على مسألة اقتسام 
الممتلكات. وقد اعتمد وزراء العدل تعديلا ل 81نن/1 ده عسعطء؟ مك1 
5 [همنستن صذ ععصؤئؤوزووة إنظام هراري للمساعدة المتبادلة في 
المسائل الحنائية) وذلك حنى يدرجوا ضمن أحكامه حكما تقديريا يتعلق 
باقتسام الممتلكات. وتنص المادة 78 المعدلة على ما يلي: 


-٠‏ ينطبق قانون الدولة مستلمة الطلب على التصرف في كل ممتلك 
)4 تمت مصادرته؛ أو 


طلب قدم طبقا لأحكام هذا الاتفاق.... 
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المتحصلات بحكم قانون كما هو منصوص عليه في الفقرتين الفرعيتين 
)١(07‏ ب) وج) أو ما يعادل ثمنهاء يمكن: 


6 6 


2١‏ أن يعاد إلى البلد مرسل الطلب؛ أو 
+0 أن يقتسم مع البلد مرسل الطلب حسّبّ توزيع يراه البلد 
مستلم الطلب مناسبا وفقا للظروف". 
>2 ويِْعَدٌ تقاسم الممتلكات بالنسبة إلى بعض الدول» جزءا من التعاون الدولي. 
والولايات المتحدة على سبيل المثال» عادة ما تتقاسم الممتلكات المصادرة مع 
الدول الي تتعاون معها في قضية معينة. ويتم ذلك إما حالة بحالة» أو حسب 


ما ينص عليه اتفاق عام يبرم مع الدولة الأخرى. ”020 
؟-دال- طلب تبادل المساعدة 
الأهداف: يتعيّن تحديد ما يلى: 
؟-دال-١ك-‏ محتوى الطلب؛ 
؟-دال-”-> قناة الاتصالء أي إلى أي سلطة أو كيان يجب توجيه الطلب؛ 


؟-دال-*- شكل طلب تبادل المساعدة؛ 


؟-دال-4- القانون المطبق: هل يكون تنفيذ الطلب وفقا لتشريعات الدولة الطالبة أم 
لتشريعات الدولة المطالبة؟ 


؟-دال-ه- احتمالات الردٌ الممكنة على الطلب؛ 
؟-دال-5- كلفة المساعدة القانونية المتبادلة؛ 


؟-دال-/ا- طرائق عودة أدلة التنفيذ الأجنبية واستعماهًا. 


(102) انظر على سبيل المثال» اتفاق التقاسم بين كندا والولايات المتحدة. 
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؟-دال-١-‏ المضمون 
كثيرا ما يكون مضمون طلب تبادل المساعدة القانونية محددا في الاتفاقيات متعددة 
الأطراف أو الإقليمية أو في المعاهدات الثنائية أو كذلك أيضا في القانون الداحلى 209 


من الأهمية.ممكان صياغة الطلب في عبارات واضحة ودقيقة. ونظرا إلى أن الطلب 
مرسل أحيانا إلي موظفين يعملون وفق تقاليد معينة وفي ظل أنظمة قانونية مختلفة تماماء فإنه 
عبج فين الصطلحات العاتونية ارالغة الاختصامن والاعضاء ' يللدم ذلك برضف داك 
أو الغرض المطلوب بدلا من النهج المتبع لتحصيله. 009 


5-دال-6٠(‏ طلب واحد أم أكثر من طلب/إنابات قضائية/طلبات في شكل آخر 
؟-دال 2020-5 طلب واحد أم طلبات عديدة 
. الفائدة من تقديم طلب واحد لا غير. من المفيد في بعض الأحيان» حي إذا كانت 

المستندات المطلوبة في طلب التسليم تعالح ربا مسائل مختلفة جداء الاقتصار على 
مستند واحد. وتكون الفائدة الحاصلة من ذلك أن القاضى الذي ينبغى أن يصدر 
حكمه النهائي -ويمكن في غالب الأحيان استثنافه - قد 3 بالمواقفة 5 وحدة 
الطلب المقدّم. وعلاوة على ذلك فإنه يجوز للسلطة الطالبة أن توضح أن جزء من 
الطلب عاجل وأن سائر المستندات يمكن إنحازها لاحقا. كما يجوز للساطة مستلمة 
الطلب أن تقرر تنفيذ الطلب تنفيذا جزئيا. 


. الفائدة من تقديم طلبات كل على حدة. على العكس من ذلكء يمكن أن يكون 
من همزايا تقديم طلبات على حده أن إحدها ريبماء إذا كان عرضة للرفض من قبل 
سلطة الاستئناف عند إخطارها من قبل أحد الأطرافء لا يهدد بالرفض إلا جزءا 
من المساعدة المتبادلة المطلوبة لا غير. ومن المفيد» عند تبليغ الطلب الثاني» الإحالة 
إلى الطلب الأول مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أن الأمر يتعلق بطلب تكميلي. 


مهما يكن من أمر اعون تفضيل أبسط ما يمكن من طلبات تبادل المساعدة القانونية. 


ومن الممكن دوما تقدم طلبات تكميلية 


(103) انظر المادة )١5( ١‏ من اتفاقية مكافحة الجرعة المنظمة عبر الوطنية والمادة ٠‏ من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 
للكافحة الاتحار بالمحدرات والمؤثرات العقلية. 


(104) من المفيد في هذا الشأن الاتصال بسلطات الدولة المطلوب منها التسليم بمدف معرفة مبادئها التوجيهية. 
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؟-دال- كلم ؟ 
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الإنابات القضائية 


غمط تقليدي ني الحصول على المساعدة القانونية المتبادلة. لالحصول على المساعدة 
القانونية المتبادلة تتوفر للطرف الطالب الإنابات القضائية الدولية التقليدية» ويتم 
إرساها عن طريق السلطات القضائية التابعة لبلد ما إلى سلطات بلد آخر عبر 
القنوات الدبلوماسية. 
الصعوبات: الفائدة من استعمال الإنابة القضائية عندما لا تتعلق الطلبات بإجراء 
قضائي. من القضايا الأساسية الي تطرحها الإنابات القضائية على دول القانون العام 
أن الإنابة القضائية ينبغي أن تكون صادرة عن السلطة القضائية. وفعلا ففي بلدان 
القانون العام» لئن كان من صلاحيات السلطة القضائية إصدار الأحكام, فالشرطة 
والسلطات المسؤولة عن الملاحقات الحنائية هي الى تُجري التحقيقات الحنائية وتقوم 
بالملاحقات. ويمكن للسلطات المسؤولة عن التحقيقات الجحنائية في بلدان القانون العام 
استخدام الإنابة القضائية قبل تحديد لائحة الاقام؛ عندما تتوصل إلى تحديد إحراء 
قانون يمكن الاستناد إليه. واذا افترضنا وجحود إجحراء قضائي» وليس الأمر دوما 
كذلكء فالخطر كل الخطر هو أن ذلك الإجراء الأولي لا يسمح بالكشف المبكر عن 
المعلومات مع ما ينجم عن ذلك من عرقلة للتحقيق أو تأحره تأحرا مفرطا أو أن يضر 
ذلك به. وقد أدحلت الاتفاقية الدولية لقمع الحجمات الإرهابية بالقنابل لعام ١5901‏ 
مصطلحا من شأنه حل هذه الصعوبة. وفعلا فإن الاتفاقات السابقة لم تكن تحيل إلا 
على المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية. أما المصطلحات الجديدة» الموحدة 
بفضل الاتفاقيات اللاحقة لعام 2١351‏ فتحيل على المساعدة القانونية المتبادلة "لأي 
تحقيق أو إجراءات جنائية أو إحراءات تسليه" ١*7‏ 
البيانات الني يجب أن يتضمنها طلب المساعدة المتبادلة: 

4 السلطة الصادر عنها طلب (عناوينها البريدية» أرقام الماتف 
والفاكس واللغات الي يمكن الاتصال بواسطتها)؛ 

(ب) السلطة الموجحه إليها طلب المساعدة (عمليا وبوجه عام» هي 
سلطات البلد المطلوب منه المساعدة)؛ 


وج) عرض الوقائع؛ 


(105) انظر المادة .٠١‏ 
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(د) الغرض من الطلب ودواعيه (توضيح الأهداف المراد بلوغها 

(ه)» التجريم (الوصف القانوني للوقائع الي بها يتعلق الإجراء)؛ 

60 هوية الشخص لمعي وجنسيته (عند معرفة تلك البيانات). 
ويضاف إن تلك العناصر» قُِ العللاقات مع بلدان القانون العام: (الإدلاء المنهجي والتلقائي 
يحملة تلك المعلومات الى من شأها استباق أي طلب تكميلي للمعلومات من السلطات 
المطلون تمتها الفسلبي )07 


أ وصف طبيعة التحقيقات أو الإجراءات؛ 


(ب) عرض مبررات طلب المساعدة المتبادلة (لا سيما الدواعى الى تحمل 
على الاعتقاد الحاد بوجود أدلة مقنعة ذات صلة» يمدف تتبع الوقائع في الموقع المحدد 
أو في حيازة الشخص المحدد)؛ 


(ج) وصف الأدلة المطلوبة أو أي شكل آخحر من أشكال المساعدة 
الملتمسة (عند الاقتضاءء قائمة بالأسئلة إذا كان من المطلوب الاستماع إلى شاهد أو 


استجواب شخص)؛ 


© نص القانون الجنائي واجب التطبيق؛ 


(106) فيما يتعلق بالولايات المتحدة» أصل هذه المقتضيات الخاصة موحود في التعديل الرابع لدستور هذا البلد 
للأسباب نفسها ولكن على أساس قانون مختلف بطبيعة الحال يجب الاستجابة إلى هذه المقتضيات عندما 
يوه الطلب إلى بلد آخر ينتمي إلى نظام القانون العام. والتعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة يجعل من 
وجود مذكرة صادرة عن السلطة القضائية المختصة محليا أول بادرة من بوادر التعدي على حقوق الأفراد 
ويشترط لإصدار تلك المذكرة البرهنة على وجود "سبب محتمل"؛ أي وجود؛ قرائن كافية تحمل على 
الاشتباه والظن. ويكون ضروريا تبعا لذلك» توضيح وتفصيل الدواعي الي حملت السلطة القضائية مقدمة 
الطلب على اعتبار أن هناك في أراضي الدولة المطلوب منها التسليم أدلة مفيدة في الكشف عن الحقيقة 
ذات الصلة مملفها. في حالة التفتيش والمصادرة» من الضروري وصف الشيء أو الأشياء موضوع البحث 
وصفا مفصّلا عند الإمكان» مع بيان كيف يمكن أن تفضي إلى أدلة ذات صلة بالإجراءات. إذا كان من 
المطلوب عقد جلسة استماع أو مقابلة» فمن المرغوب فيه تفصيل الأسئلة الى يحب طرحها. ومن المهم 
أيضا توضيح مركز الأشخاص الذين ينبغي الاستماع إليهم من الناحية الإحرائية. وبالفعل» فإن التعديل 
الخامس لدستور الولايات المتحدة يضمن لكل فرد الحق في عدم الإدلاء بأي تصريح يمكن أن يدينه» وهو 
ما يعادل الحق في التزام الصمت. 
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(ه) جميع التوضيحات المفيدة بشأن القواعد الإجرائية الخاصة البيّ 
ترغب الدولة الطالبة في اتباعها لتنفيذ أعمال المساعدة المتبادلة. 

٠.‏ نصوص التجريم ونصوص إنفاذ القانون. إن تقدم النصوص الى تُجرّم أو تقمع 
الأفعال الي من أحلها تطلب المساعدة» حى عندما لا تكتسي طابعا ملزما» تشكل 
بالنسبة إلى السلطة المستلمة للطلب الوسيلة ال تتيح التثبت من أن شرط التجريم من 
كلا الطرفين/المزدوج؛ إن وحدء مرضيء وبالتالي» فإن تلك النصوص ينبغي أن 

1 الترجمة. شهادة المطابقة للأصلء» التصديق,. والأبوستيلة (116نومصة): 
>< الترجمة (انظر أسفله الفقرة ١-دال-7(ب)‏ من هذا الدليق). 
> شهادة للطابقة للأصل والتصديق والأبوستيلة. (انظر أسفله الفقرة ؟-دال- 

"(د) من هذا الدليقل). 
0٠‏ > ثنموذج توضيحي لإنابة قضائية 
إنابة قضائية 
السلطة المطلوب منها التسليم: 323737 
مر جعكم: 0000 ظ*2'52 


1775707 السلطة طالبة التسليم:‎ 0-١ 
طلب مساعدة قانونية في مسألة حنائية مقدمة من قبل لواو اواو واواو 13131311111 319133311313131 ا ا‎ 
0 الشخص المعين» وظيفته» منشأه» عناوينه‎ 
رقم الهاتف 500000000 1[1[1[1[13141415[ؤ31[1[ |[ [زؤز[ؤ[ؤ[ز[ |[ [ [زؤ|[ؤ|ؤزؤ|[|زؤز[زؤز|ز[ؤز[زؤزؤ[ز[ز[ز[ز ز[ؤزؤزؤز1ز1111111‎ 
لاسر اتاو سي عي 2ك‎ 
الطابع العاجل (فقط عند الاقتضاء)....ب .ممم ممم مممم م م ملل‎ 0-5١ 


الطلب المقدم عاجل للأسباب التالية (ذكر الاستحقاقات» الآجال القانونية» التقادم» ذكر 
المواد القانونية ذات الصلة) 


النميطة 5- تبادل للساعدة القضائية في للسائل اللنائية 


اتفاقية متعددة الأطراف /ثنائية 

تشريعات وطنية 

تسوية 

معاملة بالمثل/ مجحاملة 

20-4 عرض للوقائع (موجز وشامل): كقط او ماله خوط م امو اتوا ا مو ا 


الاستماع روما في ذلك عند الاقتضاء: قائمة بالطلبات أو ذكر للمواضيع 
الى بشأنها ينبغي أن يتعلق الاستماع؛ رمما ذكر الدواعي الي من أجلها 
يطلب السماع بواسطة وصلة الفيديو /دائرة تلفزيونية مغلقة) 

التفتيش 

ليود 

استماع بواسطة دائرة تلفزيونية مغلقة 

استماع عن طريق الفيديو 


رصد المكالمات 
تسجيل الإدلاء بشهادة أمام محكمة 
تدابير أخرى اع د ا سكو 07 اب ابر اانا لمحا داج شاحوات الوم و 


)2 توضيحات تتعلق بالإجراءات المطلوبة (الاسمء تاريخ الولادة» العنوان الشخصي 
للأشخاص المطلوب الاستماع إليهم, ما إذا كان يجب الاستماع إليهم بصفتهم مشبوهين؛ 
شهوداء ضحاياء عنوان المكان الذي ينبغي أن يتم فيه الحجزء الخ) ا 
(ب) الصلة بين الوقائع والإجراءات المطلوبة (إذا كان المطلوب إحراءات قسرية» بيان 
لماذا هي ضرورية): ا ا 2121111111 
(ج) يجب تنفيذ الإجراءات المطلوبة على النحو التالي (تنفيذ منسق في مختلف المراحل» 
حضور محام. حضور طرف ثالث من أجل المكافحة» نقل معتقلين» أداء اليمين أم لاء 
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(د) التبليغ الجرئي (إذا كان المطلوب تبليغ جزئي لوثائق تنفيذية» الإشارة إلى موعد 


ذلك أو بعد تنفيذ أي اجدر اقمع ته كي وج كا مامد وود متاتطاء امن 4 ماس عاط ام وات اولمع لد 
1-٠0‏ يجب حضور الأشخاص الآتية أسماؤهم: 0000 ا ا1070010 
ركد : الطلعدكو طائة شي للأسكاني العالماا اب مد ا ااا الور با 


السلطة مرسلة الطلب: د و ود مدق قي بعاد ور ود ود قي وار ادف لد مقعم كولاه لك ا لان كرك لد قر لاود نو هد مدق 2 ل 26 


15-5ل-٠(ب)‏ مضمون طلب المساعدة القانو نية اللتبادلة 
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إذا كان طلب المساعدة القانونية المتبادلة محررا على نحو جيد, فإنه سيتضمن جميع 
البيانات الني تعتبر ضرورية حن يمكن تنفيذها. أي: 
قائمة بالبيانات الضرورية 

٠.‏ تعيين السلطة الي تقدم الطلب وتحديد احتصاصها 

202 عناوين الاتصال بالسلطة الطالبة 

20 موضوع وطبيعة التحقيق والملاحقات أو الإحراءات القضائية 

٠.‏ أسماء ووظائف السلطات المكلفة بالتحقيق» والملاحقات أو الإجراءات القضائية 

. الأساس القانوني 

. مبررات الطلب: تفاصيل التحقيقات» والمستندات والوثائق المطلوبة 

00 مبدأ السرية 

. بيانات بشأن الشخص الملاحق 

٠.‏ الوصف القانوني للوقائع 

8 وصف الوقائع الرئيسية 

ف" _ القرضن الذي من اخله ساب التحزاءاك 


النميطة 5- تبادل للساعدة القضائية يْ اللسائل اللنائية 


٠.‏ تعيين مهلة زمنية لتنفيذ الطلب 
١‏ توقيع السلطة مرسلة الطلب» التاريخ» الختم الر مي 


. تعيين السلطة مقدمّة الطلب وتحديد اختصاصها. القاعدة العامة, أن 
السلطات القضائية هي ال تقدم الطلبات؛ لكن في بعض البلدان ولا سيما 
ذات التقاليد القانونية الأنقلوسكسونية» الى ليس فيها وظيفة قاضى 
التحقيق» يكون ذلك من صلاحيات الشرطة أو النيابة العمومية أو من 
صلاحيات كليهما عندما يعملان معا في تقديم طلبات المساعدة القانونية. 

ملاحظة 

إذا كانت السلطة الى تتقدم بالطلب راغبة في حضور أعمال تنفيذ طلبها أو في أن 

يحضر المحققونء فينبغي عندها طلب ترخيص في حضور الأعمال التنفيذية وذكر هوية 
الأشخاص المعنيين بذلك الطلبء أو إذا تعذر ذلك ذكر صفاتهم على وجه التدقيق. وإذا 
كانت السلطة المتقدمة بالطلب راغبة في أن يستلم الأشخاص الذين عثلوفها أو هي نفسها 
دون تأحير نتائج تنفيذ الطلب» فينبغي أن يكون منصوصا على ذلك في الطلب بصفة رسمية. 
. بيانات مفصلة بعنوان للسلطة الطالبة: 

يجب أن يتضمن الطلب بيانات مفصلة بعناوين السلطة الطالبة» أي: 

> اللقب//الألقاب 

> الاسم/الأسماء 

> العنو ان البريدي/العناو ين البريدية 

> رقم الهاتف والفاكس 

> عنوان البريد الإلكترو 

> اللغات ال عن طريقها.عكن الاتصال كا 

> أهمية تفاصيقل عناوين الاتصال هذه: عند عدم توفر هذه التفاصيلء إذا 
احتاحت سلطة الدولة متلقية الطلب إلى بعض المعلومات التكميلية لتوحيه 
الطلب نحو سلطة تنفيذ مختصة. فإنه سيتعذر عليها تنفيذ الطلب قبل 
حصوما عليها. وبدون رقم الحماتف أو عنوان البريد الإلكتروني للسلطة 
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مرسلة الطلبء يتعين عليها أن توجه طلبا عن طريق القنوات الرسمية» وهو 
إجراء طويل في أغلب الأحيان. وفضلا عن ذلكء إذا لاحظت السلطة 
المطالية رق للفيك القيام بأعمال إضافية لإنحاز المهمة» فقد ترغب ف أن 
تقترحها على السلطة الطالبة؛ لكن بسبب عدم توفر عناوين دقيقة للأخيرة» 
عليها أن تسلك في هذه الحالة أيضا القناة الرسمية» بدلا من الحصول على 
إحابة سريعة» عند الاقتضاء خلال تنفيذ الطلب. 


الملوضوع وطبيعة التحقيق, والملاحقات والإجراءات القضائية الخارجية ال يتعلق 
كما الطلب. 

أسماء ووظائف السلطات المكلفة بالتحقيق» والملاحقات أو بالإجراءات القضائية 
الخارحية الى يما يتعلق الطلب (انظر الفقرة ؟-دال-7 من هذا الدليخ حول تفاصيل 
عناوين السلطة الموحه إليه الطلب). 

الأساس القانوني الذي إليه يستند التحقيق: من الضروري توضيح الاتفاقية أو 
الاتفاقيات الدولية الى .,مقتضاها تُلتمس المساعدة القانونية المتبادلة. إن تحديد الصك 
القانون المستخدم 58 للسلطات المطالّبة بتحديد نطاق التزاماتما القانونية» وعند 
الاقتضاء المبررات الوحيدة الى يمكن ذكرها دعما لرفض التنفيذ كامل أو جزئي. 
وإذا لم تكن هنالك أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف ذات صلة بالمساعدة 
القانونية المتبادلة في المسائل الحنائية على صعيد العلاقات بين الدولة الطالبة والدولة 
المطالبة أو إذا لم تكن هنالك أي اتفاقية ذات صلة في هذه الحالة المعينة» فثئمة ما 
يدعو إلى تقدمم الطلب وفق قاعدة "المعاملة بالمثل". 

مبررات الطلب: تفاصيل التحقيقيات والمستندات الرسمية والوثائق المطلوبة: 


> وصف للساعدة اللطلوبق. وللستندات الرسمية اللطلوبة. و كلق إجحراء خاص 
تود الدولة الطالبة أن يطبق 


)4 مثلا: طلب فيه رغبة في أن يدلي الشهود بشهادقم 
مشفوعة بالقسم, تحرير محضر جلسة رسمي بالأسئلة والأحوبة وليس بحرّد 
التقييدات والطرائق الي وفقها ينبغي أحذ صور ما أو التثبت من تحليل ما 
والتصديق عليه والتصديق على إجراءات تولّي عُهدة الأشياء وتحويلها إلى 
الدولة الطالبة ...)؛ 1 


النميطة 5- تبادل للساعدة القضائية يْ للسائل الكنائية 


(ب) مثلاء في حالة طلب الاستماع أو الاستنطاق» تضبط قائمة 
بالأسئلة» يتم التكهّن فيهاءمما عساه يحصل من تطورات مختلفة بحسب 
الإحابات الي يقدمها الشخص المستمع إلى شهادته أو المستنطق. ولا ينبغي 
نسيان تقدم جميع البيانات المفيدة لتحديد هوية الشخص الذي سيتم 
الاستماع إلى شهادته؛ أو تحديد موقعه؛ 


(ج) في حالة طلب التفتيش والحجزء ينبغي وصف الدلائل 
المطلوبة والمواقع الى فيها يجب أن تتم عمليات التفتيش: "التفتيش في ذلك 
المكان بالذات" "حجز ذلك النوع من الأشياء أو من عائدات الجريمة الذي 
ينبغي الكشف عنه" (انظر أعلاه الفقرة ١-باء-”‏ من هذا الدليل)؛ 


(د) كذلك في حال فحص حساب بنكي بعينه؛ ينبغي تحديد 
الحساب أفضل تحديد ممكن؛ وف ظل فرضية تتصل بتنصت على مكالمة 
هاتفية» يكون من المستحسنء عند الإمكان, تحديد رغم الخط الهاتفي. 
ويمكن أن تكون الصيغة "والقيام بسائر الأعمال المفيدة في الكشف عن الحقيقة (أو 
قمع الجرائم الي يشملها هذا الطلب)" محدية وأن تحيز للسلطة المكلفة بالتحقيق أو بالمتابعة 
القيام بالتحريات الضرورية لتحقيق الغرض المنشود من الطلب المقدّم. كما يمكن أيضا تحديد 
"الولاية" الي يعهد بما إلى السلطة الأحنبية» على نحو أكثر دقة» من خلال استعمال الصيغة 
التالية: "القيام بجميع الأعمال المفيدة في تنفيذ الأعمال المطلوبة" وهكذاء فإذ التلطة اللطالبة 
لا بمكنها إلا القيام ببعض التحقيقات البسيطة غير المشمولة في الطلب صراحة ولكنها 
ضرورية لتنفيذه» مثل التثبت من عنوان أو من هويّة. 
عندما يكون من الممكن تطبيق قاعدة إجرائية مطابقة لتشريعات السلطة الطالبة» 
بحسن تقدم جميع التدقيقات المفيدة بشأن القواعد الإجرائية الخاصة الب ترغب فيها الأخيرة 
ورا القواعد الى ينبغي تطبيقها لتنفيذ طلبها» شريطة تفسيرها: وقد تكون ضرورة استدعاء 
محام» أو أداء قسمء أو إبلاغ بالتهم (انظر أسفله الفقرة 4 -دال-7 من هذا الدليل). وفضلا 
عن ذلكء ينبغي لصاحب الطلب أن يضم إليه النصوص المطلوب تطبيقها. 
هبدأ صون السرية. في كثير من الحالات يكون من الضروري رما توضيح الطابع 
السرّي للطلب (انظر أسفله الفقرة ؟-دال-*(ج) من هذا الدليل). 
٠.‏ تحديد هوية الشخص الملاحق. عند الإمكان الموية» الصورة» العنوان والجنسية 
بالنسبة إلى كل شخص يشمله الطلب. 
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. وصف الوقائع وصفا قانونيا في الدولة الطالبة» مع تبليغ نسخة من النص اججرم. 
وفعلاء فح عندما لا يكتسي ذلك طابعا إلزامياء يمثل الإدلاء بالنصوص الى تُجرّم 
الأفعال الى بسببها تُطلب المساعدة القانونية المتبادلة» بالنسبة إلي السلطة المطائبة 
وسيلة لملاحظة أمور منها حاصة: (أ) أن نظامها العام ليس محل تشكيك فيه بسبب 
تقديم الطلب» و(ب) أن شرط المعاملة بالمشل في ما يتصل بالتجريم, عندما يكون 
موحوداء مرضي. 


٠‏ وصف الوقائع الرئيسية (مكان ارتكاب الحريمة وتاريخه والظروف الى ارتكبت 


فيها). 


و« 


إن الهدف من عرض الوقائع ضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة هو إقامة 
الدليل على ضرورة الأعمال المطلوبة لأحل التحقيق؛ وعلى مطابقتها أيضا 
لأحكاء الاشافيات الراهية التظيى:ولقائؤة: الذولة الطالنف نويطبيعة الخال 
يكون تقديم المبررات أقصر بقدر ما تكون الأعمال المطلوبة غير قسرية ولا 
تستدعي وسائل ضحمة. وينبغي بعكس ذلك إيلاؤها مزيدا من العناية بقدر 
ا 
فك ان عر النوات ضرا كردن وس سوير وي 
النحو التالي: 
أ تأليف بنتائج التحقيق؛ 
(ب) عرض التحريات الي تبدو ضرورية للكشف عن الحقيقة. 
(ج) إذا كان المطلوب هو القيام بأعمال ذات طبيعة تدخلية 
إحبارية» فمن المرغوب فيه» بل من الضروري عندما يتوه بالطلب إلى بلد 
ينتمي إلى النظام القانون الأنغلوسكسويني”''" القيام .ما يلي: 
6٠“‏ إثبات أن التدابير التدحلية الإجحبارية (تطبيقا لمبدأ الضرورة 
بالنسبة إلى الدول المطلوب منها المساعدة والمعروفة بالإجراءات غير 
القسرية من قبيل "الحصول على أوامر تدخل إجبارية") ومتناسب 
مع خطورة العمل الإحرامي المزعوم (بصورة بمجحردة قدر العقوبة 


(107) البلدان الي يجب اعتبارها منتمية إلى هذا النظام القانون هي في المقام الأوّل المملكة المتحدة وكل البلدان 
الي كانت تنتمي إلى الكومنولث والولايات المتحدة وإسرائيل. 
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النميطة 5- تبادل للساعدة القضائية يْ للسائل الكنائية 


المسلّطة؛ وبصورة ملموسة إثبات ما يمكن إحداثه بالنظام العام من 
إخلال» وما يمكن إلحاقه بالضحايا من ضرر إلخ). 


6ن » 


2 ا بيان المبررات المعقولة الي تحمل على الاعتقاد بأن الأدلة 
المطلوبة موجودة ف الموقع المشار إليه أو في حيازة الشخص المشار 
إليه (إثبات وجود "داع جدي" يضمن للدولة المطلوب منها 
المساعدة أن الطلب ليس من قبيل عملية "تصيّد عفوي للأدلة" وهو 
أمر محظور في نظر القانون (انظر أسفله ما لا يجوز أن يُضمّن في 
الطلب). 

وليس على الدولة الطالبة أن تقدّم الدليل على دقة واقع الحال الملوصوف؛ وينبغي أن 

تقدم ما يكفي مما يحمل على الشك والظن. 

ملاحظة 

وصف الوقائع وتقديم طلب تكميلي. إذا افترضنا أنه تم إرسال طلب مساعدة قانونية 

متبادلة بعد عدة أسابيع أو عدة أشهر من توحيه طلب مساعدة قانونية متبادلة أول» يحسن 

وصف الوقائع من حديد وتلخيص نتائج الطلب الأول؛ ولا ينبغي الاقتصار على محرد تذكير 
من قبيل: "على إثر الإنابة القضائية الدولية أو على أثر ما تقدمت به من طلب المساعدة 
القانونية المتبادلة ذات الصلة ب ...ف هذه القضية وتكميلا للتحقيقات ال تم القيام يما 
بعد يشرفين أن ألتمس منكم ...". وفعلاء فإن الطلب الأول قد لا يكون أحيل على نفس 
السلطة الي أحيل عليها في المرة الأولى وقد لا تكون للسلطة الثانية الى فوؤض إليها الأمر 

معرفة سابقة بتلك الوقائع. 1 

. المهدف الذي من أجله تطلب الشهادة أو الإجراءات. 

المهلة الزمنية التي يُرغب في أن يُنفذ الطلب ضمنها. يحسن توضيح أن المهلة الزمنية 

الى يستحسن أن ينفذ الطلب ضمنهاء وإكراهات ضغط الوقتء لا سيما في الحالات 

الطارئة العاجلة (مبررات الاستعجال). يلاحظ فيما يتعلق بالإرهابء أن الطلبء» مبدئيا 

عاجل جذا. 

٠.‏ توقيع السلطة المصدرة للطلب. التاريخ, الختم الر'ممي. 

. بطبيعة الحال» ينصح بإفهاء طلب المساعدة .ما ينبغي من آداب المجاملة. ويمكن أن 

تكون على النحو التالي: "إن القاضي الموقع أسفله يتوجه بالشكر إلى السلطات العليا 
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المختصة على ما تفضلت به من حسن تعاون ويؤكد لا بالمناسبة حسن الاستعداد 
للمعاملة بالمثل ويرجحو منها أن تتفضل بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام". 
ويلاحظ أن تأكيد مبدأ المعاملة بالمثل أمر مستحسن, حت إذا كان الطلب يتأسس 
على اتفاقية مساعدة متبادلة. 


وفضلا عن ذلكء يمكن من باب التسهيلات الإدارية للدولة الطالبة» إدراج 


معلومات تكميلية» من قبيل رقم مرجع الملف مثلا. 


ما لا يجوز أن يتضمّنه الطلب. لا يجوز أن يطلب من السلطة طالبة المساعدة أن 
تبين في وصف واقع الحال ما يتعيّن على الطلب المقدّم بالذات أن يسمح باكتشافه. 
إن الخروج في "رحلة اصطياد للأدلة" أمر غير مقبول. ولا يمكن تجميع الأدلة.محض 
الصدفة دون الانطلاق من قرائن ملموسة (على سبيل المثال تحميد جميع الممتلكات 
في دولة وتسليم الوثائق» بدون وجود إرشادات أكثر دقة بشأن الموقع الذي توحد 
فيه تلك الأصول المالية). 

شاهد توضيحي (ليس هذا الاستبيان سوى مثال ولا يحب اعتباره نموذج 
طلب رسمي) 

طلب مُقَدّم من أجل تبادل المساعدة القانونية 


السلطة الطالبة تحديد رسمي للسلطة الطالبة 


٠‏ اسم ممثلها/ممثليها 

الوظيفة /الوظائف (الصفة) 

؟ المرجعيات المحددة للاختصاص السلطة 
الطالبة وصلاحياتا 

مرجعالملفٌ 

العنوان البريدي 

رقم المماتف 

رقمالفاكس 

عنوان البريد الإلكتروني 

ء عنوان الشخص الواحب الاتصال به 

اللغات الي يمكن التخاطب با عند 
الاتصال 


النميطة 5- تبادل للساعدة القضائية يْ للسائل اللنائية 


أسماء ووظائف السلطات المكلفة ٠‏ الاسم 

بالتحقيقات والملاحقات أو الإجراءات الوظيفة (الصفة) 

القضائية الخارجية ذات الصلة بالطلب العنوان البريدي المباشر 

عنوان الفاكس المباشر 

؟ء عنوان البريد الإلكتروني للشخص 
الواجب الاتصال به 

الأساس القانونئ الذي إليه يستند الطلب | * تتفاقية متعددة الأطراف 

»ء معاهلة ثنائية 

تسبواية 

* المعاملة بالمثل 

موضوع وطبيعة التحقيق, والملاحقات أو |* الموضوع 

الإجراءات القضائية الخارجية التي يما يتعلق | » طبيعته 

الطلب 

مبررات الطلب ء وصف المساعدة المطلوبة» المستندات 

الرسمية المطلوبة» وكل إجراء خاص 

يرغب الطرف الطالب في تطبيقه 

بيانات بشأن الشخص المطلوب الاستماع | * اللقب/اسم الأسرة 

إلى شهادته أو ملاحقته الااستم 

اللقب عند الولادة (عند الاقتضاء) 

ء اسماء الشهرة (إعند الاقتضاء) 

* اللننس 

الجنسية 

تاريخ الولادة 

ء مكان الولادة 

محل الإقامة أو عنوان معروف 

اللغة أو اللغات الي يفهمها. المطلوب 
(عند معرفتها) 

»ء السمات/العلامات المميزة للشخص 
المطلوب (عند الاقتضاء) 
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و/أو إذا ما تعلق الطلب بضبط شيء ما 
وتسليمه 

الوصف القانونى للوقائع في الدولة صاحبة 
الطلب 


و صف الوقائع الأساسية 


بالإجراءات 

المهلة الزمنية التي يُرغب في أن يُنفذ الطلب 
5500 

ما ينبغي من آدب اجاملة 


توقيع السلطة مرسلة الطلب والتاريخ 


صور وبصمات الشخص المطلوب (إن 
وجدع 

وصف الأشياء 

مواقع وجودها 

الجرائم 

هذا الطلب يتعلق ب(ذكر العدد) جرائم 
طبيعة الجريعة/الحرائم وتوصيفها القانون 
الأحكام القانونية الى تنطبق عليها 
وصف الظروف الى تم فيها ارتكاب 
الجرائم 

تاريخ وساعة ارتكابمها 

مكان ارتكابًا 

ظروف أخحرى ذات صلة بالحالة 


(معلومات اختيارية) 


دواعي الضغوط الزمنية» لا سيما إذا 
كان الطلب مستعجلا 

"إن القاضي الموقع أسفله يتوجه 
بالشكر إلى السلطات العليا المختصة 
على ما تفضلت به من حسن تعاون 
ويؤكد لما حسن استعداده لمعاملتها 
بالمثل ويرجوها تقبل أسمى عبارات 
الاحترام والتقدير". 

الاسم 

ادر لصم 

التاريخ 


اا 0 |*» الختمالرسمي والتوقيعء_|>>___ | 


النميطة 5- تبادل للساعدة القضائية يْ للسائل الكنائية 


؟-دال-5- إلى أي سلطة أو كيان يتم التوجه؟ 

ع في ظل وجود صك تعاون: 

24 يفضل استعمال القناة الى تم الاتفاق عليها بين الأطراف؛ 

و«ب) قد يكون التبليغ بواسطة سلطة مركزية» كما هو مشار إليه في 
صك التعاون» أفضل مع بعض الدول أو في بعض القضايا الى يتبين فيها من 
الضروري متابعة تنفيذ طلب المساعدة المتبادلة بكل عناية» أو عندما يتم التعبير عن 
رغبة في تنقل قاضي الدولة الطالبة. 

9 في ظل عدم وجود اتفاقية» يجب استخدام القنوات الدبلوماسية وهي تضمن اتصالا 
مأمونا بدرحة عالية. ونُستعمل هذه القنوات عندما لم يسبق للدول المتعاونة أن 
أبرمت فيما بينها علاقات قانونية معتادة أو عندما يفضل أحد الأطراف ذلك. غير 
أن لزوم إرسال السلطة الطالبة نسخة أصليّة بواسطة هذه القنوات لا يحول دون 
إمكانية إرسال نسخة بواسطة قنوات أحرىء لا سيما الفاكس أو تبليغ نسخة غير 
رسمية بالطرق غير الرسمية إلى السلطات المطلوب منها المساعدة عندما 
تكون معروفة. 

. تنص بعض اتفاقيات المساعدة المتبادلة على إمكانية توجيه نسخة من الطلب إلى 
السلطات المطلوب منها التسليم مباشرة» أما الأصل فيسلك القناة المألوفة» من 
سلطة مركزية إلى سلطة مركزية أخرى. 

. في الحالات العاجلة, كما هو الشأن مثلا عندما يخشى احتمال مغادرة الشاهد إقليم 
البلاد» يمكن التفكير في القيام بتبليغ مباشر من سلطة قضائية إلى سلطة قضائية 
أخحرى. 
من باب الحرص على المصداقية» لا يحب الحديث عن حالة طارئة استعجالية إلا في 

حال وجحود شخص معتقل في إطار الملف وفي ظروف يمكن أن تعرّض الأدلة المطلوبة إلى 

التلف. ويحسن خاصة تدقيق وتوضيح دواعي العجلة في موقع متميز من طلب المساعدة 

المتبادلة. 


. مهما تكن الفرضية؛ يحسن الإشارة إلى السلطة المستلمة ضمن الطلب: 
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> من الناحية المبدئية» يحب توجيه طلب المساعدة "إلى السلطات المختصة في 
جمهورية 000 أو في مملكة..." مع استعمال التسمية الرسمية ال تعتمدها 
الدولة المرسل إليها في إطار العلاقات الدولية. 

>2 لكن إذا كنا واثقين من هوية الشخص المحتص الذي سينفذ الطلب (كما 
هو الشأن مثلا في حال توحيه طلب تكميلي)» وعندما يكون التبليغ المباشر 
مرحصا فيه من الممكن الإشارة إليه باسمه شريطة إضافة .. "أو أي سلطة 
أخرى مختصة" وذلك من باب الاحتياط. 


أما عن شكل التبليغ 


>< فيمكن أن يكون عن طريق الفاكس أو عن طريق البريد (انظر أسفله الفقرة 
؟-دال-"(أ) هل يُقدم الطلب مشافهة أم كتابة؟) 

> كما يبمكن استعمال قناة المنظمة الدولية للشرطة الجحنائية (الإنتربول)» وهي 
قناة مؤمنة. 


> حكن للسلطة المرسل إليهنا أن فسلى:ما يقين الأشعار باسعلام الطلب وهو 


أمر مفيد. 


؟-دال- 95م القنوات الدبلو ماسية 
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تتطلب قناة التبليغ التقليدية هذه مراحل عديدة في عملية إرسال الطلب. فهي عملية 


تتطلب تدعّلا لا من مصالح السفارة*'' فحسب ولكن أيضا من مصالح وزارتي العدل 
والشؤون الخارجية للبلدان المعنية» وهو مابيمكن في بعض الحالات أن ينجرٌ عنه بعض 
التأخمّر. لذلك يتم التذكير أكثر فأكثر بكيانات أحرى لأسباب تتصل بالتعجيل بالإجراءات 
(انظر الفقرة أعلاه). وحدير بالملاحظة أن السفارات والقنصليات (ويُلحق بما في غالب 
الأحيان قضاة اتصالء انظر أسفله الفقرة ؟-دال-5(د)) تضطلع بدور كبير ما تُقدمه من 
نصائح ذات صلة بطرائق تقدم طلبات تبادل المساعدة القانونية. 


(108) من ذلك أن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية تنص ف المادة ه على أن "من بين الوظائف القنصلية [...] 
تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية والقيام بالإنابات القضائية وفقاً للاتفاقيات الدولية القائمة» أو في 
حالة عدم وجود مثل تلك الاتفاقات - بأيّ طريقة تتماشى مع قوانين ولوائح دولة المقر. "انظر اتفاقية فيينا 
للعلاقات القنصلية المبرمة في فينا بتاريخ 4 ” نيسان/أبريل .١577‏ وعلى موقع الإنترنت: 


1963_8560 _9_2/ذعاتة ا /كتهعطتة 8 /كخطاع حتتتحتاقطة/ كاءدع ]/» 5/11 12.01نه .انوع طن //:صاغط . 


النميطة »- تبادل اللساعدة القضائبة يي اللسائل اللنائبة 


؟“-دال- 5(ب) السلطات للراكزية: 
جهاز تنسيق الطلبات ومتابعتها 

> إن تعيين "سلطة مركزية" لغرض تبادل المساعدة القانونية معناه وضع جهاز 
يقوم بتركيز جميع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة. وذلك الجهاز هو الذي 
سيؤمن تنسيق الطلبات المبظلمة والطليات الرلفة ومعا كي إن سين سلطلة 
مركزية فكلفة بل ظليات ادل المساعدة القائولية ومعابكها قتصر 
مشترك بحده في عدد كبير من المعاهدات والترتيبات في هذا الميدان 050" 

> ولا شك ف أنه قد توحد في الدول» سلطات عديدة مختصة (مثلا سلطات 
الشرطة أو أي جهاز حكومي آخر). ويمكن أن يكون الأمر كذلك في 
الدول الاتحادية أو المركبة أو في الدول ال تؤمّن علاقات خارجية لأقاليم 
ميظلة وسفى إباكه أعبية لأرسنال الطلب إل السلظة التكرينة المكلسة 
بتبادل المساعدة في ما يتصل بالارهاب ©1٠١0‏ 


المحتصة في محال مكافحة الإرهاب مثلما أفادت يما الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قسم 
منع الإرهاب التابع لمكتب المخدرات والجرعة. 


5 دال- )2 دور الإنتربول (للنظمة الدو لية للشرطة الكنائية) 
٠‏ تحدر الإشارة إلى أن أجهزة الشرطة الوطنية» الى هي في عديد من الحالات كثابة 
بصفتها سلطة مركزية (للحصول على قائمة المكاتب المركزية الوطنية المكلفة 
كسلطة مركزية من قبل بلدافهاء راجع الأمانة العامة للإنتربول بليون). 


(109) وهكذاء إن المادة ” من المعاهدة النموذحية لتبادل المساعدة القانونية لعام ١33٠‏ (المعدلة بالقرار 
7/57 الصادر عن الجمعية العامة بشأن "تبادل المساعدة والتعاون الدولي في المسائل الحنائية: 
018-ن.1191090//:) تنص على إقامة أو تعيين سلطة أو سلطات وطنية مركزية مكلفة .معالجة طلبات 
المساعدة القانونية المتبادلة. 

(110) تحدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الجرية المنظمة عبر الوطنية تنص في المادة ١‏ الفقرة ١‏ على 
أن كل دولة تعيّن سلطة مركزية لها مسؤولية وصلاحية التبليغ إلى السلطات المحتصة للتنفيذ. 
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وعلازة عزن الله رس" العدين عق الاتواقيات "انهه على ,أن الاتتربو كن أن 
تضطلع بدور ف تبليغ طلبات تبادل المساعدة القانونية.7١"‏ وعلاوة على ذلك نشدد 
على ضرورة أن يتولى الممارس الذي سيستعمل خدمات إنتربول في هذا السياق 
على نحو حاص تدقيق الاتفاقية الواحبة التطبيق في هذا الشأن وإلى أن يحيل إلى 
الحكم ذي الصلة الذي يسمح ,عثل هذه الطريقة من طرائق التبليغ. 

أخيراء عندما يتم اللجوء إلى الإنتربول عملا بتلك الاتفاقيات» فمن الممكن» على 
نحو يستجيب إلى دواعي صون السرية والسرعة» وبساطة الاستعمال» تبليغ طلب 
المساعدة القانونية المتبادلة بطريقة إلكترونية بواسطة شبكة الاتصال عن بعد 24/7-آ) 
إما بواسطة المكتب الوطين المركزيء أو مباشرة عن طريق السلطة المحلية نفسها 


شريطة أن يكون مكتب التنسيق الوطين قد أمدّه بحقوق النفاذ. 


؟-دال-5(و) قضاة الاتصال: تقديم النصح والبرة بشأن طلبات تبادل اللساعدة القانو نية: 
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معرفة النظام القضائي للطرفين الطالب والمطالّب. إن قضاة الاتصال؛ بحكم 
معرفتهم بالقانون وبالإحراءات المعمول بما في بلادهم وث البلد الذي يستضيفهمء 
يميلون إلى تذليل العقبة الرئيسية الأولى الي تصطدم يما السلطات الوطنية عندما تحرر 
طلبا في التعاون: ألا وهي مختلف ضروب سوء التفاهم الناشئة عند الفروق الحقيقية 
أو المفترضة بين النظامين القانونيين. من ذلك على سبيل المثال» أن السلطة الوطنية 
الت ترغب في الاستماع إلى شاهد أحبي أو في جمع أدلة (من وثائق مصرفية» أو 
عينات من الحمض النووي 81(2)؛ بمكنها بسبب عدم معرفتها بالقانون المحلي 
للدو له جلمية الطني» أ "رده فب إرساك نإنانة مضانية ذرلية يدر فونه بالسله 
إليها من باب امحازفة. 

دور تقديم المشورة. عندما بمكن لذلك القاضي أن يتوحه إلى زميله في موقعه بالبلد 
المع لطلب المساعدة» فإنه يستطيع عندها تحرير طلبه آخذا بعين الاعتبار المقتتضيات 
المحصوصة المتعلقة بالتعاون القضائي الجنائي الثنائي» وبمكن للقضاة أو ضباط 
الاتصال أن يضطلعوا بدور "الميسّر". بمعيئ أن عددا من السلطات المختصة تنحو 
أكثر فأكثر إلى أن ُبلّْ قاضي الاتصال أو ضابط الاتصال مشروع إنابة قضائية 
تعتزم إرسالها إلى السلطات الأجنبية. وآنذاك» يكون زميلهم؛ في مركز عمله بالبلد 


(111)انظر القائمة في المرفق السابع عشر من هذا الدليل. 


النميطة 5- تبادل للساعدة القضائية يْ للسائل الكنائية 


الموحه إليه الطلب» مدعوًا إلى طلب تدقيق بعض النقاط» كما هو الشأن مثلا 
بالنسبة إلى صفة الشخص الذي سيستمع إليه شاهدا (أهو بمحرّد شاهد أم مشتبه 
به؟)» وتقدم الأدلة المطلوبة للحصول على أمر بالتفتيش أو لتحديد أرقام الماتف. إن 
هذا العمل المتمثل في تقديم المشورة» وربما الخنبرة» والذي يتم في مرحلة ما قبل 
إرسال طلب المساعدة القانونية المتبادلة» يستبق طلبات التدقيق من قبل السلطات 
الأحنبية المرسل إليها بالطلب» وهي طلبات من شأنها تأخير تنفيذ الإنابة القضائية. 

٠.‏ متابعة الطلب. في الحالات العاجلة» يُسمّح قرب قاضي الاتصال من زملائه في البلد 
المستضيف بلفت انتباههم إلى ضرورة الإحابة في أقرب الآحال لطلب المساعدة 
المتبادلة. كما يمكن للسلطة المختصة» صاحبة طلب المساعدة؛ .ممساعدة زميلتها في 
مركز عملها في البلد متلقي الطلبء أن تتابع مباشرة تنفيذ طلبها. ومن جهة أحرى» 
وفي حال وحود صعوبات في التنفيذ» يمكن الإسراع بإعلامها بالأسباب الي تقف 
حائلا دون ذلكء» وهو إعلام مفيد على نحو حاص عندما يكون شخص أو عدة 
أشخاص قيد السجن في انتظار المحاكمة. 


؟-دال-- شكل طلب تبادل المساعدة 
5-د1ل-*() ,يقدم الطلب شفاهيا (ق انتظار تأكيد كتابي) أم كتاييا؟ 
. مبدئيا: كتابيا. ينبغي توجحيه طلبات المساعدة المتبادلة كتابيا أو بأي طريقة أحرى 
تستطيع إنتاج سجل مكتوب. 
. في الحالات العاجلة. شفاهيا مع تأكيد كتابي. في الحالات العاحلة» يمكن تقديم 
الطلب شفاهيا ولكن ينبغى تأكيده بدون تأخير كتابيا.'' من الناحية العملية؛ 
عندما تعرف السلطة الطالبة نظيرق ]قي الدولة الطالبة» لاسيما عسدما يتخلق الأمر 
بدول متجاورة أو دول يتم بينهما تبادل الطلبات بانتظام» يقدّم الطلب أولا شفاهيا 
ثم ويؤكد في مرحلة ثانية كتابيا. "١9‏ 


(112) في هذا الشأن» وحسب منطوق الأحكام الحادفة إلى تكميل المعاهدة النموذجية للمساعدة القانونية المتبادلة 
لعام :١350‏ أضيف بخصوص المادة ه من المعاهدة" قد ترغب بعض البلدان في أن تُدرج إمكانية تقدم 
الطلب بوسائل الاتصال الحديثة .مما في ذلك» شفويا وفي الحالات العاحلة القصوى» شريطة تأكيد ذلك 
لاحقا كتابيا انظر: 8/011.15/2004/01825:11. 


(113) المرجحع نفسه. 
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؟-دال- *(ب). بأي' لخة؟ 


1030 


0 المبدأ. في ظل عدم وجود اتفاقية أو أحكام حول هذه المسألة» غالبا ما تكون الترجمة 
إلى لغة الدولة المطلوب منها المساعدة ضرورية أو إلزامية. وعندما توجد اتفاقية» لا 
تكون الترجمة إلى لغة الدولة المطلوب منها المساعدة دوما ضرورية: ذلك أن بعض 
الدول تقبل تلقي طلبات في لغة أخرى غير لغتها الرسمية» كما هو مذكور في النص 


٠.‏ لغة "يقبلها" الطرف المطلوب منه المساعدة. في ظل عدم وحود حكم واحب 
التطبيق لا بد من مخاطبة سلطات الطرف المطلوب المدعوة إلى أن تتحركء وف كثير 
من الأحيان في ظروف عاجلة:؛ في لغة تفهمها. وهكذا فإن اللغة الوطنية لدولة 
الطرف المطلوب منها المساعدة هي "المقبولة" أكثر من غيرهاء ولكن يجب في كثير 
من الأحيان» ولأسباب عملية إتاحة أوسع قدر ممكن من الاختيار أمام الأطراف 
الطالبة. 


ملاحظة 


هنالك صعوبة تكمن في كون الترجمات إلى لغة الدولة المطالبة تتم على يد غير 
حقوقيين يرتكبون أحطاء فيترجمون المعيئ بخلافه أو ضدهء وهو ما يمكن أن يكون عقبة أمام 
تنفيذ الطلب.*'" لذلك يحسن إيلاء اهتمام خاص للمصطلحات القانونية المستعملة 


إذا افترضنا أن اللغة المستعملة في طلب المساعدة ليست "مقبولة" من الطرف 
المطالب» فإنه يمكن حمل نفقات الترجمة على كاهل المساعدة المتبادلة. 


(114) على سبيل المثال» يمكن لسلطة طالبة ناطقة باللغة الفرنسية» أن تحرر طلبا إلى سلطة مطلوب منها المساعدة 
ناطقة باللغة الإسبانية أن تطلب "الاستماع" في سياق إنابة قضائية إلى شخص معين» ومعناه استجوابه أو 
أذ شهادته. ولكن المترحم إلى الإسبانية كثيرا ما يكتب «زه أي ماع وهو ما يععئ فعلا "الاستماع" (فِ 
إطار إحراء تحقيق رسمي مع متهم للنظر في ما عسى أن يكون له من دور في قضية جنائية) أو بعبارة 01221 
دمزءة:3]ءهل أي حرفيا لأخذ تصرحاته (بالنسبة إلى شاهد) كما قد تطلب السلطة الناطقة بالفرنسية أن 
يكون الشخحص "16اومهامن" - ويفيد الفعل الفرنسي محل إيقاف واستجواب - لكي يكون بعد ذلك 
"نال مع كص" أي محل استماع (إلى أقواله). وإذا ترجم المترجم ترجمة حرفية فإنه سيستعمل الفعل 8ة1ءم67مز 
ومعناه في الإسبانية طرح أسئلة والحال أنه ينبغي تر جمته ب #عمعاء0 ومعناه أوقف. 


النميطة 5- تبادل للساعدة القضائية في للسائل اللنائية 


مالاحظات 


. دوسخ البائتي سه ظليت المساعدة المترجم إل :الطب لحرن في العنة الذولنة 
المطلوب منها المساعدة» وبالمناسبة» الاحتفاظ بنسخة من الطلب المترحم ضمن 
إجراءات الدولة الطالبة. 

2 عندما يشترط أن يكون الطلب مُصِدّقا عليه/ أو مشهودا بقانونيته» من الضروري أن 
تضم إلى طلب المساعدة المتبادلة نسخة من ذلك المستند مشهود .مطابقتها للأصل» 
وكذلك ترجمته. 


. تجنب العبارات القانونية الخاصة بالتشريعات الحلية والتعبيرات اللاتينية. يجب» 
عند تحرير الطلب» بحنب التعابير القانونية الخاصة بالتشريعات امحلية .كما في ذلك تلك 
الى يحب ترجمتها؛ من ذلك أنه يحسن مثلا أن نقول باللغة الفرنسية " وه0 عمتمكمة 
أعأقنا عتمم كصماكتع وععتودك " (أي "الإعلام بالتهم الموجهة ضد فلان" بدلا من 
استعمال "رومادهمة" وهو فعل يفيد انهم بجرعة أو بدلا من "معصيوعت مه عساعم") 
أي '"'وضعه قيد الملاحظة" كما يحسن استعمال عبارة «تتدوءم1 وه1 دصقل [عأمنا متمعاعم 
عأ6ناوده ”1 عل 665زووءهعح و16 تنادم وعتادم 15 عل أي احتجز فلانا في مكاتب الشرطة 
لضرورة إجراء التحقيق بدلا من "عنم 2 علممع دء مععقام" أي '"'وضعه قيد الملاحظة" 
أو استعمال '5أصعصةاة 5مه عناة قده36ه1[صده 5هة 6[[أعدرههء" أي حرفيا "جمع تفسيراته 
(أقواله) بشأن تلك العناصر بدلا من "كان دع1 عناد اصن له اع م عاص" أي "استجوب 
فلانا بشأن الوقائع". 

“-دال- #رج) صون السرية 

٠.‏ طلب صون سرية الطلب. قد يكون مفيدا تقديم طلب رسمي عند الاقتضاء لكن 
يحاط طلب المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذه بطابع السرية. 

٠.‏ لا يمككن التسصيص على صون تلك السرية في الاتفاقيات. وفي هذا المعى تنص 
المادة ١١‏ (9) من اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام ١595‏ على ما يلي: 
معلومات أو أدلة لأغراض التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية استخدام هذه 
المعلومات أو الأدلة في أغراض أخحرى سوى ما جاء فى الطلب". 


1651 


ديل التعاون الدوي ف للسائل اللنائية للكافحة الإرهاب 


٠.‏ طلب صون سرية طلب المساعدة المتبادلة ومضموفا. يمكن للطرف الطالب أن 
يطلب من الطرف المطالب الحفاظ على سريّة الطلب ومضمونه؛ إلا ما كان ينبغي 
لشنفيذ الطلب. وإذا .لم يكن بالإمكات تلبية هذا الطلب قعلى الدولة المطالبة أن تُعلم 
بذلك الدولة الطالبة فورا. فعلى سبيل المثال» إذا كانت بعض الإجراءات المتبعة لدى 
الطرف الْطالّبٍ علنية وبُخلٌ بسرية الطلب أكثر ما هو ضروري» فمن حق الطرف 
الطالب» بعد أن يكون قد أعلم من قبل الطرف المطلوب منه المساعدة» أن يقررٌ ما 
إذا كان ينبغي مواصلة تنفيذ الطلب على النحو الذي هو مقدم في صيغته الأولى أو 
ما إذا كان ينبغي تعديل صيغته. 


*-دال- *(د) التصديق/ الشهادة بصدق مطابقة النسخ للأصلء. الأبوستيلة: (الاتم الرسمي) 
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إن الشهادة .ممطابقة الأصلء» والتصديق على قانونية النسخة مع الأبوستيلة تمثل شكليات يمكن 
التنصيص عليها في بعض الاتفاقيات. أما على الصعيد العملي» فإن التصديق والشهادة بصحة 
النسخ قانوناء ويمكن اعتبار المصطلحين بمعيئ واحد, مهم بالنسبة إلى الدول الي لا تربط 
بينها اتفاقية مساعدة جنائية متبادلة. وتتمثل العملية في وضع المصلحة المختصة التابعة لوزارة 
الشؤون الخارحية و/أو الممثل الرسمي للبلد الطالب من الدولة المطالبة أختاما رسمية تثبت أن 
الوثائق المبلغة صادرة عن سلطة مختصة. 

مثشال توضيحي (ليست الاستمارة الواردة أسفله إلا مثالا ولا يحب اعتبارها 
نموذجا رسميا) 


مثال عن التصديق 


دولة المدشأ 
/ «. "لايم 
السلطة المختصة المصدرة للشهادة » العنوان 


» الحاتف/الفاكس/البريد الإلكتروني 
السلطة التي شهدت بصدق مطابقة السخة 


للأصل 

0( السلطة التي تدخلت في إصدار الوثيقة الأصلية «اسم السلطة وتعيينها 
(عند الاقتضاء) مكان السلطة 

(ب) السلطة التي سجلت المستند الأصلي (عند | * اسم السلطة وتعيينها 
الاقتضاء) مكان السلطة 


النميطة »- تبادل اللساعدة القضائبة يْ اللسائل اللنائبة 


المستند الأصلي . وصف المستند 
التاريخ: 
(أ) تاريخ إصدار المستند 
(ب) تاريخ تسجيله إن كان غير تاريخ 


اللإصدار 
النص المر جعي (عند الاقتضاء) 
توقيع السلطة المكلفة بالتصديق ٠‏ حرر ب(المكان) 


التاريخ 

؟ التوقيع و/أو الختم 

٠.‏ أما بشأن الختم الرسمي (الأبوستيلة)» فإن وضعه على المستند يتم طبقا لاتفاقية 
لاهاي المورحة ف ه تشرين الأول /أكتوبر الي ألغت ضرورة الشهادة بصدق 
المطابقة للأصل فيما يتعلق بالمستندات العمومية'" الخارحية وذلك بالنسبة إلى 
الدول الأطراف”'" أو الاتفاقيات الثنائية الي تنص عليها. والهدف الرئيسي من 
"اتفاقية أبوستيلة" تلك هو تيسير تداول المستندات العمومية لدولة طرف ف المعاهدة 


الى يجب إصدارها في دولة أحرى طرف ف الاتفاقية. 


(115)انظر على المو قع الشبكي: 0-41 ع عا . كداه اماع تطامءحاع 2 7 مطح ظ_عدع لط رباعم طاع عط .جلما //:ماغط 
نص الاتفاقية» وقائمة الدول الأطراف» والسلطات المختصة (القائمة والعناوين). 

(116) في ١‏ كانون الثاني/يناير .7٠٠5‏ كانت الدول الأطراف في هذه الاتفاقية هي الدول ال607م التالية: الاتحاد 
الروسيء» أذربيجانء الأرجنتين» أرمينياء إسبانياء أسترالياء إستونياء إسرائيل» الإكوادورء ألبانياء ألمانياء 
أنتيغوا وبربوداء أندوراء أوكرانياء إيرلنداء إيسلنداء إيطالياء بربادوس» البرتغال» بروني دار السلام» بلجيكاء 
بلغارياء بليزء بنماء بوتسواناء البوسنة والهحرسكء بولنداء بيلاروسء» تركياء ترينيداد وتوباغوء تونغا» جزر 
البهاماء جزر كوك؛ جزر مارشالء الجمهورية التشيكية» جمهورية مقدونيا اليوغسلافية سابقاً» جنوب 
أفريقياء دومينيكاء رومانياء سامواء سان مارينو» سانت فنسنت وجزر غرينادين» سانت كيتس ونيفيس» 
سانت لوسياء السلفادور» سلوفاكياء سلوفينياء سوازيلند» سورينام» السويد» سويسراء سيشيل» صربيا 
والجبل الأسودء الصين- المناطق الإدارية الخاصة في هونغ كونغ وماكاو فقطء غريناداء» فرنساء فنزويلا » 
فنلنداء فيجي» قبرص» كازاخستان» كرواتياء كولومبياء لاتفياء لوكسمبورغ» ليبرياء ليتوانياء ليختنشتاين» 
ليسوتوء مالطة» المككسيكء ملاويء المملكة المتحدة» موريشيوسء موناكوء ناميبياء النرويج» النمساء 
نيوزيلنداء نيويء الحند» هندوراس» هنغارياء هولنداء الولايات المتحدة الأمريكية» اليابان» اليونان. 
للحصول على قائمة مُحدّثة» انظر موقع إنترنت مؤتمر لاهاي على العنوان الشبكي: إ4ء0 لاوط نحن. 
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للستئدات للشمولة. لا تنطبق الاتفاقية إلا على المستندات العمومية7١"‏ 
دون سواها. إنها وثائق صادرة عن سلطة أو عن موظف تابع لولاية قضائية 
للدولة (مما في ذلك الوثائق الصادرة عن ولاية إدارية أو دستورية أو تابعة 
للنيابة العمومية» أو لكاتب محكمة أو لكاتب عدل)؛ وهي وثائق إدارية 
تداق ثرو علي ساعد ول وإغلانات رمفيده مين ليل باكر 
التسجيلات» والتأشيرات لتاريخ مؤكد والتصديقات على التوقيعات» 
الموضوعة على مستند محرر وموقع بين طرفين على انفراد. 

الوثائق للستثناة. وني المقابل» لا تنطبق الاتفاقية» لا على الوثائق البيّ 
يصدرها موظفون دبلوماسيون أو قنصليون ولا علي الوثائق الإدارية ذات 
الصلة مباشرة بعملية تحارية أو جمركية (مثلا شهادات المنشأً أو 
إجازات/تراخيص التوريد والتصدير)» نظرا إلى أن هذه الوثائق هي ف جميع 
الأحوال وفي معظم الوقت معفاة من التصديق/شهادة مطابقة للأصل. 

وضع الأبوستيلة من هَل سلطة عنتصة ومقتضيات حفظ السحجلات. تضع 
السلطة المخقتصة”'" نحتم الأبوستيلة على المستند العمومي نفسه أو على 
امتداد له. ويتعيّن على كل سلطة مختصة الاحتفاظ ملف أو سجل فيه 
الأبستيلات أو الملفّ الذي تحفظ فيه الأبوستيلات الصادرة عن جنايها. 
وبمكن لكل من يرغب ف الاطلاع على ذلك السجل أو الملف التثبت ما 
إذا كانت التقييدات المسجلة على الأبوستيلة موافقة لتلك الى على السجل. 
واعتبارا لتطور الوسائل التقنية» ابد قوم و كاي باقن ركاه 
حفظ السجل في صيغة إلكترونية. 

الغاية من وضع الأبو ستيلة. إن الغاية الوحيدة منها هي الشهادة بصدق 
التوقيع» أو الصفة الى .ممقتضاها تصرف الموقع» عند الاقتضاءء أو هوية النتم 


(117) إن الأمثلة الرئيسية لمستندات عمومية الي يتم إصدار الأبوستيلات بشأنها عمليا هي: شهادات الولادة» 
والزواج والوفاة؛ الرسوم المستخرحة من السجلات التجارية أو سائر السجلات؛ البراءات؛ القرارات 
/الأحكام الصادرة عن المحاكم؛ الوثائق المحررة على يد العدول (ما في ذلك شهادات التصديق على الإمضاء؛ 
الشهادات المدرسية أو الجامعية الصادرة عن مؤسسة عمومية (بالنسبة إلى الشهادات الصادرة عن مؤسسة 
تعليمية خاصة: لا يمكن تقديم /إصدار الأبوستيلة إلا للتصديق على توقيع العدل وصفته بعدما يتم التصديق 
على الشهادة بواسطة عدل أو التصديق على توقيع وصفة الممضي على نسخحة مطابقة للأصل)؛ إلخ. 

(118) يتعين على كل دولة طرف أن تعيّن في بلادها» سلطات مختصة مؤهّلة لإصدار أبوستيلات. 


النميطة 5- تبادل اللساعدة القضائية في للسائل الكنائية 


أو الطابع الذي ألصق فوق المستند. ولذلك فإن الأبوستيلة أو الدمغة لا 
0 :نمحوذج لأبوستيلة كما هو تم إيراده في ملح الاتفاقية: يكون للأبوستيلة 
شكل مربع لكل ضلع ؟ سنتمترات على الأقل 
الأبوستيلة (الدمغة) 


-١‏ البلد ال مم ل ا ل ل ل و ا ا 
هذا الرسم العمومي 

؟- تم توقيعه من قبل الو بم ارا مالكل ال طابقال الوك بولق الوك اقم او ا و1 
35- متصرفا بصفته ادا وام دياه رماو لاك كا اماه امم خاو اماد عم ا ا ا ل لا 
+- وعليه طابع/ ا 1000000 1 111111 

شهادة سلمت 

8--6606066666066606660660.0......2400.. 2-50 بتاريخ حم مج طسوو ص هخ ا اموا يه 
-١/‏ على يد ا ل 
8- نحت رقم ا ا لا الو ا ور و ا 


نموذج مواقفة وشهادة بصدق مطابقة المستددات القضائية لأصولها*'") 


موافقة وشهادة بصدق معابقة المستندات القضائية لأصوها 
أنا الممضي(ة) أسفله [...]» الحاكم/القاضي/الضابط العدلي ضابط المحكمةمتصرفا 
نيابة عن دولة |...] أشهد أن: 
-١‏ الشهادة المضمنة أسفله: 


(أ) نقل صادق وأمين لما قدم إلي مباشرة؛ 


(119) بربحية "أداة كتابة طلبات المساعدة القانونية" التابع لمكتب الأمم المتحدة المع بالمحدرات والجركة. 
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(ب) قد أحذت في ظل احترام الصيغ المعترف بما من لدن المحاكم وهو ما يكسب 
هذه الشهادة صلاحيتها؛ 


-١‏ كل عيّنة ضمت إلى هذه الشهادة مطابقة للعينة المشار إليها في الشهادة. 


قرأته ووافقت عليه: 


2 الختم الرسمي للدولة؛ محكمة تابعة لتلك الدولة أو محكمة جنائية دولية مختصة أو أي سلطة أو إدارة 
عمومية مكلفة بالشؤون القضائية 


. نموذج شهادة في صدق مطابقة مستندات رسمية لأصوها””"" 


شهادة في صدق مطابقة مستندات رسمية لأصوها 


أنا الممضي(ة) أسفله [......]» أصرح بأني/أمارس وظيفة [...] الحساب حكومة 
[...] وأني بصفي تلك عخول(ة) مقتضى قوانين تلك الحكومة للتصريح بأن الوثائق المذكورة 


ع 


أسفله: 

-١‏ هي نسخ مطابقة للوثائق الأصلية الي يمكن تسجيلها وتصنيفها بصفتها تابعة لمؤسسة 
عمويية. 

ا مطابقة وفق قوانين (ال....) لوثائق يتعين 7 تسجيلها وت تصنيفها. 


تعيين الوثائق المرفقة إلى هذا: 


قائمة الوثائق الصا ما الخو اوماق مج 6 الح متك مالسل لاد اللو لدم و دبلن ليطا اولصف 1 ل ا 


(120) بربحية "أداة كتابة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة" التابع لمكتب الأمم المتحدة المع بالمحدرات والجرعة. 
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. بعض الاتفاقيات تستفني ضرورة التقيد يمذه الشكليات. من ذلك مثلاء أنه بالنسبة 
إلى الدول الأعضاء في البجلس الأوروبي وفي إطار الاتفاقية الأوروبية للمساعدة 
القانونية المتبادلة في المسائل الحنائية بتاريخ نيسان/أبريل 2١959‏ ما من حاجة 
إلى شهادة بصدق المطابقة للأصلء ولا إلى التصديقء ولا إلى الأبوستيلة (المادة ١0‏ 
0181 ) . 


؟-دال-4- القانون واجب التطبيق: هل يُنفُذ الطلب بالطريقة التي يحددها قانون الدولة الطالبة أم 
بما يتفق مع قانون الدولة المطالبة؟ 

. المبدأ: قانون الضمير: التنفيذ بما يتفق مع قانون الطرف المطالّب. إن 
القانون الذي وفقه يتم تنفيذ طلب المساعدة المتبادلة هوء مبدثياء قانون 
الدولة الى فيها ينفذ الطلب. ومع ذلك» ومن أحل المقبولية: هنالك إمكانية 

4 نافتلاف لمن وات اس امل نا سما توميس لعفاف 
والملاحقات أو الدعوى القضائية في إقليم الطرف الطالب. ولا تكون 
المساعدة المتبادلة المقدمة» في هذا المضمار» ذات صلة إلا في الصيغة القابلة 

> لذلك, يحسنء عند الإمكان, اتباع الإحراءات المحددة في طلب الدولة 
الطالبة (على سبيل المثال حب تكون الأدلة الى يتم جمعها كدف تقدهم قضية 
جنائية في إقليم الدولة الطالبة مقبولة.مقتضى قواعد الأدلة الى تُطبّقها محاكم 
الطرف الأخير). 

>2 اذا الغرض» بيمكن للأطراف اعتماد إجراءات أحرى غير تلك الى قد تتبعها 
في قضايا داحلية بحضء طلما أن ذلك يتّفق مع قوانينها امحلية. ويمكن أن يتم 
القيام بذلك عملا بعبدأ المعاملة بالمثل أو المجاملة الدولية. 

> 3ف هذا الشأن, ينبغىء إذا ما بدا من الصعب من الناحية القانونية إنفاذ 
طني أقققى السلظات الطابنة وللطاية على إفعناق فتماعيني شاوه 
تحديد ما إذا كان يمكن التوصل إلى هج مرضي. 

. شاهد توضيحي على تطبيق القواعد الإجرائية الخاصة بالدولة الطالبة 
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تُجيز الفقرة الفرعية الثانية من المادة 3-595 من قانون الإجراءات الحنائية الفرنسية 
لقاضي التحقيق أو لوكيل الجمهورية إنفاذ القواعد الإحرائية الأحنبية» في ظل بعض 
الشروط: " (...) إذا كان طلب المساعدة يوضح ذلكء فإفها تطبق وفقا للقواعد الإجرائية 
المنصوص عليها صراحة من قبّل السلطات الأحنبية (...)". وهذا الحكم القانوني نقل للمادة 
4 من الاتفاقية الأوروبية لتبادل المساعدة القانونية بتاريخ 59 أيار/مايو ٠٠٠١‏ الي تلزم 
الدولة متلقية الطلب باحترام الإجراءات الشكلية أو الإحراءات المنصوص عليها صراحة من 
قبل الدولة العضو الطالبة. إن الأمر لم يعد مُتعلقا فقطهء اعتبارا لأحد المقتضيات المتعلقة 
بالوسيلة» بالبحث في القانون الداحلي عن الإطار الإحرائي الأقرب إلى القاعدة المشار إليهاء 
ولكنه أصبح متعلقاء في ظل بعض الشروطء بتطبيق القاعدة المشار إليهاء بضرب من 
مقتضيات تحقيق نتيجة (إيجابية). وتوحد أحكام مماثئلة أيضا في اتفاقيات المساعدة المتبادلة 
المبرمة بين فرنسا وأسترالياء وبين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 7" 


:. المرونة على الصعيد الإجرائي. إن الحاحة إلى المرونة لا تنحصر البتة في السلطات 
الي يتوجه إليها بطلب المساعدة. ويتعيّن على السلطات الطالبة هي الأخرى؛ السعي 
إلى أن تكون الوثائق المبلّغة إلى دولة أرى مطابقة لمتطلبات الدولة متلقية الطلب 
وأن تُقدّم في شكل قابل للاستخدام ومفيد في نظر السلطات التابعة لتقاليد قانونية 
مختلفة. ولا يسهّل المساعدة القضائية المتبادلة تقديمُ طلب يتوافق من جميع جوانبه مع 
مقتضيات القانون ا محلي للدولة الطالبة غير أنه لا يستجيب إلى أي شرط من 
الشروط المطلوبة في الدولة الْمطالّبة. لذلك؛ فمن المفيدء قدر المستطاع» حصول 
الدولة الطالبة على المعلومات الب يتطلبها القانون المحلي للدولة المطالبة بتقديم 
المساعدة المتبادلة. 


؟-دال-ه- الإجابة إلى الطلب 
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(121) تنص اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الحنائية المبرمة بين فرنسا وكندا بتاريخ ١5‏ 


كانون الأول/ديسمبر »١3/5‏ واليّ دحلت حيز النفاذ منذ ١9901١‏ أنه يمكن تنفيذ طلب مساعدة متبادلة 
ضمن الصيغ/الأشكال/القواعد وودمة المنصوص عليها من قبل الدولة الطالبة إذا كان تشريع الدولة متلقية 
الطلب لا بمنع ذلك. أما اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة بين فرنسا وأستراليا بتاريخ ١5‏ 

كانون الثاي/يناير ١937‏ فتنص على أنه إذا طلب الطرف مقدّم الطلب صراحة أن يتم تنفيذ أحد 
المستندات 016 وفق صيغة/شكل/خاصة فإن الطرف المطلوب منه ذلك يستجيب إلى طلبه طالما أن ذلك 
متوافق مع تشريعاته. أخيراء ومنذ غرة كانون الأول/ديسمبر »30٠0١‏ فإن المادة 9 من الاتفاقية الفرنسية 
الأمريكية للمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المحنائية تفسح المحال واسعا لهذه القاعدة. 


النميطة 5- تبادل للساعدة القضائية يْ للسائل الكنائية 


؟-دال- ه( الأهلة الزمنية الي يْ غضوها يتم تنفيذ الطلب 

2٠‏ بأسرع وقت تمكن وبصفة عاجلة عند الاقتضاء. ينفذ الطرف المطلوب منه 
المساعدة طلب المساعدة القانونية المتبادلة بأسرع وقت ممكن ويأحذ بعين الاعتبار 
كل آجال يقترحها الطرف الطالب ويستحسن أن تكون مبررة في الطلب. ويجيب 
الطرف المطلوب منه المساعدة إلى الطلبات المعقولة الى يرسل بما الطرف الطالب 
فيما يتعلق مدى ما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ الطلب. وعندما يكون منصوص 
على ذلك في الطلبء ينبغي القيام بذلك بصفة استعجالية» لا سيما أن المسائل ذات 
الصلة ممكافحة الإرهاب استعجالية بطبيعتها. 

. تأجيل التنفيذ أو التنفيذ المشروط. إن كون الوقائع الي أدت إلى تقديم الطلب 
موضوع ملاحقات في الدولة مقدمة الطلب يأذن للأخيرة لا أن ترفض تنفيذ الطلب 
ولكن أن تؤحل ذلك أو أن توحر عودة أدلة التنفيذ» أو إحضاع تنفيذ الطلب 
لشروط تعتبرها ضرورية. 

. فحاية عملية المساعدة المتبادلة. إذا لم تعد المساعدة المتبادلة المطلوبة ضرورية» فإن 
الدولة الطالبة تسارع إلى إعلام الدولة الطرف بذلك. 

«-دال- ه(ب) معلومات تكميلية 
يجوز للدولة المطالبة أن تطلب معلومات إضافية إذا رأت أن ذلك ضروري لتنفيذ 
الطلب طبقا لتشريعاتها أو عندما يمكن أن يسهل عليها تنفيذ الطلب. فعلى سبيل المثال» قد 
يتطلب القيام بعملية تفتيش» وفقا للتشريع المحلي للدولة متلقية الطلب؛ أن يصدر قاض 
مذكرة تفتيشء» ويمكن للقواعد الإحرائية المنظمة لهذا النوع من التعاون أن تُحوج إلى هذه 

المعلومات المخصوصة أو تلك ثما ليس مضمنا في الطلب المقدم في صيغته الأولى. 
وقد تنغير الظروف. من ذلك أن طلبا يهدف إلى تحديد أو تعقب أصول مالية قد 

يكون صعب التنفيذ بسبب حدث طرأ منذ تقديم الطلب» كأن يكون الأشخاص الذين 

توحد دواع جدية لاعتبار أن بحيازقهم أموالا قدا غادروا إقليم البلاد. في هذه الحالة» يمكن 
أن تكون السلطة المطلوب منها المساعدة المتبادلة في حاجة إلى معلومات إضافية أو تحديدات 

أكثر دقة بشأن المساعدة الى يمكنها أن تقدمها حي تكون مفيدة إلى أقصى حد ممكن. 


-دال- ه(ج) تبليغ اللعلو مات اللقدمة وقبود استخدامها 
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قاعدة الاختصاص(القضائي). لا يجوز للدولة الطالبة» بدون موافقة الدولة الُطالّبة 
أن تستخدم أو تنقل أي معلومات أو أدلة مقدّمة من الدولة المطالبة من أجل القيام 
بتحقيقات أو إحراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب. وينطبق المبدأ نفسه 
على نقل تلك المعلومات أو الأدلة إلى طرف ثالث. ومع ذلكء؛ يجوز استخدامها 
كدليل تبرئة في إجراءات قضائية أخرى شريطة إعلام الطرف المطالب بذلك مسبقاء 
وف الحالات الاستعجالية» دون تأحير» بعد استخدامها. 


. المبررات. على الطرف الذي يتقدم بطلب أن يضمّنه معلومات بشأن موضوع 
وطبيعة التحقيق أو الملاحقات القضائية أو المعلومات ال بررت تقديم الطلب. 
ويمكن على سبيل المثال الإشارة إلى أن الطلب يهدف إلى جمع إفادة مخصوصة 
مشفوعة بأداء القسم ذات صلة مملاحقات على وشك البداية ضد مشتبه فيه معيّن 
بالذات سيمثل أمام محكمة جنائية تابعة للطرف مقدّم الطلب. في هذه الحالة, لا 
يكن لسلطات الشرطة التابعة للطرف الْطالّبء عندما يقدّم إليهم الطلبء أن 
تتكهّن على وحه التدقيق كيف يوشك الوضع أن يتطور. وعندما تكون المحاكمة 
على وشك البداية يمكن في فاية الأمر أن تتطلب تدخل مدافعين محامين آخحرين أو 
تقدم قم أخحرى. وفي هذا المضمار» كل قاعدة من شأفا أن تحد من استخدام 
المعلومات المتحصل عليها على غير وحه حق» كما هو الأمر إثر تقديم الطلب» قد 
تحد من فعالية نظام المساعدة القانونية المتبادلة. 
ومن جهة أخرى فإن للطرف المطآلب هو الآخر مصالحه المشروعة الي يجب الحفاظ 

عليها. وعلى سبيل المثال» قد يوجد لدى أحد الأطرافء قاعدة لحماية سر المعامللات 

المصرفية حماية صارمة» وهي قاعدة تقتضي عدم التقيد يما في قضية تتصل بالإرهاب مثلما 
هو مذكور في المادة ١7‏ (؟) من اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب لسنة .١999‏ وتسليم 
الكشوف البنكية الب يمكن أن ُستخدم كعناصر استدلالية في محاكمة في قضية إرهابية لا 
يجب تفسيره باعتباره تخليا عن القاعدة العامة وأن ذلك قد يسمح بالتالي» بإمكانية استعمال 
تلك الكشوف المصرفية في قضية لاحقة وفي عمل إحرامي آخر. 


النميطة 5- تبادل للساعدة القضائية يْ للسائل الكنائية 


“-د1ل- 5(د) مال الوثائق أو اللواد الي تم تسليمها 
قد يتقرر إعادة المواده من ملفات ووثائق أصلية تم تقديمها إلى الدولة الطالبة إلى 


الدذولة المظالية"ى اقرب وفك مك أ غلن الفكين من ذللف كع أن تفازل الدوله الطالية 
عن حقها في استعادتها قبل تنفيذ المساعدة المتبادلة 5© 


-دال- ه(ه) إمكانية تأحيق اللساعدة للتبادلة 

. إعاقة سبل التحقيق. بمكن تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة من قبل الدولة المطلوب 
منها المساعدة» بحجة أنها تعوق تحقيقات أو ملاحقات أو إجراء قضائيا جاريا. 

. الحل: المساعدة المقيّدة ببعض الشروط. قبل تأجيل التنفيذ» تدرس الدولة الطرف 
المطالّبة مع الدولة الطرف الطالبة إمكانية تقديم المساعدة مشروطة ببعض الشروط 
تعتبرها ضرورية (منها مثلا انتظار تذليل بعض الصعوبات؛ مع مرور الزمان؛ أو أن 
تفقد مالا من أهمية). وإذا قبلت الدولة الطرف المساعدة المتبادلة في ظل تلك 
الشروطء فإنها تحترم تلك الشروط. 
غالبا ما يسمح تبادل المعلومات بين الأطراف للسلطات المختصة التابعة للأطراف 

المعنية بالعمل على نحو متكامل» بحيث لا تقوم تلك الإحراءات المعتمدة من إحداهما عقبة 

أمام الأنشطة الى يقوم بما الطرف الآحر. وتحدر ملاحظة أن كون الوقائع الي أدت إلى 
الطلب هي محل ملاحقات في الدولة المتلقية الطلب» يسمح للأخيرة» لا برفض تنفيذ الطلب 
ولكن تأجيله أو تأحيل عودة الأدلة التنفيذية أو تقييد تنفيذ الطلب هما تراه ضروريا من 


0 
-دال- 5(و) الرفض أو عدم اللإحابة 
. حظر رفض تبادل المساعدة استنادا إلى مبررات سياسية أو مالية 059 


(122) على سبيل المثال» تعالج المادة 7 من الاتفاقية النموذجية لعام ١95٠‏ مسألة المآل النهائي للوثائق أو الأشياء 
المسلمة إلى الدولة الطالبة. 

(123) هذه على سبيل المثال» أحكام المادة ٠‏ من اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة المبرمة بين الولايات المتحدة وفرنسا. 

(124) لا ينبغي اعتبار الاحتجاج بدوافع سياسية مبررا لرفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق 


ب بيير شك 3 1 1 5 3 7 5 73 2 5 3 : 5 قية 5 
بإرهابيين مشتبه يهم. وهذا الالتزام مضمن ف اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لسنة 2١9535‏ واتفاقية قمع 
الحجمات الإرهابية بالقنابل 2١1351‏ واتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي لسنة ٠٠١5‏ واتفاقية قمع 
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)125( 
)126 


)127( 


. ليست الأعمال الإرهابية جرائم سياسية. 

عملياء إن رفض تنفيذ طلب تبادل المساعدة يعود في معظم الأحيان إلى سوء فهم 
لطلب المساعدة المتبادلة أكثر مما يعود إلى تقاعس عن القيام بذلك. ولا ينبغي للسلطة المطالبة 
أن تتردد في الاتصال بالسلطة الطالبة بمدف الحصول على أي توضيح ضروري. 


. حظر رفض تبادل المساعدة بحجة الطابع السياسي أو المالي للجرعة المرتكبة. لا بمكن 
تبرير أي رفض بذريعة أن الجريمة المشمولة بالقرارات أو الصكوك الدولية ذات طابع 
سياسي أو مالي أو تم ارتكابمها بدوافع سياسية (انظر أعلاه الفقرة ١-جيم-؛‏ 
والفقرة ؟-جيم-5 من هذا الدليل). 

ومن أجل تبادل المساعدة القانونية» لا تعتبر أي من الجرائم المشمولة بالصكوك الدولية .كثابة 

جحرعة سياسية» أو .كثابة جرعة مقترنة بجربمة سياسية» أو .كثابة جريمة وراءها بواعث سياسية. 


يتعلق بجريمة سياسية؛ أو بجريمة مرتبطة بجررعة سياسية أو يجريمة وراءها بواعث سياسية.!*"") 


ولا يمكن اعتبار الأعمال الإحرامية ذات الصلة بتمويل الأعمال الإرهابية .كثابة 
جرائم مالية بمدف الحصول على مساعدة قانونية متبادلة. 059 


ذات الصلة بتبادل المساعدة القانونية. 

الإجابة مع وضع شروط. قبل رفض أي طلبء تدرس الدولة الطرف المطالّبة مع 
الدولة الطرف الطالبة إمكانية تقديم المساعدة المتبادلة مع اشتراط شروط تراها 
ضرورية. وإذا قبلت الدولة الطرف تبادل المساعدة في ظل تلك الشروطء فعليها أن 
تحترم تلك الشروط. 


. العبرير وأسباب الرفض”27 


لأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة الملاحة البحرية )١148/(‏ والبروتوكول التكميلي )٠٠١5(‏ 
بشأن قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري. 

نظر على سبيل المثال المادة 5 ١‏ من اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لسنة ١9955‏ 

نظر المادة ١‏ من اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لسنة .١939‏ 

منصوص عليها في المادة 4 من المعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة القانونية. انظر التعقيب عليها في دليل 
لمعاهدات النموذجية المنقح؛ المرجع المذكور آنفا ص 85 وما يليها. 


النميطة 5- تبادل اللساعدة القضائية يْ للسائل الكنائية 


> التبوير. كل رفض لتبادل المساعدة القانونية يجب أن يُبرّر. وهذا مطلوب 
على نحو واضح جلي في صالح علاقات حسن الجوار وحسن عمل 
التسويات في ما يتصل بالمساعدة القانونية المتبادلة. 


> الرفض: تقبيد أسباب الرفض 


ينبغى من أجل تحقيق مكافحة الإرهاب تأويل المبررات التقليدية لرفض المساعدة 


القانونية المتبادلة تأويلا صارما. بمذا المعئ» يمكن تقديم المساعدة المتبادلة بشرط ضمان احترام 
النظام العام أو المصالح الأساسية للدولة المطالبة. 


. بمكن رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة» بصفة تقليدية» إذا رأت الدولة الطرف 
المطالبة أن تنفيذ الطلب من شأنه أن ينال من نظامها العام أو من مصالح أساسية 
أخرى. وقد يكون ذلكء على سبيل المثال» عندما توحد دواع حدية تحمل على 
الاعتقاد بأن المساعدة المطلوبة قد تساعد على القيام.ملاحقات قضائية ضد شخص 
ما بسبب عرقه. أو دينه» أو جنسيته أو قناعاته السياسية (هى "بند ضد التمييز"). 
وبمكن أن تحدث أيضا عندما يكون الجاني ف الدولة الطالية عرضة لأحكام قاسية 
أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة. على أن الدول المعنية يمكنها أن تقرر موافقتها على 
التعاون دوليا في المسائل الحنائية» مشترطة مثلا أن تلتزم الدولة طالبة المساعدة أن لا 
تستخدم ذلك النوع من العقوبة. 

٠.‏ مبررات تقليدية أحرى غير ذات صلة لرفض المساعدة المتبادلة في مكافحة الإرهاب 
المساعدة القانونية المتبادلة. وفي هذا الشأن لا تكون سلطات الدولة المطالبة 
ملزمة بالوصف القانون للعمل الذي تقدمه الدولة الطالبة: .معيئ أن عليها 
التنبت فقط فيما إذا كانت الوقائع المعروضة في طلب المساعدة المتبادلة 
يمكن أن تشكل في قانونًا الداحلى جرية جنائية أم لا. 

> الكلل الشكلي/للادي. لا ينبغي أن يشكل الخلل الشكلي في تقديم طلب 
المساعدة سببا في إبطال الأعمال المنجزة تنفيذا لذلك الطلب.*"" وما يبرر 


(128) على سبيل المثال» قضت محكمة النقض الفرنسية بأن غرفة التحقيق كانت غير مختصة لتقدير طرائق تبليغ 
طلب مساعدة وارد: في غرفة التحقيق "لا بمكنهاء دون تحاوز صلاحياتها أن تقيم طرائق إصدار وتبليغ" 
مثل ذلك الطلب (365 2ط ,71ه/هددم عل “ببدم ها 0 .2:11 ,1997 عتطمع مم 4 مستت) . 
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هذه الفاعدة أن السلظات الوطيينة للدولة الظالنة لا كمي فرض نويات 
على من ينتهك قواعد تقع مهمة احترامها على عاتق السلطات المختصة 
للدولة الطالبة» بطريقة أخحرى غير الامتناع عن تنفيذ الطلب لا غير. أما 
فيما يتعلق بالخلل المادي» فإن اتفاقيات تبادل المساعدة الحنائية تضبط نطاق 
التطبيق بإخضاع الخلل الحاصل ف طلبات المساعدة لشروط جوهرية, يكن 
أن يؤدي عدم احترام الدولة المطالبة إلى رفض تنفيذ الطلب. ومع ذلكء فإن 
تحديد نطاق تطبيق الاتفاقيات» فيما يخص الأعمال الي يمكن أن تُطلب 
كثيرا ما يكون تحديدا واسعا حدا. من ذلك أن القرار »)50١١١١( ١10/8‏ 
والمركوف الدرلية الموار له والمتعلقة .مكافحة الإرهاب تتطلب أوسع قدر 
ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة. وهذا الحكم القانوني يجيز طلب القيام 
بتحقيق» حت لا يكون منصوصا على ذلك في الاتفاقية الواحبة التطبيق. 
وبمكن للسلطات القضائية أن تُقرر - فيما يتعلق بالأعمال المطلوب القيام 


مات نا لبون ممعي و اعند نسي لتقف و ا كم 


؟-دال- ه(ز) أنواع الحصانة 
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. حصانة الشهود, والخبراء أو أي شخص يتم الاستماع إلى أقواله. لا يجوز ملاحقة 
أي شاهد أو خبير أو شخص آحر يوافق» بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة» 
على الإدلاء بشهادته في إجراءات قضائية» أو على المساعدة في تحريات أو ملاحقات 
أو إحراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة» أو احتجاز ذلك الشاهد أو 
الخبير أو الشخص الآخر أو معاقبته أو إحضاعه لأي إحراء آخحر يقيد حريته 
الشخصية في إقليم ذلك الطرفء؛ بخصوص أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سبق 
مغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. 


(129) على سبيل المثال» قد قضت محكمة النقض الفرنسية في حالة كانت الاتفاقية الي تنطبق عليها لا تتضمن مثل 
ذلك التنصيص المسبق» ولكن فقط مادة عادية تنص ضمن أحكام أخرى على أن الدولة الطالب تنفذ في 
الأشكال المنصوص عليها في قانونما المحلى طلبات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية "كما قضت أيضا بأن كون 
المستند المطلوب لا يتم التنصيص عليه صراحة لا ينبغي أن يُفسّر باعتباره منعا لطلبه أو لتنفيذه. وهكذا فإن 
صاحب طلب النقض كان يؤاخذ دائرة الاتمام على أن أكدت الحكم الذي أصدره قاضي التحقيق الفرنسي 
بالإحالة على التحقيق بتهمة انتهاك للمادة 7 من اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة الفرنسية السنغالية الى 
ترخص فقط». حسب الطالب» بإصدار نيابات قضائية دولية كمدف الاستماع إلى أحد الشهود. واعتبرت الغرفة 
الجنائية أن المادة 7 من الاتفاقية المذكورة أعلاه قد تم تفسيرها تفسيرا جيداء وأن الصياغة العامة لا تستثئ في 
شيء الإخطار بالاقامات (60 9ط ,دهتادوكةه عل عناه20 13 عل .1لن8 ,1999 كتقمد 30 .مصتت). ١‏ 


النميطة »- تبادل اللساعدة القضائبة يْ اللسائل اللنائبة 


هاية الحصانة. يمكن أن تنتهي تلك الحصانة إذا بقي الشاهد أو الخبير أو الشخحص 
الآخر .بمحض اختياره في إقليم الدولة الطرف الطالبة» بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة 
المغادرة حلال مدة خمسة عشر يوما متصلة» أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان» اعتبارا 
من التاريخ الذي أبلغ فيه رسميا بأن وحوده لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية؛ أو في 

حال عودته إلى الإقليم.محض اختياره بعد أن يكون قد غادره.77") 

. الحصانة الدبلوماسية.0'"" يتمتع الممثلون الدبلوماسيون بالحصانة القضائية الحنائية 
في الدولة المعتمد لديها. وعدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة 
المعتمد لديها لا يعفيه من الخنضوع لقضاء الدولة المعتمدة. وللدولة المعتمدة أن 
تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليها الدبلوماسيين وعن الأشخاص الذين يتمتعون 
بالحصانة. والتنازل عنها بالنسبة إلى ا حرم يحب أن يكون دوما عاجلا. 


؟-دال-5- تكاليف المساعدة القانونية المتبادلة 


. التكاليف العادية: يتحملها الطرف المطالّب. تتحمل الدولة الطائبة التكاليقك 
العادية لتنفيذ الطلب ما لم يقرر الطرفان حلاف ذلك. إن اللهدف من القاعدة الي 
ممقتضاها تكون النفقات الحارية لتنفيذ طلب على عاتق الدولة الطرف متلقية الطلب 
هو تبسيط الإحراءات» انطلاقا من مبدأ أنه يحب أن يقوم قوازةه كت النول قد 
تكون أحيانا طالبة أو متلقية للطلب. ومع ذلك» وعلى الصعيد العملي؛ لا يكون 
ذلك التوازن دوما محترما وكثيرا ما تكون الطلبات في اتحاه واحد. لذلك فإن 
الأطراف بمكنها تماما أن تتفق فتخحرج عن القاعدة العامة» حت بالنسبة إلى النفقات 
العادية. 

. النفقات الاستشنائية: الاتفاق بين الأطراف. إذا كانت النفقات كبيرة أو استثنائية 
أو يتبين لاحقا أنما ضرورية لتنفيذ طلب» يتشاور الطرفان لضبط الشروط الي سينفذ 
الطلب .موحبهاء وكذلك الطريقة الي يتم بما تحمل التكاليف.'"" ويمكن أن يكون 
ذلك مثلا عندما تكون المساعدة مطلوبة للبحث عن وثائق تحارية وإصدارهاء وهى 


(130) ذلك ما تنص عليه اتفاقية مكافحة الجرعة المنظمة عبر الوطنية (المادة ١.‏ القفرة 70) واتفاقية مكافحة 
الاتحار غير المشروع بالمخدرات (المادة ٠7‏ الفقرة .)١4‏ 

(131) اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بتاريخ ١‏ نيسان/أبريل١571١.‏ انظر الموقع الشبكي: هده .صندتطهعطمدا/:صطنط. 

(132)انظر المادة ١9‏ من المعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في المسائل الحنائية» المصدر نفسه. 
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عملية يمكن أن تتطلب تحليلا مفصلا لكشوف محاسبية ضخمة على يد باحثين 
مختصين» وبمكن أن تكون النفقات ذات بال. 

على صعيد للمارسة: اتفاق بين الأطراف. بقي أنه كثيرا ما يصعب التمييز 
بين النفقات العادية والنفقات الاستثنائية. كما يمكن لبالغ مالية في قضية من القضايا 
أن تمثل مقادير مختلفة الأهمية بالنسبة إلى دول بلغت مستويات من التنمية الاقتصادية 
مختلفة. وعلى صعيد الممارسة» يجب تيسير فتح باب المشاورات بشأن كلفة المساعدة 
المتبادلة لتيسير المساعدة» إذا كانت تتوفر لدى الدولة الطالبة» على سبيل المثال» 
موارد أكبر هما تتوفر للدولة المطالّبة» وعندما تطلب الأولى أن تتكفل بالنفقات. 
الخصوصية في مجال التجميد والمصادرة. إن تطوير المساعدة في محال تحميد 
ومصادرة عائدات نشاط جنائي ما ثُضيف إلى مسألة تكاليف المساعدة القانونية 
المتبادلة بعدا حيدا. وفعلا فقد يمكن لتجميد الممتلكات أن يجعل الدول مسؤولة» 
لا سيما إذا تضررت الممتلكات» أو إذا أدى التجميد إلى انخفاض في قيمتها. وهذا 
حطر مطروح أيضا على مستوى التحقيقات أو الملاحقات الداحلية حيث يتم 
التماس إحراءات تحميد أو مُصادرة؛ ولكن المشكل يصبح دقيقا على نحو خاص 
عندما يتعلق الأمر بإحراءات تحميد أو مصادرة تستند إلى طلب مساعدة متبادلة. 
ومثلما سبق أن قلناء فإن اتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة» عادة ما تنص» فيما 
يتعلق بالتكاليفء, على أن الدولة المطالبة تتحمله بالنسبة إلى إحراءات التنفيذ العادية» 
(ف كثير من الأحيان مع استثناءات دقيقة معيّنة تتعلق بنفقات التنقل ومكافآت 
الخبراء) أما النفقات الاستثنائية والنفقات الكبيرة فتكون موضوع نقاش بين 
الأطراف. غير أن هذه الأحكام ذات الطبيعة العامة» لا تسوي قضية المسؤولية أو 
التعويضات الي تُدفع في إطار طلب تحميد أو مُصادرة عائدات نشاط إحرامي. وفي 
الوقت الراهن لا تنص اتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة على أي شيء بشأن هذه 
المسألة وتدع للأطراف مهمة تسوية المسألة حالة بحالة. 
في هذا الشأن بالذات؛ قفل الخطوط التو حيهية الي تم إعدادها في نطاق رابطة 
للك مهنو مث مع«رماوزودل أموءط أملادداة دده ء«ررعراءى 076:ه21» المعتمدة من قبل وزراء 
العدل ف بورت أوف سبين (منهم9 02 خروم), خلال احتماع انعقد في شهر 


النميطة »- تبادل اللساعدة القضائبة يْ اللسائل اللنائبة 


أواراعايى قهة وى فى :97" إن علق المبادخ التوعييية قد تر لدت عن القلق الذي 
كان يساور بلدان الكومنولث الصغيرة من تكاليف المساعدة القانونية المتبادلة بوجه 
عام ومن المخاطر الخاصة الي كانت تطرحها إحراءات التجميد والُّصادرة. وكانت 
تلك المبادئ التوجيهية تنص خاصة على أن يُعهّد ملفات المساعدة القانونية المشتركة 
إلى محامين من القطاع الخناص» وكذلك على إمكانية الحصول على تعويضات في 
قضايا التجميد. وحدير بالملاحظة أنه علاوة على القضية العامة ال هي قضية الموارد 
والتكاليف المطروحة على البلدان الصغيرة» فإن عددا من تلك البلدان تحد نفسها 
عامة في وضعية دولة مطالّبة بالمساعدة وفي حالات أقل بكثير في حالة دولة طالبة. 
واختلال التوازن هذا بشأن المعاملة بالمثل من الأمور الي أخذت بعين الاعتبار عند 
إعداد تلك المبادئ التوحيهية. 


؟-دال-/ا- إعادة المواد التنفيذية الأجنبية واستخداماها 


إن الموادٌ اللتحصل عليها في ملف ما إثر تنفيذ طلب مساعدة قانونية متبادلة يمكن: 
(أ) أن يبحمل السلطات الطالبة على التعجيل بإرسال مستندات حديدة إلى الإقليم الوط 
تدخحل ضمن الإحراءات الى أدت إلى طلب المساعدة؛ (ب) أن تتبين فائدقها في تحلية الحقيقة 
في سياق ملاحقات أحرى تعلقت أو لم تتعلق بنفس الأشخاص» أحريت أو م جر في نفس 
الدائرة القضائية» وهو ما يفضي هكذا إلى إدراج الأدلة التنفيذية في إحراءات جزائية أخحرى؛ 
(ج) أن تُرسل إلى إدارات أحرى أو تُطلب من الأخيرة لحاحتها إليها فيما تقوم به من 

؟15-5ل-5(0) إدراحها ضمن الإحراءات الي بسببها تم توجيه الطلب 

إن استعمال الأدلة مُرمَن بطرائق عودة الأدلة» وتؤدي الممارسة العملية إلى التمييز بين طريقة 
"رمعية" وأخحرى "غير رمعية": 


> عودة الأدلة "رسيي لكي تعتبر عودة أدلة التنفيذ "'رسمية", ينبغي أن يتوفر 
مبدئيا شرطان اثنان: 


(133)انظر المو قع الشبكي: 5 لططنةع عق له [حطا/ مع 1ل تتتاز/ع:1ه. 5ده./15115/ةا//:صاخط . 
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)4 توافق عودتا مع ما تنص عليه الاتفاقيات الواحبة التطبيق. 
في صورة ما إذا كانت العودة المباشرة ممكنة» يحسن طلب ذلك ضمن 
المساعدة المتبادلة؛ 
(ب) موافقة السلطة متلقية الطلب 254 
بدي السلطة المطالبة موافقتها على مثل تلك العودة» بأن ترسلء أو عند الاقتضاء 
أن تسلم إلى السلطات الطالبة الحاضرة» نسخا مصدّقا على مطابقتها للأدلة التنفيذية ومحضر 
حلسة أو رسالة رسمية تفيد الإرسال أو التسليم. وعندما يتوفر الشرطان» يجوز للقاضي 
الطالب بطبيعة الحال أن يعجل بإجراء التحريات على أساس تلك الأدلة. 
> عودة الأدلة بطريقة "غير رسمية". إذا كان الأمر بعكس ذلك (تنص الاتفاقية 
على عودتها مباشرة ولكن تُسلّم أدلة غير مصدّق على مطابقتها للأصلء أو 
تسلم أدلة مُصِدّق على مطابقتها ولكن لا تنص الاتفاقية على عودتما 
مباشرة)» لئن كان من الممكن استخلاص معلومات من الأدلة والمستندات 
الى تمت إعادتهاء فإن القاضي الطالب لن يستطيع التعجيل بإيلاء العناية 
اللازمة للتحريات على أساس تلك الأدلة. 


-15ل- لاوب)إبداعها فْ إحرلوات جنائية أخحرى 
. المبدأ: قاعدة التخصيص: (انظر الفقرة١-جيم-»‏ من هذا الدليل) 
٠.‏ لكن يجبء من الناحية العملية» التمييز بين فرضيتين اثنتين: 
)2 يتم استشناء الجرم موضوع الملاحقة من نطاق تطبيق الاتفاقية. 
ويحظر دفع الأدلة في إحراءات جنائية أخرى إذا كانت تلك الإحراءات تستهدف 
عملا جرميا تُرفض المساعدة المتبادلة بسببه؛ 
(ب) لا يستثئ الفعل الجرمي من نطاق الاتفاقية الواحبة التطبيق. وينبغي 


(134) على سبيل المثال» تخضع بعض الاتفاقيات (ولا سيما اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الحنائية 
الفرنسية الأمريكية المبرمة بباريس في ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر )١99/‏ لعودة المستندات التنفيذية إلى 
اتفاق بين السلطة المركزية. 
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256 إحجراءات جنائية تتعلق إما بنفس الشخص المستهدف من طلب 
المساعدة ولكن تتعلق بوقائع أخحرىء أو تتعلق بنفس الوقائع ولكن 
بأشخاص آخحرين؛ وهى إجحراءات يمكن أن ننعتها بأنها "قريبة" أو مرتبطة 
بتلك الى من أجلها تم طلب المساعدة المتبادلة؛ 


6ن » 


05 إجراءات جنائية» تتعلق بأشخاص آخحرين ووقائع أخرى» وهي 
إحراءات بمكن نعتها بأفا "مختلفة". 

ويخضع حق القاضي الطالب الحق في القيام بإيداع أدلة تنفيذية في إحراءات "قريبة" 
أو "مختلفة" لقاعدة التخحصيصء, حى عندما لا يتم التنصيص على ذلك المبدأ بنفس القوة الي 
هو منصوص عليها في قانون المساعدة المتبادلة ما هو منصوص عليها ف قانون تسليم 
المحرمين*"" لمذا المبدأ تأثير يتمثل في إلزام السلطة الطالبة بأن تطلب من الدولة المطالبة 
ترخيصها لإيداع الأدلّة التنفيذية ضمن إجراءات "مختلفة". وعندما يتعلق الأمر بإجراءات 
"قريبة" أو مرتبطة بما فإنه يمكن تقديم طلب في الترخيص ويمكن أن يكون طلب الترخيص 
ذلك دونما حاحة إلى شكليات خاصة: إذ يكفي إرسال خطاب رسمي إلى السلطة الي 
أرسلت الأدلة التنفيذية في ردٌ لها موقع من السلطة الى أمرت بإدراج المسشندات. ومن 
البديهي, إذا كانت الدولة المطلوب منها التسليم قد وافقت مسبقا على هذا الإدراج» أن 
ليس ثمة من داع لتقديم مثل هذا الطلب. 


؟ -هاء-التحقيقات المشتركة 


٠.‏ إجراء تحقيقات مشتركة. في فرضية إطلاق تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات 
قضائية في دولة أو في عدة دول» يمكن القيام بتحقيقات مشتركة مباشرة من قبل 
السلطات المسؤولة عن التحقيقات. 


(135) بعض الاتفاقيات تشير إلى ذلك. لا سيما تلك الي تتعلق بقمع تمويل الإرهاب :)5-١5١(‏ تنص المادة ١١‏ 
(؟) من اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام ١195‏ إلى أنه: "- لا يجوز للدولة الطالبة» بدون موافقة مسبقة 
من الدولة المطلوب منها تقديم معلومات أو أدلة لأغراض التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية» 
استخدام هذه المعلومات أو الأدلة في أغراض أخرى سوى ما جاء في الطلب". وفي اتفاقية مكافحة الاتجار 
غير المشروع بالمخدرات »)١7-10/(‏ وف اتفاقية مكافحة الجريعة المنظمة عبر الوطنية .)١5-١4(‏ 
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٠.‏ فوائدها: هي تسمح بتقدم معلومات للسلطات المختصة حول حالة الإجراءات 
والتحقيقات في البلدان الى تقوم معا بتلك التحقيقات. ويمكنها أن تُجتب حالات 
تنازع الاختصاصات والملاحقات المزدوجة. 


. مثالان على سبيل التوضيح: 


>2 تنص بعض الاتفاقات الدولية على هذه الطريقة من طرق التعاون» شأن 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرعة المنظمة في مادقا 077.19 


> اتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة جمهورية كولومبيا يتعلق 
بالتعاون في مسائل الأمن الداحلى 29 


(136) تزمع الولايات الأطراف إبرام اتفاقات أو تسويات ثنائية أو متعددة الأطرافء بمكن بمقتضاها للسلطات 
المخحتصة المعنية» فيما يتعلق بالشؤون الي هي موضوع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة 
أو أكثرء أن تشكل هيئات تحقيق مشتركة. وفي ظل عدم وجود مثل تلك الاتفاقات أو التسويات؛ يمكن 
إقرار تحقيقات مشتركة حالة بحالة. وتسهر الدول الأطراف المعنية على أن يتم احترام سيادة الدولة الطرف 
الي على ترابها يجب أن يجري التحقيق» احتراما تاما". 

(137) انظر الموقع الشبكي: [صغط.103-430زط/عع نك قصعى سه //نصطئط. 


النميطة * 
تسليم امجرمين 


الأهداف 

ينبغي لنا الآن» بعد تعريف تسليم امجرمين: 

دلقت قيدون اكرات من تسليم ابمحرمين؛ 

“-باء-2 تحديد شروط التوقيف المؤقت في انتظار التسليم؛ 


٠-حيم-‏ تحديد شروط طلب التسليم شكلا ومضمونا وتحديد السلطات الموجه إليها 


الطلب؛ 
+-دال- تحديد القانون الذي يطبق في قضية الحال: تنفيذ الطلب بالتوافق مع قانون الدولة 
الطالبة أو الدولة المطلوب منها التسليم؛ 
فحص مال الطلب؛ 
تحديد من الطرف الذي على عاتقه تقع تكاليف عملية التسليم؛ 
تحديد القواعد ذات الصلة بتسليم الشخص المع بالأمر. 


تحديد الأهداف من تسليم اجرمين 


تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة المتبادلة بالنسبة إلى كل 
إحراء تسليم مجرمين''' يتصل بالأعمال الإرهابية. 


تعريف 


تسليم ا محرمين هو أن تسلم دولة (الدولة المطلوب منها التسليم) شخصا يوحد في إقليمها إلى 
دولة أخرى (الدولة الطالبة) تبحث عن ذلك الشخص إما بمدف ملاحقته أو بمدف تسليط 
العقوبة الى حكمت ها عليه محاكمها. 


(1) انظر على سبيل المثال» القاعدة الواردة في المادة ١١‏ من اتفاقية قمع تمويل الإرهاب .)١999(‏ 
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إن مبدأ "إما التسليم وإما المحاكمة" (عنهءنلدز غبسه عمعلع0 غبسه) مبداً مقرر بوضوح فق 
الصكوك العالمية المتداولة ذات الصلة .ممكافحة الإرهاب وقاعدة مُلزمة بما أنها مَضْمنة في 
القرار ١81/7‏ (205601” 


٠‏ ويختلف تسليم امجرمين: 


> 


> 


عن الطرد» الذي يتم لأسباب (كثيرا ما تكون إدارية) داخلية للدولة الي 
تقوم بعملية الطرد. ويتعلق بأمر شخص ,مغادرة تراب الإقليم الذي هو فيه 
بدون ترخيص؟ 

عن الإعلاة إلى البلد الأصليء الي ترد في سياق غير جنائي وتتمثل في تأمين 
عودة شخص إلى بلده الأصلى أو إلى المكان الذي انطلق منه؛ 

عن النقل» الذي هو مفهوم متولد عن النظام الأساسي للمحكمة الدولية 
المكلفة ,محاكمة الأشخاص المفترض أنهم مسؤولون عن انتهاكات جسيمة 
للقانون الدولي الإنساني ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 


ا لني 


عن التسليم الذي طوره الاتحاد الأوروي مموجب أمر توقيف أوروبي يهدف 
إلى إلغاء إحراءات تسليم المجرمين الرسمية من خلال تب مبدأ الاعتراف 
المتبادل بالقرارات الحنائية؛ 


عن التسليم مثلما طورته بلدان "القانون العام" ف سياق ت تت 0 


. وبمكن صياغة طلب التسليم: 


٠4 


عند فاية لللاحقة الكنائية: أي عند الفراغ من تقدم شخص متهم بارتكاب 
عمل إرهابي أمام العدالة؛ 


(2) انظر أعلاه الفقرة ١-ج-١‏ من هذا الدليل. 

(3) يتعلق الأمر بنقل شخص ملاحق في البداية من ولاية قضائية وطنية» إلى ا محكمة (الحنائية الدولية)» طبقا 
لمبدأ أولوية المحكمة على التشريعات امحلية فيما يتعلق مملاحقة الحرائم الى تشملها دائرة اختصاصها. 

(4) على سبيل المغال: ال عسعطء5 ستصمسة]] 2ه عمكاعة8" بين أستراليا ونيوزيلندا. ويتم إصدار أمر التوقيف على 
يد قوات الشرطة في أستراليا وفي نيوزيلندا. لمزيد من التحليل؛ انظر موقع الإنترنت التابع للحكومة 


الأستر الية: به.تمع .012 دع نع جع مسق .تالكا /لنصتقط . 
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> عند فاية تنفيذ حكم قضائي: أي عند فاية تنفيذ حكم بحرمان شخص من 
الحرية إثْر صدور حكم بإدانته. 
ملاحظة: إن إجراءات التسليم لا تفيد الاعتقاد بأن الشخص مذنب. كما أن 


مبدأ إما التسليم وإما المحاكمة (ععةهنلنز ننه عمعلعل غنده) لا يع أنه ينبغي» بعد التحقيق» 
رفع قضية أمام المحكمة بشأن قهمة ثبت أن لا أساس لما من الصحة. 


#ا-باء- التوقيف المؤقت في انتظار التسليم 

0 طلب التوقيف المؤقت. إذا كانت الظروف تبرر ذلك و/أو في الحالات الطارئة» 
يمكن للسلطة القضائية التابعة للدولة المطلوب منها التسليم أن تأمر بتوقيف شخص 
,كثابة شهادة بوحود مستند قضائى في الدولة الطالبة يأمر بتوقيف الشخص المعئ أو 
يدينه. وأحيانا تُحدَّدُ العناصر الي يحب أن يشملها الطلب لزوما في معاهدات تسليم 
امحرمين متعددة الأطراف أو ثنائية الأطراف. 

"٠‏ نقل طلب التوقيف المؤقت. بوجه عام؛ يمكن أن يُنقّل طلب التوقيف المؤقت بأي 
وسيلة تستطيع إنناج سجل مكتوب أو ماهائله. وتعم غامة عن طريق القدوات 
التالية: 

4 0 الراك الدنارمشية يكن للسبلطة الظالية أن قل طلبها د معرنها إلى لغة 
البلد المطلوب - بالقنوات الدبلوماسية عن طريق السفارات وموظفى 
القنصليات؛ 

>< النظمة الدولية للشرطة اللنائية (الإنتربو 0:)0* بمكن إحالة طلبات التوقيف 
المؤقت عن طريق الإنتربول بطريقتين: 

49 بطلب من السلطة القضائية المحتصة» يُرسل المكتب 
المركزي الوطي التابع للدولة الطالبة بإعلان تفتيش مباشرة عبر شبكة 


(5) معظم اتفاقيات تسليم المحرمين متعددة الأطراف تشير إلى المنظمة الدولية للشرطة الحنائية (الإنتربول) 
باعتبارها قناة نقل طلبات التوقيف الوقتية. وتنص على ذلك أيضا اتفاقيات ثنائية. انظر القائمة بالمرفق 
السابع عشر من هذا الدليل. وعن إنتربول بوجه عام انظر الفقرة ١احباء-؟‏ من هذا الدليل وكذلك: 
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الاتصالات 124/7 التابعة للإنتربول» إلى جميع المكاتب المركزية الوطنية أو 
بعضها (ويكون ذلك حسب تقدير الدولة الطالبة)» وعلى الأخيرة أن تتولى 
(ب) ينشر الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الحنائية 
الإنتربول» بطلب من المكتب المركزي الوطيٍ للدولة الطالبة وعملا.بموحجب 
طلب من السلطة القضائية المختصة؛ نشرة حمراء.' والنشرة الحمراء هي 
إشعار من الإنتربول نيابة عن أحد أعضائهاء إلى جميع أعضائهاء بطلب 
توقيف وق" لشخص ما. وكل مكتب مركزي وطئء يرغب في تعميم 
نشرة حمراءء؛ يملا استمارة تتضمن العناصر الضرورية لصياغة طلب توقيف 
وق في غالبية الدول.”" وبعد فحص الإرشادات المقدمة في الاستمارة» 
يعمّم الأمين العام للإنتربول النشرة الحمراء المطلوبة. 
وتتضمن النشرة الحمراء بصفة ممُمنهجة الإرشادات التالية: 


49 العناصر المحددة لهوية الشخص المطلوب (الحالة المدنية, 
الجنسية» الوصف الخلقي» الصورة» البصمات» ملامح الحمض النووي)؛ 

وب) البيانات الضرورية لتقدير مقبولية الطلب من السلطات 
متلقية الطلب (طبيعتهاء تاريخ ومكان ارتكاب المخالفة الحنائية» مذكرة 
التوقيف» السلطة الي أصدرت تلك المذكرة» ملخص بالوقائع يبرز العناصر 
المشكلة للفعل الحنائي)؛ 

(ج) اتفاقية تسليم المحرمين ال إليها يستند طلب الاعتقال 
المؤقت هذا؛ 
المؤقت. 


(6) لمزيد من اللإرشادات بشأن النشرة الحمراء م1.25 ندعل /وعء 10 /عناطنا© /غصة.1وم عتصذ وس //:متتط . 

(7) تجدر الإشارة إلى أن النشرة الحمراء تسمح أيضاء وحى في آن واحد» بإرسال طلب نقل شخحص 
ما وبإعلان تفتيش بناء على مذكرة اعتقال أوروبية. 

(8) من جهة أخرى» من الممكن» بكدف الاستجابة إلى مستلزمات صون السرية» والسرعة وبساطة الاستعمال» أن 
يتم إرسال طلب التوقيف بطريقة إلكترونية بواسطة شبكة الاتصالات 1-24/7 من قبل السلطة القضائية المحختصة 
نفسهاء شريطة أن تكون حقوق النفاذ إلى تلك الشبكة قد أسندت إليها من قبل مكتبها المركزي الوطيئ. 


النميطة *- تسليم اخرمين 


ويتمثل تعميم النشرة الحمراء: 

في ترجمتها إلى اللغات العاملة الأربع للإنتربول (وهي 
الإنكليزية» والفرنسية» والإسبانية والعربية)؛ و 

(ب) تعميمها فورا على كل أعضاء الإنتربول ال65١‏ عبر شبكة 
الاتصالات عن بعد 124/7 التابعة للانتربول. 

و النشرة الحمراء ممثابة طلب توقيف مؤقت في عدد كبير من البلدان الممثلة في صلب 
الإنتربول» دونما حاحة إلى أن تحصل السلطة القضائية التابعة للدولة متلقية الطلب على تأكيد 
صلاحية الطلب لدى السلطة القضائية التابعة للدولة الطالبة. وتكون الأمور بعكس ذلك في 
بلدان أخرىء لأن الحصول على تأكيد من السلطة القضائية الطالبة ضروري غير أنه يمكن 
للنشرة الحمراء أن تفضي إلى تنفيذ الأحهزة المسؤولة عن تطبيق القانون بعض التدابير من 
قبيل تحديد موقع الشخصء ورصده وتحديد هويته» واستجوابه ووضعه قيد الرصد.”*) 

أما على صعيد الممارسة,» فإن قناة الإنتربول تستعمل بصفة ممنهجة عندما يكون 
الشخص المطلوب لا يزال غير محدد الموقع. وعندما يكون الشخص المطلوب غير محدد الموقع 
ولكن توجد دواع قوية تحمل على الاعتقاد بوحوده في إقليم الدولة المطلوب منها تسليمه؛ 
فإنه يجوز للسلطة القضائية الطالبة أن توجه في آن واحد طلبا بواسطة قناتٍ التبليغ» وهو ما 
يسمح بتنفيذ طلب الاعتقال على أساس التبليغ بواسطة الإنتربول في الحالة الي يتم فيها 
تحديد موقع الشخص قبل استلام طلب التوقيف المؤقت بواسطة القنوات الدبلوماسية. 

> مباشرة إللى السلطة اللختصة: يمكن إحالة الطلب مباشرة إلى السلطة المختصة 

الأحنبية عندما يكون منصوصا على ذلك ف اتفاقية."2 وتحد تلك الإحالة 
المباشرة سبيلها إلى التنفيذ عندما يكون موقع الشخص المطلوب محددا 
بكل دقة. 
. آجال نقل طلب تسليم امجرمين. ينبغي, منذ الآونة الي يتم فيها حبس الشخص 
المطلوب في انتظار تسليمه؛ احترامٌ أجل إحالة طلب التسليو.''" وف الفرضية 


(9) للحصول على موقف كل بلد في هذا الشأن» الرحاء التفضل بالاتصال بالأمانة العامة للإنتربول في ليون. 


(10) على سبيل المثال المادة 15ء من الاتفاقية الأوروبية لتسليم المحرمين لعام /لاه 5 .١‏ 
(11) على سبيل المثال» تنص الاتفاقية الأوروبية لتسليم المحرمين لسنة ١981‏ في المادة 5-١‏ على أجل قدره ١‏ 


يوما. وفي الاتفاقيات الثنائية كثيرا ما يكون الأحل 4١‏ يوما. وفي ظل عدم وجود اتفاقية» يجب اتباع ما يحدده 
البلد متلقى الطلب. 
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المعاكسة» بمكن للسلطة الي قامت بعملية التوقيف المؤقتء أن تطلق سراح الشخص 


اجيم - طلب تسليم المجرمين 


الأهداف: ينبغي توضيح: 


جيم -١‏ صيغة الطلب؛ 
"اجيم 7- السلطات الموجه إليها الطلب 


#«-جيم-١-‏ شكل طلب تسليم المجرمين 


الأحداف: 


#-حيم- 4(6‏ تذقيق ختوى الطلب؛ 
*-جيم- ١(ب)‏ تحديد اللغة الي ها سيحرر الطلب؟ 
*-حيم-١(ج)‏ تدقبق إمكانية اللجوء إلى عملية تسليم مبسطة. 


*-جيم-٠()‏ مضمون الطلب 


206 


. من الأمور الأساسية أن تتم صياغة الطلب كتابياء وفي عبارات واضحة دقيقة. 
يجب أن يتضمن طلب تسليم امجرمين البيانات التالية: 
---١‏ قائمة بالإرشادات الضرورية: 

- هوية السلطة مقدمة الطلب وضبط اختصاصها؛ 

-2020 عنوان السلطة الطالبة بتفاصيله؛ 

- الحكم القانون المستند إليه؛ 

- وصف الشخص المطلوب تسليمهة؛ 

-000 تقرير بالوقائع؛ 

- وصف قانوني للوقائع؛ 


- أمر التوقيف أو الحكم؛ 


١ -‏ ضمان احترام قاعدة الاختصاص؛ 


النميطة *- تسليم اخرمين 


-020 توقيع السلطة المصّدرة لأمر التوقيفء التاريخ, الختم الرسمي 


- عبارات يحاملة. 


؟- الوثائق للرفقة بالطلب 


5 ثبت موجز بالوثائق المرفقة؛ 
0 أمر التوقيف أو الحكم؛ 
- النصوص القانونية المحرمة؛ 


- وثائق أساسية, عند الاقتضاء. 


-١‏ قائمة بالارشادات الضرورية: 


> ديد هوية السلطة الطالبة وضبط اختصاصها؛ 


> عناوين الاتصال بالسلطة الطالبة» أي: 


0 


0 


اللقب (اسم الأسرة)/الألقاب؛ 
الاسم /الأسماء؛ 

العنوان البريدي/العناوين البريدية؛ 
رقم ال حاتف ورقم الفاكس؛ 
عنوان البريد الإلكتروي؛ 


اللغات الى يمكن بواسطتها الاتصال يما. 


> الحكم القانو الذي إليه يستند طلب التسليم. من الضروري توضيح 
الحكم/أو الأحكام القانونية الدولية و/أو امحلية الى موحبها يلتمس التسليم. 
إن تحديد الصك المستخدم يمكن السلطات متلقية الطلب من تحديد نطاق 
تعهداتها. وإذا لم تكن أي اتفاقية متعددة الأطراف أو ثنائية الأطراف 
الواحبة التطبيق في العلاقات بين الدولة الطالبة والدولة متلقية الطلب» فقد 
يكون من المفيد الإشارة إلى أن البلد الطالب سوف يقدم إلى البلد المطالب» 
في المستقبل» نفس المساعدة بخصوص طلبات تسليم امحرمين. 
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ا 


الو ثائق الأرافقة 


و« 


> 


وصف الشخص للطلوب تسليمه؛ وتقديم أي إرشادات أحرى من شأفا 
المساعدة على تحديد هوية ذلك الشخص وتحديد مكانه: يحسن أن يضمن 
الملف أقصى قدر ممكن من المعلومات المحددة لموية الشخص الخلقية وعند 
الإمكان صورته وب كف شبكانءة 

تقرير مفصل حدا بالوقائع وبالوصف القانو للوقائع الي من أحلها يطلب 
التسليم؛ 

وصف الطريقة الي تم كا الحصول على أدلّة الاقام؛ بحيث تتمكن سلطات 
التسليم من أحذها بعين الاعتبار. هكذاء وعلى سبيل المثال؛ في البلدان الي 
تنتمي إلى النظام القانوني العام» يتولى قاضي التسليم فحص أصل الملف» 
حئى يقذر ما إذا كانت توجد اقهامات كافية ضد الشخص العنئ؛ حنىّ 
يبقي على حبسه (سجنه) من جهة وح يرخص في تسليمه من جهة 
أخرى. 

تحديد أمر التوشيف؛ 

أو 

تحديد الحكم الذي بمقتضاه تمت إدانته؛ 


توقبع السلطة المُصْدرة» التاريخ, الختم الرسمي. 


بالطلب 


نت بالو ثائق اللصاحمة مرقمة؛ 

أمر التوقيف. إذا كان طلب التسليم يكدف الملاحقة» يتضمن الطلب أيضا: 
عن أي سلطة مختصة أحرى تابعة للدولة الطالبة؛ 

0 حجة تثبت أن توقيف الشخص أو حبسه هو في انتظار محاكمته, 
بمافي ذلك الحجة الب تثبت أن الشخص المطلوب هو الشخص 
الذي إليه يُحيل أمرٌ التوقيف. 


الإحالة إلى القانون الذي م انتهاكه. 


النميطة *- تسليم اخرمين 


تمحاسن تدك إذا كان تسد طني اللستليه لعترض القنام ببالسفيل: 
0 نسخة من الحكم الصادر عن محكمة الدولة الطالبة؛ 
0 حجة تثبت أن الشخص المطلوب هو الشخص الذي إليه يحيل 
حكم الإدانة. 
التدوعن الأحرانة فااقيما لتزاءات العدية؛ 
وثائق أساسية (نسخ) من ملف الملاحقات» الي تقيم البرهان على صحة 
الاهامات القائمة ضد الشخص المعيئ. وينبغي أن تضم إليها الوثائق بتمامها 
وكمالمهاء إذ مجرد الاستظهار ممقتطفات من شأنه أن يطرح على سلطات 
الدولة متلقية الطلب تساؤلات حول السياق الذي منه اقتطعت. وإذا كانت 
إحدى الوثائق تحيل على وثيقة أحرىء فإنه يتعين إرفاقها بالوثيقة المشار إليها. 
بطبيعة الحال» ينبغي إفماء طلب التسليم بعبارات باملة. ويمكن أن تكون 
على النحو التالي "أنا القاضي الممضي أسفله؛ أتوحه بالشكر إلى السلطات 
العليا المنختصة على حسن تعاونماء وأو كد لما أننا سنعاملها بالمثل» وأرجو 
منها أن تتفضل بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام". وتجدر الملاحظة أن 
تأكيد مبدأ المعاملة بالمكل مستحسن, حب إن كان الطلب يستند إلى اتفاقية 
وفضلا عن ذلكء يمكنء لأسباب تتعلق بتيسير العمل الإداري من قبل 
الدولة طالبة التسليم» تضمين إرشادات إضافية من قبيل رقم إحالة الملف. 


ملاحظات تتعلق بطريقة تقد م الطلب: 


من المفيد توجيه الطلب في نظيرين اثنين؛ 

ينبغي بحنب تقدم وثائق مستنسخة لأحكام تمت على عجل هي عثابة تذكير 
بالوقائع: يجب بحنب كل التباس ويجب أن يتمكن القارئ الأحني أن يحدد بكل 
سهولة أي نوع من الوثائق بين يديه؛ 

يحب عدم الخلط بين التذكير بالوقائع وأمر التوقيف. 
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"٠‏ شاهد توضيحي: نموذج طلب تسليم مجرمين 

صاحب السعادة» 

اللوضوع: طلب تسليم رم (اسم الشخص موضوع طلب التسليم) 

ِنّي الممضي أسفله [اسم الشخص المخوّل له تقدم الطلب» ومنصبه]ء يشرفيئ أن 
ألتمس من السلطة المختصة ل(اسم البلد المطلوب منه التسليم] طبقا لاتفاقية تسليم المحرمين 
بين [اسم البلد الطالب] و(اسم البلد الْطانّب] الى بدأ نفاذها في [تاريخ نفاذ الاتفاقية 
المعنية]» أو في ظل عدم وجود اتفاقية تسليم؛ الحكم القانوني الذي على أساسه يتم تقدم 
الطلب: قرار مجلس الأمنء» اتفاقية متعددة الأطراف» ترتيبات» أو المعاملة بالمثل» لتسليم [اسم 
الشخص موضوع طلب التسليم وجنسيته] نحو [اسم البلد طالب التسليم] . 

إن المسمى [اسم الشخص موضوع طلب التسليم والتفاصيل الشخصية الي تمكن 
من تحديده [إذا كانت معلومة]] من المفترض أنه مقيم حاليا في [ذكر العنوان أو المكان]. 
الفقرة :١‏ عندما يتعلق الأمر بتسليم بمدف الملاحقة القانونية: 

رفاسي عرو أعاكة سو بارمكاته اسم لسن كرتي تمان ارس 
المعاقب عليه/عليها موجب قوانين البلد الطالب بالعقوبات التالية [...] 
إن الدائرة القضائية [اسم المحكمة] تطلب حضوره بسبب ارتكابه الجريمة/الجرائم ال موضحة 
أعلاه [تاريخ قرار ا محكمة]. 

إن السلطة المختصة .مقتضى قانون [اسم البلد الطالب]» قد نشرت بعد مذكرة 
اعتقال باسم [اسم الشخص موضوع الطلب]. 
الفقرة ؟: عندما يتعلق الأمر بتسليم بمدف تنفيذ حكم صادر: 

لقد تمت إدانة الشخص المذكور أعلاه [اسم الفعل الجرمي/الأفعال الحرمية] 
الذي/اليٍ يعاقب عليه /عليها القانون بموجب قوانين الدولة الطالبة بالعقوبات التالية [...] 
[مع تضمين نسخحة من قرار ا محكمة]. 


والبلد الطالب» يلتمس تسليم [اسم الشخص موضوع طلب التسليم] لتنفيذ الحكم الصادر 


ضده. 


إرفاق ملخص بوقائع القضية والتشريع ل[اسم البلد الطالب] وأي أدلة أحرى مبررة 
بمدف الإعلام ومع أسمى عبارات التقدير والاحترام ل[اسم البلد المطلوب منه التسليم]. 


النميطة *- تسليم اخرمين 


أشهد أن المسمى [اسم الشخص موضوع طلب التسليم] لن تتم ملاحقته بسبب 
جرائم أخرى غير المذكورة في هذا الطلب. 

إذا كنتم في حاحة إلى أي مزيد من الإرشادات» فالرجاء التفضل بالاتصال 
ب[الاسمء تفاصيل عنوان الاتصال بالسلطة المختصة في قضية الحال؛ ءما في ذلك رقم المحاتف 
ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروي. 

وثقوا أن (اسم البلد الطالب) سيقدم لكم نفس المساعدة في صورة تقدمكم بطلبات 
مساعدة تسليم بجرمين صادرة عن (اسم البلد المطلوب منه التسليم) في المستقبل. 

وتفضلوا يا صاحب السعادة» بقبول أمى عبارات التقدير 


المكان 


التاريخ 


؟*-حيم- ١(اب)‏ بأي لغة يكون الاتصال؟ 

. المبدأ. ما لم توحد اتفاقية و/أو معاهدة ثنائية وأحكام قانونية ذات صلة يذه المسألة» 
غالبا ما تكون الترجمة إلى لغة الدولة المطلوب منها التسليم إلزامية. وعندما توجد 
اتفاقية» فإن الترجمة إلى لغة الدولة المطلوب منها التسليم لا تكون دوما إلزامية: ذلك 
أن بعض الدول تقبل استلام الطلبات في لغات أحرى غير لغتها الرسمية كما هو 
مبين في النص ذي الصلة. 

٠.‏ لغة "مقبولة" من الطرف المطلوب منه التسليم. ما لم يوجد نصء يتعيّن التوحه إلى 
سلطات الطرف المطالب المدعوة في كثير من الأحيان إلى أن تتصرف. بصفة 
عاجلة» في لغة تفهمها. وهكذاء فإن اللغة الرسمية للطرف المطلوب منه التسليم هي 
"المقبولة" أكثر من غيرهاء ولكن يجب في معظم الأحيان, لأسباب عملية» إتاحة 
أوسع اختيار ممكن للأطراف الطالبة. وإذا كانت اللغة المستعملة في طلب تسليم 
المحرمين غير "مقبولة" من الطرف المطلوب منه التسليم» فإن كلفة الترجمة يمكن أن 
تحمل على تكاليف التسليم. 


211 


ديل التعاون الدوي ف للسائل اللنائية للكافحة الإرهاب 


*-ججيم- (١‏ ج) إجحراءات التسليم ابلط" 

. قبول الشخص بتسليمه. عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم قابلا 
صراحة بإحراء التسليم قبل دون قرار #سليمه من السلطات الحمضة الطالبة حكن 
للدولة المطالبة أن توافق على القيام بالتسليم دون إحراءات تسليم رسمية. 

. شروط. قبل ذلك القبول» يُشترط أن يكنون الشخض الذي مَيُسْلم على غلم 
ودراية: (أ) بحقه في إحراءات تسليم رمية؛ (ب) بحقوقه وبضروب الحماية الي هي 
من حقه موجب إجراءات التسليم الرسمية» وكذلك بالتبتعات القانونية المترتبة 
عن رضاه. 


#-جيم 7- نحو أي سلطة يكون التوججه؟ 


قل يت د الأمر 


*-حيم- 5( القنوات الدبلو ماسية 
*-جيم- 5(ب) السلطات اللركزية 
*-حيم- 5(ج) قضاة الاتصال 


ملاحظة: يحسن الاستمرار في الاتصالات طوال إجراءات التسليم: أي إبقاء الصلة بين 
السلطات الطالبة والسلطات المطالبة. وهكذاء فإن السلطة الطالبة تتأكد من أن طلبها موافق 
لمقتضيات قانون الطرف المطلوب» وتؤكد استعدادها لكي تقدم عند الضرورة كل ماقد 
يُطلب منها من معلومات أو أدلة. ومن شأن تلك الاتصالات أن تُجنب حدوث تأخيرات في 
الإحراءات أو إبطالا لما. 


(12) انظر المادة 5 من المعاهدة النموذجية لتسليم المحرمين لسنة »١13٠0‏ المصدر نفسه. وللتوضيح على الصعيد 
الإقليمي» انظر الاتفاقية المقامة على أساس المادة كاف 3 (13) من المعاهدة بشأن الاتحاد الأوربي» ذات 
الصلة بإحراءات تسليم ا مجرمين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لسنة ١955‏ المبسطة (الحريدة 
الرسمية للجماعات الأوروبية» 078,30 © آذار/مارس 2١9985‏ 
12111300-4عك +1 تع 11130051 حلط ا _] 15ل !1600م ! أمدعدع 1ع ! أمرة.752311 00 _611.1121/513311.371/621/552. 3 تزمتتتاع //:صاخط 
أأعاعنرع -اء2200؟(1995403300)01). 
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النميطة *- تسليم اخرمين 


*-جيم- 5( القنوات الدبلو ماسية 


أعمال تسليم المجرمين: أعمال دبلوماسية بين الدول. إن تسليم ا مجرمين شكل من 
أشكال التعاون بين الدول. وهكذاء فإن كل طلب تسليم» وكذلك كل استجابة 
له. إنما هي أعمال دبلوماسية بين الدول. وفعل التسليم فعل من أفعال السلطة 
التنفيذية وليس فعلا من أفعال السلطة القضائية. 
34 وإذنء فمن الناحية المبدئية» يجب أن يقدّم أي طلب تسليم مجرمين عن 
طريق القنوات الدبلوماسية. 
2020 بعدما تستلم حكومة الدولة المطالبة طلب التسليم» وبعد ذلك فقط تُحيله 
إلى دوائرها القضائية المختصة الى تقرر بشأن صلاحية الطلب. 
9 بمكن تصنيف إجراءات تسليم ال محرمين في الدولة متلقية الطلب إلى 
ثلاثة أصئاف: 
4 إجراءات إدارية محضة؛ 


(ب) إجراءات قضائية محضة؛ 


وج) إحجراءات تجمع بين ما هو قضائي وما هو إداري (وهي 
أكثر الحالات شيوعا). 
0 بحسب التشريعات الخاصة بتسليم ال مجحرمين بحد نوعين من الفحص: 
)4 فحص شكلي يستند إلى الأدلة المقدمة مع طلب التسليم» 
الهدف منه التثبت مما إذا كانت شروط التسليم الرسمية 
مجتمعة (نظام القانون العام)؛ 
وب)» فحص مادّي يتعلق بأصل القضية وتراقب فيه الأدلة للتغثبت 
في ما إذا كان للشكوك سند تقوم عليه. (المنظومة 
الأنقلوسكسونية القائمة على ما يسمّى: "الالتزام 
بالمحاكمة" (181 :101 أمع صا تستمامع ) . 
إن قناة الاتصال التقليدية» الدبلوماسية في إحالة طلبات تسليم المحرمين تقتضي أن يمر 
طلب التسليم عبرها يمراحل عديدة. وهي عملية تشترك فيها مصالح السفارة ولكن 
أيضا مصالح وزاري العدل والشؤون الخارجية للبلدان. 
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. يتم الاعتماد أكثر فأكثر على كيانات أخرى, من قبيل السلطات المركزية؛ الخ. 
0٠‏ يتم الاعتماد على أحدث وسائل الاتصال لنقل الطلبات.29© 


؟- جيم - 5اب) السلطات اللراكزية: 


. تعيين "سلطة م ركزية" لغرض تسليم المجرمين معناه إقامة حهاز مركزي يقوم 
بتجميع كل طلبات التسليم. وذلك الجهاز هو الذي سيقوم بتأمين التنسيق والمتابعة 
بشأن الطلبات المستلمة وتلك الى تم نقلها. 


جهاز تعامل مع طلبات تسليم امجرمين. إن تعيين سلطة مركزية مسؤولة عن معالحة 
طلبات تسليم ا محرمين مشمولة في العديد من الاتفاقيات والترتيبات في هذا انمجال» أو 
أن الدعوة إلى تعيينها مؤكدة 9" 
تردق الوا الاين ع من اا اجن قائمة السلطات المركزية المختصة في مجال 
مكافحة الإرهاب» وفق ما أفادت به الول الأعضاء في الأمم المتحدة قسم منع الإرهاب 
التابع لمكتب المحدرات والجركة. 


(13) انظر المادة 5 من المعاهدة النموذجية لتسليم المحرمين لسنة »١19٠0‏ المصدر نفسه. وللتوضيح على الصعيد 
الاقليمي» انظر الاتفاقية المبرمة على أساس المادة 12.3 من من المعاهدة حول الاتحاد الأوروبي» ذات الصلة 
بالإحراءات المبسطة لتسليم الحرمين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لسنة 1945 ١(المبريدة‏ الرمية 
للمجموعات الأوروبية» 078,30 © آذار/مارس 2١9985‏ 
حم 112001 تتطئط 0181.1 !1:00م! أمدئدعاعء !أصه.211 00752 _ 552 /1أع»/1م1.111/511231.3اء.3م0تتتاع //:صاخط 
أأعطء نانع حاع006-4199550330001(561200:تتتتطلك 1 1) . 

(14) من ذلك أن قرار الجمعية العامة 8/8155/52/88 المعدّل للمعاهدة النموذجية لتسليم المحرمين ينص في المادة 6 
منه على أن الجمعية "تدعو الدول الأعضاء إلى [...] (أ) إقامة وتعيين سلطة مركزية وطنية لمعالحة 
الطلبات الخاصة بتسليم المحرمين"؛ كما أن الجمعية العامة في قرارها؟ 6/8/5 بشأن التعاون الدوي ف 
المسائل المحنائية (انظر 8/185/52/88)» المعدل للمعاهدة النموذحية لتسليم المحرمين, المادة 9 "تدعو الدول 
الأعضاء إلى النظرء عند الاقتضاء وضمن إطار النظم القانونية الوطنية» في التدابير التالية في سياق استخدام 
معاهدات تسليم المجحرمين وتطبيقها أر غير ذلك من الترنيات: ) إقامة وتعيين سلطة م ركزية وطنية لمعالحة 
الطلبات الخاصة بتسليم المحرمين؛ وفي المادة ١١‏ "تعيد تأكيد دعوقا إلى الدول الأعضاء بأن تمد الأمين العام 
[...] .معلومات مستكملة عن السلطات المركزية الي عينت لمعالحة الطلبات؛ وفي المادة ١١‏ تطلب إلى 
الأمين العام: (ج) أن يشجع الاتصال وتبادل المعلومات على أساس منتظم بين السلطات المركزية الي تعى 
بطلبات تسليم البمحرمين في الدول الأعضاءء ويشجع عقد اجتماعات بين تلك السلطات على أساس إقليمي 
بالنسبة للدول الراغبة في المشاركة". 
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*-جيم - 5(ج) قضاة الاتصال 

٠.‏ تقديم النصح والخبرة 

> يشمل دور "لميسّر" الذي يقوم به قاضي الاتصال من أجل التعاون الدولي 
إحراءات التسليم. وفعلاء توحد فروق مختلفة بشأن معالجة تلك الإحراءات 
بحسب البلد الذي يوجد فيه المرء. فعلى سبيل المثال: هل ينبغي تفضيل 
تقددم طلب توقيف مؤقت أم طلب تسليم؟ وليس الجواب هو هو بحَسّب 
البلد المعين. 

> - ينبغى أن تراعى ف إعداد الملف»؛ الطعون المقدّمة في البلد المطالب: على 
سبيل المثال» إن التحقيق في ملفات تسليم ا محرمين في المملكة المتحدة مرقن 
بالطعون المقدمة أثناء المراجعة القضائية "/«و/ه 1هنهنهناز" أو "المشول أمام 
القضاء" 'كناممء هوءطه6" . 

. متابعة الطلب. في الحالات العاجلة» يسمح قرب قاضي الاتصال من زملائه في البلد 
المستضيف بلفت انتباههم إلى ضرورة الإحابة الى طلب التسليم في أسرع وقت. 
ويمكن أيضا للقاضي الذي التمس تسليم مجرم, .مساعدة زميله منصبه في البلد متلقي 
التسليم» أن يتابع مباشرة تنفيذ طلبه. ومن جهة أحرى وفي حال وجود صعوبات 
في التنفيذ» يمكن إعلامه بسرعة بالأسباب. 


«-دال- القانون الواجب تطبيقه: تنفيذ الطلب وفق قانون الدولة الطالبة أم المطالّبة؟ 


المبدأ: التوافق مع تشريعات الدولة المطالبة. يظل التسليم خاضعا للتشريع الداخلي 
للطرف المطلوب منه التسليم وللالتزامات المترتبة عن اتفاقيات التسليم الثنائية أو 
متعددة الأطراف وكذلك للقانون الدولي» ولا سيما لحقوق الإنسان» وقانون 
اللاحئين والقانون الإنساني. 
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مهاو - ما يترتب عن طلب التسليم 


#ا-هاء- 9- قاعدة التخصيص 


المبدأ. طبقا لمبدأ التخصيص لا تكون الموافقة على التسليم صالحة إلا بخصوص 


الوقائع المذكورة في طلب التسليم وال من أحلها تمت الموافقة على طلب التسليم. 


التداعيات 


> 


طالما أن الدولة متلقية الطلب لم بد موافقتها على ملاحقة جديدة على 
أساس طلب إضافي» فإن الشخص الذي تم تسليمه لا يمكن ملاحقته قانونياء 
ولا الإبقاء عليه قيد الاعتقال» ولا تسليمه إلى دولة الثة» بسبب فعل آخحر 
يعاقب عليه القانون اركب قبل تسليمه. 

إذا تم تسليم شخص ,وجب حكم قضائيء فالذي يمكن تنفيذه هو العقوبة 
ال تم الإعلان عنها بواسطة القرار الذي من أحله تمت الموافقة على تسليمه 
دون سواها من العقوبات. 

إذا اكتشفت الدولة الطالبة عقب التسليم أفعالا مقترفة سابقة لذلك التاريخ 
يبدو مِن الواحجب ملاحقتها قضائيا فإها تطلب من الدولة المطالبة الإذن لما 
باللاحتة على اسادن يدن تلك الوقاقم الجديدة (طلب تمديد التسليم). 


مآل طلب التسليم 


> 


موافقة الدولة اللطلوب منها التسليم. يمكن للدولة المطالبّة أن تبدي موافقتها 


الملاحق» إذا سمح بذلك القانون الداحلي» أن يتخحلى عن تطبيق مبداً 
التتخصيص. 


“-هاء-؟- إعادة تسليم امجرمين 
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للإشكالية: هل يجوز للدولة الطالبة إعادة تسليم الشخص الذي تم تسليمه إلى دولة ثالثة؟ 


النميطة *- تسليم اخرمين 


>0 تحدٌ "قاعدة التخصيص" من حقوق الدولة مقدّمة الطلب الأصلي في تسليم 
الشخص إلى دولة أحرى (دولة أحرى ثالثة) دون الحصول على إذن من 
الدولة المطلوب منها التسليم الأصلي. وفقا لذلك فإن نفس المبادئ 
والإحراءات المنجرّة عن "التخصيص" تنطبق على إمكانية الشروع في إعادة 
التسليم. 
> الحلول الممكنة في صورة ما إذا أعطرت السلطة الطالبة بتقديم طلب إعادة 
تسليم جحديد أو طلب تسليم إلى دولة الثشة» يشمل وقائع سابقة على 
0 يخضع فعل التسليم لتحفظ صريح مفاده أن الشخص لمعي لن يتم 
قاين إل يلد تالف او الدؤلة العثالية سارمنة درف 
0 بخضع فعل التسليم لشرط صريح يتمثل في أن تقوم الدولة الطالبة 
بإعادة تسليم الشخص المعبئ إلى دولة ثالثة (على سبيل المثال ف 
حال تعدد طلبات التسليم): وعلى الدولة الطالبة تنفيذ ذلك. 
0 عندما لا يذكر فعل التسليم شيئا عن إمكانية إعادة التسليم: تنص 
الاتفاقيات أحيانا على إمكانية إعادة التسليم بعد إذنٍ من الدولة 
المطلونب هنا التشلية 09 
. وقائع لاحقة للعسليم. عندما تُبى إعادة التسليم على وقائع لاحقة لتسليم الشخص 
المعينى» يحسن التفكير عندها في تسليم صريح. ووفقا لذلك فإن الدولة الي كانت 
سابقا طالبة» تغدو دولة مُطالّبة بالتسليم» وتنظر في طلب دولة ثالئة تغدو منذ ذلك 


“-هاء-”- تنازع طلبات تسليم امجرمين 


. حالة طلبات تسليم متنافسة. قد توجد طلبات متنافسة بسبب تنازع لاختصاصات 


(15) على سبيل المثال» المادة ١5‏ من الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين لعام .١96851/‏ 
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٠.‏ ما يترتب على ذلك. ينبغي العودة إلى ما تنص عليه المعاهدة أو تنص عليه القاعدة 
القانونية الى عليها يتأسس طلب تسليم البمحرمين: 


> 


فقد تنص الأحكام على حرية الاختبار:" فلا ترتيب بحسب الأولوية: 
للدولة متلقية الطلب عندها مطلق حرية الاختيار بين المطالب المختلفة. 
ركد يكت انر وعددها وك الفلنرق» الطالي أن بعلن نقالطالشانة 
بحسب الظروف السائدة: ويمكن إعطاء الأفضلية إما للطرف الطالب الذي 
في موقع ارتكاب الفعل الُرمي؛ أو للجنسية الضحية أو للطلبات بحسب 
التسلسل الزمئ لتقديمها أو بحسب درجة خطورة العقوبة الى يمكن أن 
عافي فالكان. ْ 
يدعو النص إلى القيام بفحص الطلبات بحسب ما يحدده من المصالح» مثلا: 

24 تنص المادة ١١‏ (5) من اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة 
الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لسنة )١94(‏ على أنه "في حالة تلقي 
دولة طرف أكثر من طلب للتسليم (...) فإن عليها (...) أن تراعي بشكل 
مناسب مصالح أو مسؤوليات الدولة الطرف الى كانت السفينة ترفع علمها 
وقت ارتكاب الحرم." 

وب)» تنص المادة )١( ١‏ من اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية 
لمنع ومكافحة الإرهاب على أنه: 

"في الحالات الي تتلقى فيها الدولة عدة طلبات تسليم من 
حكومات مختلفة بشأن نفس المتهم بسبب جرائم إرهابية أو غيرهاء ينبغي 
عليها ان تصدر قراراً بشأن تلك الطلبات وذلك بالنظر إلى كل الظروف 
السائدة» وبصفة خاصة إمكانية التسليم اللاحق» والتواريخ الخاصة بتلك 
الطلبات ومدى خطورة الجريعة." 
يوضح النص نظام أفضلية» كما هو الشأن مثلا بالنسبة إلى اتفاقية كاراكاس 
لعام ١‏ فيما بين الدول الأمريكية» وتنص في مادقا ١١5‏ على ما يلي: 


(16) هذه على سبيل المثال» شأن المعاهدة النموذحية لتسليم المحرمين لعام ١15٠‏ (المادة .)١5‏ للحصول على 
تفسير إضاقي ذه المادة» انظر: متأب[ 0710 11011 1ه اط دده كه 11اهء17 أعلملر! 11 :01 كأه11اتهل! لءكانء7 ©1711 
1175 27171111141 111 ©5107116ةددك. » 5 أء 253 29 ,60 .م ,8/011.15/2004/5. 
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"عندما تتعدد طلبات التسليم من عدة دول لنفس الفعل الحرمي» 
فإن الدولة متلقية الطلب تعطي الأفضلية لطلب الدولة الب في إقليمها 
اركب الفعل الحرمي. وإذا تعددت طلبات التسليم من أجل أفعال جرمية 
مختلفة فإن الأفضلية تكون للدولة الي تطالب بتسليم الشخص المرتكب 
الفعل الحرمي المعاقب عليه بالعقوبة الأخطر موجحب تشريع الدولة متلقية 
الطلب. وإذا تعلّق الأمر بوقائع مختلفة تعتبرها الدولة متلقية الطلب على 
نفس الدرجة من الخطورة» فإن تحديد الأفضلية يتم بحسب تسلسل تقدم 
الطلبات." 


“-هاء- 4 - عبور الأشخاص المجرمين الجاري تسليمهم 


إِذْنْ دولة ثالثة. يمكن أن يتطلب تنفيذ إحراء تسليم المحرمين عبورٌ الشخص الذي 
عري اراريةد فى ريق :قولنة كالملة وفدديها ركون ا الصبرووي التمناس إذن مزه 
تلك الدولة أو اتفاق بشأن عهدة ذلك الشخص خلال عبوره. ويمكن أن يترتب عن 
عدم وجود إذن مضاعفات على عدم مثوله أمام امحكمة وتأخير الإجراءات. على 
سبيل المثال» إذا كان الشخص المسلّم هو مواطن دولة ثالثة» أو إذا كان الشخص 
المسلم يطلب اللجوء أو يطلب مركز لاجئع.”"" 
> تتم الموافقة على عبور إقليم الدولة الثالثة إثر طلب يقدّم إلى تلك الدولة؛ 
>0 يمحكن رفض عبور مواطن من الدولة المطلوب منها التسليم؛ 
> في حال استخدام طريق الحو يمكن التفكير في الافتراضات التالية: 

0 عندما لا يكون من المتوقع أي هبوط للطائرة: لا يطلب أي 
ثر حي ص؟ 


0 في حال هبوط غير متوقع: من الممكن التماس إذن بالهبوط مع 
طلب إحابة فورية؛ 


9 في حال توقع هبوط» يوجه الطرف الطالب طلبا رميا في العبور. 


(17) ملاحظة: إن إذن دولة ثالثة وسماحها بنقل شخص يتم تسليمه عبر ترابما لا يمكن أن يلغي التزامها بعدم 
الإعادة القسرية» كما لا يمكنه من حيث هوء أن يبرر رفض النفاذ إلى إحراءات طلب اللجوء. 
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>< قد تكون دولة من الدول صرحت بأفا لا توافق على عبور شخص ما إلا 
في ظل نفس شروط التسليم أو في ظل بعضها. في هذه الحال» بمكن تطبيق 
مبدأ المعاملة بالمثل؛ 


> لا يتم عبور الشخص مل التسليم باجتياز إقليم توحد دواع حدية للاعتقاد 
حنسيته أو انتمائه إلى مجموعة احتماعية ما أو بسبب آرائه السياسية. 


#«-هاء-ه- رفض طلب التسليم أو عدم الإجابة 


في صورة تلقي إحابة عن طلب تسليم بالرفض» على الدولة متلقية الطلب أن تعلن 


اختصاصها القضائي وأن تلاحق الشخص موضوع طلب التسليم» مموجب مبدأ "إما التسليم 
وإما المحاكمة" (انظر أعلاه الفقرة ١-حيم- ١‏ من هذا الدليل). 


*-هاء- 5( الاستثناء بذريعة ارتكاب جرعة سياسية 


حظر رفض تسليمالمجرمين بذريعة ارتكابمم جرائم سياسية أو بسبب دوافع 
سائحة زا كك عرد اذا تقض أعماك سرون دريف نادوس اشير 
بالصكوك العالمية ذات طابع سياسيء أو ذات صلة بجريمة سياسية» أو أن الدافع إلى 
ارتكاب العمل الإرهابي سياسي (انظر التحليل أعلاه الفقرة ١-جيم-؛‏ من 
هذا الدليل). 


3 هذه القاعدة مترتبة عن قرار مجلس الأمن 110/9 08.019 040 


3 وكذلك الصكوك العالمية المتداولة © 


(18) الفقرة * (ز) من القرار كما أن القرار (2004) 1566 "يذكر بأن الأعمال الإحرامية» بما في ذلك تلك الي 
سود الددين بتفي القل :او داق إمدانات عميهابة تسطية ار "اح الرهاتق) درط إفناعة صالة 
من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين» أو لتخويف جماعة من 
السكانء أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو عدم القيام به» وال تشكّل جرائم في 
نطاق الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإارهاب ووفقا للتعريف الوارد فيهاء لا يمكن تحت 
أي ظرف من الظروف تبريرها بأي اعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو عنصري أو 
عرقي أو دين أو أي طابع آخر من هذا القبيل". 

(19) المادة ١5‏ من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي »)5٠١-(‏ والمادة 4 ١‏ من اتفاقية عام ١9995‏ 
لقمع تمويل الإرهاب. وانظر كذلك البروتوكول الإضافٍ )٠١١5(‏ لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة 
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شاهد للتوضيح. أمر صادر عن محكمة الاستئناف ,ميلانو» إيطالياء شباط/فبراير .07:5" 
هي قضية تتعلق بطلب تسليم من فرنسا موجه إلى إيطاليا لتسليم إرهابي مفترض ينتمي إلى 
عصابة إرهابية حزائرية (614)". وقضت المحكمة بأنها لا تقبل استثناء الجربمة السياسية 
بالنسبة إلى من ارتكب عملا إرهابيا. 


؟-هالءو- ه(ب) الاستقنكء بسبب ارتكاب جرركة مالبة 


عي رج قسن 


لا يجوز لأغراض تسليم المجرمين اعتبار الجرائم ذات الصلة بعمويل الأعمال 
الإرهابية جرائم مالية. 7" 

لغرض قمع تمويل الإرهاب, لا يجوز تبرير أي رفض لتسليم المجرمين» بذريعة أن 
الجرائم المشمولة بالصكوك الدولية ذات طابع مالي. 


شرط عدم التمييز. ليست الدولة الطالبة ملزمة بالاستجابة إلى طلب تسليم مجحرمين 
إذا كان لدى السلطات المختصة في الدولة المطلوب أسباب جدية تحمل على 
الاعتقاد بأن هذا من شأنه أن يسهل القيام بالملاحقة أو فرض عقوبة جنائية ضد أي 
شخص بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسيء أو إذا كان 
من شأفا أن تلحق أي ضرر لسبب ما من الأسباب المذكورة بشخص معئ 
بذلك الطلب.7) 

العقبات التي تقف أمام تسليم المجرمين بموجب القانون الدولي وحقوق الإنسان 
وحقوق اللاجئين. يجوز للدولة المطلوب منها التسليم النظر في العواقب الى تنجرٌ 
عن التسليم» بالنسبة إلى الشخص المعبئ. ينبغي لما أن ترفض تسليم شخص ما إذا 


الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية. وبروتوكول )5٠١5(‏ المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة 
ضد سلامة المنشآت الثابتة الواقعة في الجرف القاري هي محل الحظر نفسه. 
(20) محكمة الاستئناف في ميلانوء إيطالياء 5 ؟ شباط/فبراير» »3٠٠١‏ الفرع الخامس الجنائي. حكم قضائي 
متاح ضمن قاعدة بيانات فرع منع الإرهاب التابع لمكتب المنحدرات والجرعة (الدحول إليها بطلب). 
(21) انظر المادة ١‏ من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب )١3195(‏ وحول هذا الموضوع. انظر الفقرة 
5 جيم 7 من هذا الديلق. 
(22) انظر المادة ١5‏ من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ».)١595(‏ والمادة ١١‏ من الاتفاقية الدولية لقمع 
المجمات الإرهابية بالقنابل )١591(‏ والمادة 9 من الاتفاقية الدولية لمناهضة أحذ الرهائن .)١91/9(‏ 
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تبين أن ذلك الإجراء ينتهك التزاماتها بعدم الإعادة القسرية عموجب المعاهدات 
الدولية ذات الصلة والقانون الدولي العرفي. إن الالتزام باحترام مبدأ عدم الإعادة 
القسرية على النحو المنصوص عليه ف القانون الدولي للاجحئين وحقوق الإنسان يعلو 
على أي واحب آخر يتعلق بالتسليم مقتضى اتفاقية تسليم ثنائية أو متعددة الأطراف 
أو.مقتضى أحكام تتصل بالتسليم في معاهدات دولية أخرى. 7" 

> احترام حفوق الإنسان. ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان على الأسباب 

الإلزامية لرفض تسليم المحرمين في ظل ظروف معينة: 

0 تنص المادة ” من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
العاملتة أو 'العقوينة القامسية أ اللا سياتة أو المبينة لعام ١9/5‏ 
صراحة على أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو 
أن قيدة ر"امعرق أو نان تسلية ل دول أعدرف: إذا قزاترت 
لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في حطر 
التعرض للتعذيب". 

0 وقد تم تفسير حظر الحرمان التعسفي من الحياة» والتعذيب وغيره 
من ضروب لمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على النحو 
المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
لعام ١57‏ من قِيّل لنة حقوق الإنسان باعتبارها تشمل أيضا 
حظر الردٌ (أو الإعادة القسرية) الذي يترتب عنه احتمال التعررض 
إلى معاملة من ذلك القبيل.”*؟ وتشمل المعاهدات الإقليمية المتصلة 
بحقوق الإنسان التزامات ممائلة *") 


(23() انظر المادة 7 . ١‏ ويجب قراءتا في ضوء المادتين هه رج وكه من ميثاق الأمم المتحدة. ترد مراجع مفيدة 
بشأن غلوية الالترامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة» .ما في ذلك الالتزامات المتعلقة بحقوق 
الإنسان» في هذا دليل انظر أعلاه: الفقرة ١-ألف.‏ 

(24) لاحظ أنه وفقا للجنة حقوق الإنسان» تُحظر الإعادة القسرية عندما تكون هناك أسباب جدية للاعتقاد بأن هناك 
خطرا حقيقيا من ضرر لا يمكن إصلاحه؛ مثل انتهاك الحق في الحياة أو الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو 
العقوبة القاسية» أو اللاإنسانية أو المهينة المشار إليها على التوالي» في المادتين ” و من العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية. ويمتد هذا ليشمل حالة الأشخاص الذين هم أصحاب حقوق بحكم القانون لأنهم موجودون على 
أراضي دولة أو خاضعون لولايتها. وهذا يشمل اللاحئين وطالبي اللجوءء وينطبق على البلد الذي يتم فيه التشريد 
وعلى أي بلد آخر يمكن أن ينقل إليه الشخص. هذا الحظر لا يمكن أن يتعرض لأي انتقاص ولا يمكن أن يخضع 


النميطة *- تسليم اخرمين 


كما يجوز أيضا رفض التسليم إذا كانت الدولة متلقية الطلب تعرف أن الشخص 
سيتعرض إلى انتهاكات خطيرة فيما يتصل بضمانات المحاكمة العادلة في الدولة الطالبة. 

> مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين 
وتحدد المادة 7 )١(‏ من اتفاقية عام ١95١‏ سببا لرفض إلزامية تسليم أي 
لاحئ إلى بلده الأصلي أو إلى بلد آخر يواحه فيه خحطرٌ الاضطهاد. كما أن 
طالبي اللجوء محميون مموجب المادة *” )١(‏ من اتفاقية عام ١55١‏ طلما 
أنه قد تم تقديم طلباتهم للنظر فيهاء .ما في ذلك استعناف القرار.”") 
لا يحوز تسليم اللاحئ إلى بلد يكون فيه عرضة لخطر الاضطهاد إلا في 
الظروف المحددة صراحة في المادة *” )١(‏ من اتفاقية عام ١151١‏ ولا ينطبق 
هذا الحكم إلا إذا كانت عودة ذلك الفرد إلى بلده الأصلي هي الملاذ 
الأخير» والوسيلة الوحيدة الي يمكن با للدولة المضيفة القضاء على الخنطر 
الذي يشكله وحود اللاجئ. وعلاوة على ذلكء فإن تنفيذ الاستثناء 
المنصوص عليه في المادة 7 (7) من اتفاقية عام ١151١‏ يتطلب تحديدا من 
قبل السلطة المحتصة لإحراءات تتيح إجراءات متناسبة. 
ولا يحب أن يؤثر تطبيق المادة *” (؟) من اتفاقية عام ١985١‏ في التزامات 
الدولة متلقية الطلب بعدم الإعادة القسرية» عموجب القانون الدولي لحقوق 
الإنسان الذي لا يسمح بأي استثناء.””") 
0 إذا كانت الدولة الطرف متلقية الطلب تُقدّر أن تنفيذ الطلب من 

شأنه أن ينتقص من حقوق الإنسان الوطنية الأساسية غير القابلة 
للانتتقاص فإنه يجوز رفض تسليم ابحرمين. 

0 ويمكن أن يحصل ذلك ف الحالات التالية: 


لاستتناءات. انظر: جنة حقوق الإنسانء التعليق العام رقم ١‏ بشأن الطبيعة العامة لالتزامات الدول الأطراف في 
هذا العهد» 0©22//21/860:1/400.13©» 7١‏ نيسان/أبريل 4 5٠٠‏ الفقرتان ٠١‏ و؟7١.‏ 

(25) انظر مثلا المادة ١١‏ (8) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ١3159‏ (718عة). 

(26) وترد بعض الإشارات المفيدة بشأن عدم الإعادة القسرية في الفقرة أعلاه بشأن اللاجئين. 

(27) ترد بعض الإشارات المفيدة بشأن عدم الإعادة القسرية في الفقرة المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان 
المذكورة أعلاه. 
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)2 عندما يكون طلب تسليمه مرسلا من الدولة الى يعتقد أن 
تأمين محاكمة عادلة بها ليس أمرا مضمونا؛ 1 

(ب) عندما يتعرض الجاني إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية 
1 المهيزة؛0) 

(ج) عندما يكون مرتكب الجريمة غرضة لعقوبة الإعدام (إلا في 
حالات ضمان عدم تطبيق هذا النوع من الحكم). 


. الضمانات 
> الاتفاق للشروط ف ظل الثقة للتبادلة (الضماتنات الدبلو ماسية6).*"© يجوز 
للدول أن تتفق على التوصل إلى نتائج إيجابية بخصوص طلب التسليم» 
شريطة أن تتعهد الدولة الطالبة باحترام الحقوق المعرّضة للانتهاك. 
. شاهد للتوضيح. قبلت فرنسا أن تسلّم الولايات المتحدة مواطنة أمريكية شريطة أن 
تتعهد سلطات النيابة العامة للدولة الفيدرالية بعدم تنفيذ حكم الإعدام» وهي عقوبة 
مخالفة للنظام العام الفرنسي (مجلس الدولة» ١0‏ تشرين الأول /أكتوبر» )١997‏ 
> للسلطة التنفيذية التابعة للدولة المطلوب منها التسليم تقدير ما إذا كانت 
الضمانات المقدمة من الدولة الطالبة مرضيّة © 


(28) تنص المادة 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
لمهينة على أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن تردّه") أو أن تسلمه إلى 
دولة أخحرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب" 
نظر المو قع الشبكي: مط _2139ء_حا/ما/3نتسعحص/ ا حصططا/طاعصع لطاع اع طسن تحط /:صتاط. ويخضع تسليم امحرمين 
إلى الإطار القانوني الدولي لحقوق الإنسان .ما في ذلك معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية في محال حقوق 
لإنسان. وعلى وجه الخنصوصء الأحكام المتعلقة بتسليم الحرمين والإبعاد» العهد الدولي الخاص بالحقوق 
لمدنية والسياسية (100721): حغطءة_مءهء_و/ط/تنتسعصة /اسخط/طعصعط نء ساعطصن حدس //:مغطاء وكذلك 


لاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين: [1حصخط. 27201عع عط 4 /وعهدم/عده.ء تط فته حتع طصن جع //:متخط . 

(29) ملاحظة: تنص بعض معاهدات تسليم المحرمين على أسباب الرفض» مثل تنصيصها على عقوبة الإعدام. 
وتتم الإشارة عند ذلك إلى أن تلك العقوبة يتم استبدالها بالعقوبة المنصوص عليها بخصوص نفس الجركة 
.موحجب قانون الدولة المطلوب منها التسليم. انظر على سبيل المثال اتفاقية لتسليم امجرمين بين المغرب 
وإسبانياء "٠‏ أيار/مايو .1١991/‏ 

(30) هذا هو الموقف الذي اتخذته غرفة (دائرة) الاتهام في محكمة الاستئناف في إيكس أن بروفانس (فرنسا)» في 

قضية ديفيس-ايلور» 0 1/ج10315-4» حين أصدرت بتاريخ 1 تمو ز/يوليه 5أ؛»؛ حكما وافقت فيه على 
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النميطة *- تسليم اخرمين 


>0 ثماما كما "أن الدول لا تستطيع أن تلجاً إلى الضمانات (التأكيدات) 
الدبلوماسية بوصفها وسيلة لدرء التعذيب وسوء المعاملة عند وجحود أسباب 
تدعو للاعتقاد بأن شخ صا ما معرّض لخطر التعذيب أو سوء المعاملة 

(١‏ (لع) 


لدى عودته . 


9 شاهد للتوضيح: قضية سوراش ضد كندا 2002 ,0070004 0 


-1١١4"‏ قد يكون من المفيد إضافة بعض الملاحظات بشأن 
الضمانات المتحصل عليها. ينبغي التمييز بين الضمانات كما تُقّدمها دولة 
تعد بأن لا تُطبّقى حكم الإعدام (طبقا لعملية قانونية) أو دولة تعد بأن لا 
تلجأ إلى التعذيب (وهي عملية غير قانونية). ونود التشديد على أن المسألة 
الناشئة عن إيلاء وزن كبير للضمانات اليّ تقدمها دولة بأن لا تلجأ إلى 
اللكلابو اق اللمطي تلان انا ارده اديت سار يفن كتين شرعنة أو 
سمحت لآخرين بأن يمارسوه على أراضيها. ويتفاقم هذا المشكل في حال 
مارسة التعذيب لا فقط ,عوافقة ضمنية من الدولة» ولكن أيضا بسبب عدم 
قدرقها على مراقبة سلوك من يثلونها. ومن ثمة ندرك ضرورة التمييز بين 
الضمانات الي تتعلق بعقوبة الإعدام وتلك الي تتعلق بالتعذيب» فمراقبة 
الأولى أيسر وعلى وحه العموم هي أجدر بالثقة من الثانية. 

6-- عناما تقيّم الوزيرة الضمانات الب تقدّمها حكومة 
أحنبية فهي تريد أن تأحذ بعين الاعتبار أيضا سوابق تلك الحكومة في محال 
احترام حقوق الفرد ومعرفة مدى امتثالها في الماضي لمثل تلك الضمانات» 
ومدى قدرتّا على القيام بذلك لا سيما عندما لا يكون من الثابت أنها 
قادرة على مراقبة قواتها الأمنية. وعلاوة على ذلك ينبغي تذكر أنه قبل إرادة 


تسليم البحرمين "في ظل تحفظ صريح يشترط حصول الحكومة الفرنسية على ضمانات من الحكومة 
الأمريكية بأن حوي ديفيس -آيلورء لن يعدم إذا صدر ضده حكم بالإعدام ". وإذ رفضت الطعن في هذا 
الحكمء فإن ا محكمة العليا الفرنسية (الحنائية ١١‏ كانو الأول/ديسمبر )١9531١‏ قد صدّقت على هذا الموقف 
(امحكمة العليا - الغرفة الجنائية» حلسة عمومية بتاريخ ١١‏ تشرين الأول/أكتوبر» 2١9591١‏ رقم التعقيب: 
64555-1). 

(31) انظر: "تقرير المقرر الخاص المعين .مسألة التعذزيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 
أو المهينة" إلى الجمعية العامة» 8/60/316» 7١‏ آب/أغسطس ٠١.١5‏ الفقرة »5١‏ وانظر أيضا الحالات 
الواردة في الفقرات من إلى ٠ه‏ من هذا التقرير. 

(32) للصدر اللذكور أعلاه. الفقرة. ١-جيم-ه(ب)‏ 24 . 
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الاعتراف .م ركز لاجيئئ بالمعيئى الذي تنص عليه الاتفاقية» على المعبيّ بالأمر 
أن يغبت أن لديه دواع للحشية من الاضطهاد (ولكن ليس ضرورة من 
التعذيب) إذا ما تم طرده". 

وفضلا عن ذلكء؛ عندما يكون طلب تسليم المجحرمين متعلقا بأحد اللاحئين, 
فإنه لا ينبغي اعتبار الضمانات الدبلوماسية المقدمة من البلد الأصلي كافية. 
وعندما تتعلق الضمانات بطالب لحوء (وهو محمي .مقتضى المادة 1" )١(‏ 
من اتفاقية ١15١‏ الي تضع شرطا ملزما لرفض تسليم ال محرمين طيلة كامل 
مدة الإحراءات) فينبغي أن تكون جزءا من العناصر الى تؤخذ بعين الاعتبار 
في الآونة الي يحدد فيها ما إذا كان طالب اللجوء مؤهلا لطلب مركز 
لاحئ. ومع ذلك تحدر ملاحظة أن الضمانات الدبلوماسية يمكن اعتبارها 
ذات صلة في تلك الفرضيات فقط إذا خلت فعلا جميعٌ تلك المظاهر الممكنة 
للاضطهاد في الحالة الفردية» وإذا أمكن اعتبارها جديرة بالفقة 9" 


ملاحظة: إذا كان الرفض مستندا إلى كون الشخص المطلوب تسليمه لاجثاء فينبغى 
آنذاك أن يظل مركره سريا. 


2 مسائل ذات طابع خاص 


٠.4 


اخاكمة غياييا. عندما يتم تحرير طلب تسليم مجرمين يهدف تنفيذ مذكرة 
توقيف تجمع بين حكم إدانة بسبب الغياب أو التغيّب عمداء وإذن غيابياء 
يحسّن بالطرف الطالب أن يقدم ما يضمن أن الشخص ستتم محاكمته 
متمتّعا بكل حقوق الدفاع وذلك بهدف تحنب رفض طلب التسليم. 
المقنتضى القانوي: طبقا لمبدأ التجريم المزدوجء الذي .مقتضاه ينبغي أن يكون 
الفعل الجرمي الموجب للتسليم ما يعاقب عليه في الدولة الطالبة وينبغي أن 
يكون مما يعاقب عليه في الدولة متلقية الطلب إذا تم ارتكابه في الدولة متلقية 
الطلب» عندما يكون المقتضى القانوي حاصلا في الدولة متلقية الطلب فإنه 
يمكن رفض طلب التسليم. على أنه يجب ملاحظة أن هذا المبدأ بدأ يضعف 
تدريجيا. 


(33) انظر مذكرة المفوضية العليا لشؤون اللاحئين (121105]) بشأن الضمانات الدبلوماسية والحماية الدولية 


للاجئين» آب /أغسطس األد”. 


النميطة *- تسليم اخرمين 


#اواو- كلفة د تسليم امجرمين 


المبدأ. جرت العادة أن تتحمل كل دولة ما يتسببه تسليم ا محرمين على ترابها من 
تكاليف» أي تكاليف التوقيف, والاحتجاز» والحراسة والطعام ونقل الأفراد» وضبط 
عادة ما تكون التكاليف المترتبة عن العبور مرورا بتراب الطرف المطالب منه 
التسليم» على كاهل الطرف الطالب. 


مكن يذوما النضيطن علق طرائق خخاضنة قي تحمل تكاليف تقل المخرمين بين التدول 


المعنية. أما على صعيد الممارسة العملية» فإن المشاورات بشأن تكاليف تسليم 
امجرمين ينبغي أن تتم المبادرة إليها بسهولة لتيسير تسليم ا مجرمين والترتيبسات 
النعوم لكين والحاستها دما هه تر :لدي الدوكة الطالية مبوارد مالية كير عنا 
يتوفر لدى الدولة المطالّبة فتقبل الأولى تحمّل التكاليف. 


لإناواييت تسليم مرتكب الفعل الإجرامي الواجب تسليمه 


بعد فحص الطلبء يُحيط الطرف المطالُبُ الطرف الطالب علما بقراره بشأن 
تسليم اخرم. وكل رفض كامل أو جزئي لا بد أن يكون مبرّرا. 

عندما يحظى الطلب بالقبول» ينبغي تسليم الشخص المطلوب: 

> تسليم الشخص بعد اللوافقة على الطلب: 

)2 يتم إعلام الطرف الطالب بمكان التسليم وتاريخه.» وكذلك 
بالمدة ال قضاها الشخص المطلوب تسليمه رهن الاحتجاز. 

(ب) في حال الضرورة القصوى المانعة من التسليم أو من استلام 
الشخص الواجب تسليمه؛ يعلم الطرف المع الطرف الآخحر. ويتفق 
الطرفان على تاريخ تسليم حديد. 

> التسليم اللؤحل أو اللشروط: 

4 التسليم للؤجق: يمكن للطرف الْطالّب» بعد التداول بشأن 

طلب التسليم؛ أن يؤجل تسليم الشخص المطلوب تسليمه حت يتمكن من 


ملاحقته أو» إذا كان قد حكم عليه» حنى بمكنه تمضية مدة العقاب المحكوم 
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ما عليه بسبب اقتراف فعل آخر غير الذي طلب تسليمه من أجله؛ على 


وب) التسليم للشروط: بدل تأحيل التسليم» يمكن للطرف 
المطلوب أن يسلم الشخص المطلوبء إلى الطرف الطالب بصفة وقتية؛ 


ضمن شروط يتم تحديدها بالاتفاق بين الطرفين. 


النميطة 6 
أشكال التعاون الأخرى 
الأهعداف 


ذكر الشكال أخحرى من التعاون الدولي» صقل 


-ألف- سائر أشكال تسليم المحرمين؛ 


-جيم- نقل المحكوم عليهم. 


4-ألف- أشكال التسليم الأخرى 
#-ألف- -١‏ أشكال التسليم الأخرى (إدارية) 

. قد يؤول الأمر بالدول إلى استخدام أشكال أخرى من التسليم أيضاء من قبيل الطرد 
أو الترحيل» عندما لا تكون أعمال التسليم مستندة إلى النشاط الإحرامي للشخص 
الواجب تسليمه. وقد يكون ذلك مثلا عندما لا تُحترم قوانين الحمجرة: فيمكن 
للدولة أن ترفض قبول شخص على أراضيها لا تتوفر فيه الشروط اللازمة. 

الابدء ضمن إجراءات الطرد أو الترحيل؛ من احترام القانون الدولي للأحئين. لذلك 
يتعين على الدولة الطالبة التأكد من أن تعهداتها الدولية ذات الصلة بعدم الإعادة 
القسرية غير منتهكة. 

. ينبغي للسلطات المختصة في المسائل ذات الصلة بتسليم ا جرمين الاستفسارء إذا 
أزمعت على المطالبة بشخص ما بمدف الملاحقة أو التنفيذ» أن تستفسرعن وحود 
إحراءات طرد. آنذاك يمكنها التنسيق مع المصالح المختصة المكلّفة بتلك الإجراءات. 
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. شواهد للتوضيح: 
اه / 2 95 410 
قضية محمد ضد رئيس جمهورية جنوب أفريقيا 


خَلّفان ويس محمّد» مواطن تتزائ» عاش بجنوب أفريقيا من آب|أغسطس ١5948‏ 
إلى تشرين الأول/أكتوبر .١535‏ وقد دحل جنوب أفريقيا بحواز سفر مزور يحمل اسم 
زهران ناصر موَلِد. وتحت ذلك الاسم طلب مركز لاجحئ. وقد اكتشف ذلك الغش من قبّل 
أحد الموظفين في مصالح الاستخبارات الأمريكية (مكتب التحقيقات الفدرالي) الذي تعرف 
من خلال شخصه على أنه أحد المشتبه بمم في المجمات بالقنابل ضد سفاري الولايات 
المتحدة في نيروبي ودار السّلام. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2١455‏ قبض عليه موظفون 
تابعون لمصالح شؤون الهجرة لحنوب أفريقيا وموظفون تابعون لمكتب التحقيقات الفيدرالي في 
مدينة "كيب تاون" لكي يخضعوه لعملية استجواب. وقد أقرّ بأنه كان شارك في الهجمة الى 
تمت بدار السلام. وفسّر محمد أنه كان حصل على تأشيرة سياحية من المفوضية العليا الجنوب 
أفريقيا بدار السلام عشية الحمجمة وأنه كان قد غادر تنزانيا عن طريق البَّرّ في اليوم الموالي. 
وبعد أن مر عبر موزامبيق» دحل إلى جنوب أفريقيا طالبا اللجوء تحت اسم مستعار» واستقر 
خلسه في مدينة "كيب تاون" لكي يعيش ويعمل هناك متذرّعا بذرائع كاذبة. 

في أثناء ذلكء؛ أدانته المحكمة الاتحادية لإقليم حنوب ولاية نيويورك. وفعلا اتتهت 
هيئة اتهام تم تشكيلها في ولاية نيويورك منذ أواسط التسعينيات للنظر في أنشطة القاعدة الي 
أسسها وقادها وموّلها أسامة بن لادن» إلى أن من ارتكب تلك الحجمات إنما هي تلك 
الشبكة في سياق حملة دولية للترهيب ضد الولايات المتحدة وحلفائها. وقد أدانت تلك 
اللجنة ١‏ رحلا من بينهم محمد. 

وقد يكون محمد عبر عن رغبته في أن يُرسل به إلى الولايات المتحدة بدلا من تنزانيا 
حيث كان من المفروض أن يطرد باعتباره شخصا ممنوعا من الإقامة.'" ثم سرعان ما تقل 
من جنوب أفريقيا إلى نيويورك مباشرة ليُلاحق جنائيا بسبب هجمة دار السلام. وبا أنه 
مُلّم إلى السلطات الأمريكية دون أن يشترط عليهم عدم تطبيق حكم الإعدام ضده؛ قادّرت 


(1) ورد ذ ك0 د قي ١‏ ,تلهكآ حل ,1:5ه0111ه :تان ك2[ أء كنأعاتة 1 5ه[ 011221110111 7011ل 12 “تلاى كا 9/6 505 © 127701151116 2ر1 


تتناوء) 893 شرك (3) 2001 طلا اء آ[1111/1. مع داهن لاعدع :110741 /كحاجة]ع 115//]0110م] /23. 015. 17717/17/.155//: خط ,2002 


(عصندع 21 ة-0ناد ع1 اأعصطه نا تطتاكدم». 


(2) "أحنبي في وضعية غير قانونية". ال مرحع نفسه. 


الدميطة 4- صيح تعاون أخرى 


المحكمة الاتحادية للولايات المتحدة الأمريكية أنه "حري بأن يطبق عليه حكم الإعدام".” 
وحالما وصل إلى نيويورك وكان عرّضة لأن يصدر ضدّه حكم بالإعدام؛ أودّع محمد لدى 
قضاء حنوب أفريقيا التماسا يطلب فيه الإعلان أن طرده كان منافيا للقانون,» باعتباره كان 
تسليما مُقَنَعاء وفي جميع الأحوال غير قانوني بما أن سلطات جنوب أفريقيا لم تنص قبل 
تسليمه إلى السلطات الأمريكية على أن الأحيرة لن تطلب ولن تنفذ حكم الإعدام ضده. 
وفعلا فإن عقوبة الإعدام منافية لتشريعات جنوب أفريقياء وكان معيئى ذلك أن جنوب 
أفريقيا قد أحضعته/فرضت عليه/بصفة غير مباشرة لاحتمال تطبيق ذلك الحكم ضده. 
وقضت المحكمة الدستورية لحنوب أفريقيا لفائدة محمد ضد حكومة جنوب أفريقياء مراعية 
في ذلك سلطات العال قاطبة وانتهت إلى الإقرار بأن محمد قد طرد خارج حنوب أفريقيا في 
عمل مناف للقانون. 

لقد رأت المحكمة على وجه الخصوص أن تأكيد السلطات العمومية أنها قامت بطرد 
محمد ولم تقم بتسليمه تسليمٌ بحرمين كان دون جدوى. وكان الحكم الصادر ييل على 
اتفاقية مناهضة التعذيب وكذلك على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان. واستنتجت أن 
دستور جنوب أفريقيا يطالب جنوب أفريقيا بتجنب أن تكون على نحو مباشر أو غير مباشرء 
طرفا في فرض أي معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة» مما في ذلك عقوبة الإعدام. وكون 
جنوب أفريقيا قد طردت محمد مع تعريضه لخطر عقوبة الإعدام هو حَسَّب الحكم., انتهاك 
لِحقّ محمد في الحياة وحقه في أن لا يُخضع لعقوبة قاسية أو غير عادية. 

كان محمد قد طلب من عدالة حنوب أفريقيا أن تأمر حكومة حجنوب أفريقيا بأن 
تطلب من الولايات المتحدة عدم تنفيذ حكم الإعدام ضدّه. ورفضت المحكمة إعطاء مثل 
ذلك الأمر لحكومة جنوب أفريقياء ولكنها أمرت بدلا منه بإرسال نسخة من حكمها إلى 
محكمة نيويورك. وبعد الإقرار بأن محمد مُذْنب» لا سيما بسبب اعترافاته» فإن هيئة المحكمة 
الأمريكية حكمت عليه بالسجن المؤبد. 

ومن بين السوايق القنضائية ال يُستند إليها هذا الحكمء قضية هلال ضد المملكة 
المتحدة؛ فيما يتعلق بطرد مواطن تتزاني من المملكة المتحدة إلى تتزانيا. وكانت المحكمة 
الأوروبية الحقوق الإنسان رأت أن طرد هلال نحو تترانيا يشكل انتهاكا لحقوقه لأنه كان 
معرّضا بصفة جدّية في تنزانيا إلى التعذيب أو إلى المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. 


(3) كانت ألمانيا قد سلمت سليم, المنهم مع محمد إلى الولايات المتحدة بعد ضمانات قدمت بشأن عدم 
تطبيق عقوبة الإعدام ضده. وبخلاف ما حصل محمد لم يطلب في حقه تطبيق حكم الإعدام. 
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#-ألف- - أمر التوقيف 


أنشأت أوروبا على الصعيد الإقليمي» "أمر التوقيف الأوروبي" الذي حل ف معظم 
الحاللات» وفي هذه المنطقة الجغرافية» بحل إجراءات التمفايي 0 


#-باء- نقل الإجراءات الجنائية/الإبلاغ الراسمي كاف القيام بالملاحقة 


٠.‏ لنقل الاجراءات اجنائية وظائف رئيسية تتمثل في: 
)4 التهوين من عدم تسليم رعايا الدول المحرمين؛ 
وب) مركزية الملاحقات القضائية عندما تكون دوائر قضائية عديدة معنية 
كما (على سبيل المثال إذا أثبتت عديد من الدول ولايتها القضائية على 


أعمال جرمية عديدة ارتكبها شخص واحد بعينه» أو على نفس العمل 
الحرمي إذا ارتكبه عديد من الأشخاص؛ 


(4) أمر التوقيف الأوروبي قرار قضائي تصدره سلطة قضائية مختصة تابعة لدولة عضو بالاتحاد الأوروبي تدعى» 
دولة عضو مُصدرء وذلك من أجل توقيف وتقديم شخص ,وجب قرار من السلطة القضائية التابعة لدولة 
عضو أخرىء تدعى دولة عضو مُنفذ» إذا كان مطلوبا من أحل محاكمته جنائيا أو من أحل تنفيذ حكم أو 
إحراء أمئي يشمل الحرمان من الحرية. 
المبادئ الأساسية الى تحكم هذا الإجراء: 

)2 هو إجراء قضائي بحت. 

(ب) هو إجراء يتطلب احترام آجال قصيرة محددة. من ذلك أن القرار النهائي الذي يأذن أو 
يرفض تقديم الشخص المطلوب» يجب اتخاذه» إلا إذا تعذر ذلك لظروف خاصة» في غضون مدة أقصاها 
ثلاثة أشهر بعد اعتقاله. 

(ج) ‏ لم يعد جائزاء بالنسبة إلى قائمة تتألف من 75 فئة من الحرائم (ترد ضمن هذه القائمة أعمال 
الإرهاب) مراقبة التجريم المزدوج لأفعال منسوبة إلى الشخص المطلوب من أحل وضع أمر التوقيف 
الأوروبي موضع التنفيذ. 

(د) وخحلافا لقانون تسليم امحرمين الحالي» فإن جنسية الشخص المطلوب لم تعد تشكل تبريرا 
ممنهجا لرفض التسليم. 

(ه) لم تعد المقتضيات داعيا من دواعي رفض التقديم, إلا إذا كان الشخص المطلوب تقديعه بمكن 
أن يُلاحق ويُحاكم في الدولة متلقية الطلب. انظر قرار إنشاء إطار أمر التوقيف الأوروبي في موقع: 
خط 133167/ط:ح[/ظ/عع!/كتتام لدع 5لتاء.«ممختتع //نصاخط. 
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وج) نقل الإحراءات إلى دولة تتركز فيها معظم الأدلة وهكذا 
يعهد بالملاحقة والحكم في أي قضية إلى محاكم الدولة الأكثر قدرة على 
تحملها (تنازع إيجابي)؛ 
© منع الإفلات المحتمل من العقوبة (تنازع سلي). 
يتم التبليغ بواسطة "إعلان رسمي يبمدف القيام بالملاحقة في انتظار العسليم" وهو 
الوثيقة الى .مقتضاها تتوجه السلطات المختصة التابعة لدولة دوائرها القضائية مختصة 
للحكم في حرعة أو جنحة بطلب إلى سلطات دولة أخحرى لتأمين الملاحقة. بعبارة 
اتترين ف الوتقة اكيز ستياه اند اتيت 1ن ساني نيول ليده الدولة الطارية 
مساعدتها على ملاحقة وقائع؛ تبلغ تلك الدولة طوعا مهمة ملاحقتها. 
مدى فائدة الإبلاغ الرسمي. يكون الإبلاغ الرسمي إحراء مُناسبا عندما يتبين أن 
محاكم الدولة الأخرى قادرة على إنماء المحاكمة على نحو أكثر يسرا أو أكثر فعالية مما 
يمكن أن تقوم به محاكم الدولة الطالبة ولا سيما للأسباب التالية: 
أ إذا كان المتّهّم مواطنا من مواطي الدولة المطلوب منها التسليم؛ 
و(ب) إذا كان المنّهُم يقضي عقوبة بالسجن في الدولة المطلوب منها 
التسليم؛ 
و(ج)» إذا كانت أهم الأدلّة موجودة في الدولة المطلوب منها التسليم؛ 
(د) إذا تبيّن أنه لن يمكن تأمين حضور المتهم أمام جلسة الاستماع أو 
تأمين تنفيذ الإدانة المحتملة في الدولة طالبة التسليم» حى عند اللجوء 
إلى التسليم. 
المدى. قد لا يكون مدى الإبلاغ الرسمي إلا مدى جزئياء ولا يخصْ إلا بعض 
مرتكبي الأفعال وبعض الأفعال لا غير. ويمكن أن يتم طوال إحراءات المحاكمة: منذ 
ارتكاب الوقائع الجرمية إلى إصدار الحكم النهائي» شريطة أن لا يقوم المعيئ بالأمر 
عقارعة الدولة المطالبة بالتسليم .بدأ "عدم التجريم مرتين لنفس الوقائع". 
تأثيرات الإبلاغ الرهممي 
١‏ لكائرات ولسية قالطا الصتدرة إن اللجرء: إل تقل الاسراءات اطتائنه 
لا يعئ أن الدائرة القضائية صاحبة الاختصاص الأصلى قد جردت من 
اختصاصها: فلا يزال تمكناء حي تاريخ الحصول على المقتضيات تولي أمر 
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الملاحقة القضائية» سواء أحابت الدولة مستلمة الطلب عن التبليغ الرسمي 
بالملاحقات أم لم تفعل (في حدود الامتثال لقاعدة "عدم الملاحقة على نفس 
الجرم مرتين" في صورة إجابتها إلى الطلب) وهذاء على الأقل حنى إحالة 
المتهم أمام محكمة الدولة الأحنبية؛ وفي أفضل الأحوالء إلى بداية تنفيذ 
العقوبة في حال الإدانة. 
التأثيرات بالنسبة إلى السلطة متلقية الطلب: 

)2 تتأكد سلطات الدولة المطلوب منها التسليم أنها فعلا 
مختصة لملاحقة مرتكبي الأفعال الي صدر بشأفا الأمر ومحاكمتهم؛ 

(ب) تُبَلَغْ السلطة الطالبة عوافقتها؛ 

وج) عند ذلك يمكنها الشروع في الملاحقات طبقا لقواعد 
القانون الجنائى وللاجراءات الجنائية الوطنية؛ 

(د» وعلى السلطة الُطالّبة إبلاغ السلطة الطالبة أنها تقبل هذا 


لارام 


تمبيز الإبلاغ الرسمي من تبليغ الأدلة. إن الإبلاغ الرسميء هما له من آثار قانونية؛ 
هو فِعل مختلف عن تبليغ الأدلة سواء أكانت بناء على طلب مساعدة متبادلة أو على 
نحو تلقائي. ويمذا المعى» وح إذا تمثل العملان ماديا في إرسال مواد إجرائية» ومعها 
عند الاقتضاءء أدلّة» فهي مختلفة من حيث أنه في حالة الإبلاغ الرسمي» يكون تبليغ 
الأدلة مصحوبا بطلب ملاحقات من أجل الوقائع الي يما يتم إخطار الدائرة القضائية 
الطالبة» وهو ما يختلف عن حال تبليغ الأدلة الذي ليس الهدف منها منعٌ تنازع 
الاختصاصات» ولكن بحرّد تبليغ معلومات إلى السلطة الأجنبية» على سبيل الإعلام 
أو تقديم بعض الأدلة ليس إلا. 


؛-جيم- نقل السجناء المحكوم عليهم سابقا” 


إن نقل ا لحان إخراء عكر الطابع الدولي للعما اعدريمني الإرهابي» وهوماأدى 
إلى سجن العديد من رعايا دول كثيرة في الخارج. 


(5) هذه الطريقة من طرق التعاون منصوص عليها في بعض الاتفاقيات الدولية. انظر المادة ١١7‏ من اتفاقية 
مكافحة الجرعة المنظمة عبر الوطنية والمادة ©4 من اتفاقية مكافحة الفساد. ويوجد اتفاق نموذحى لنقل 
السجناء الأحانب )١9/85(‏ تم إنحازه في إطار الأمم المتحدة. 
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2 في هذا السياق» تتمثل الوظيفة الرئيسية من نقل سجناء محكوم عليهم سابقا: تسهيل 
إعادة الإدماج الاجتماعي لأحانب تم الحكم عليهم وذلك من خلال السماح لهم 
بقضاء العقوبة في بلدهم الأصلي. وعلاوة على ذلك فإن "تلك السياسة تستند إلى 
اعتبارات إنسانية. إن صعوبات التواصل الي مردَّها الحواجز اللغوية» والاستلاب 
بسبب الثقافة والعادات المحلية» وانعدام الصلة مع الأقارب حميعُها عوامل يمكن أن 
يكون لها تأثيرات ضارة في المعتقل الأحبي".”© ولذلك» تكون الدولة الي إليها يُنقل 
السجين مبدئيا هي الدولة الي يحمل جنسيتها أو دولة منشئه.”" 
تقديم بديل فعّال عندما توجد عقبات أمام أشكال تعاون أخرى. على سبيل المثال: 

مواطن من دولة ألف محكوم عليه في دولة باء يغادر الدولة الثانية قبل تمضية عقوبة بالسجن 

لكي يفلت من طائلة العدالة في البلد الأول. والدولة ألف لا توافق على تسليم المجرم بسبب أنه 
أحد رعاياهاء ولكنها لا تستطيع أيضا محاكمته بسبب مبدأ عدم الملاحقة على نفس اللجرم 

مرتين. ويظل الشخص مفلتا من العقاب إلا إذا اتفقت الدولتان على نقل تنفيذ العقوبة. 

الأساس القانونئ. هذه الطريقة من طرق التعاون منصوص عليها في بعض 
الاتفاقيات الدولية”” وفي بعض الاتفاقات الإقليمية.”' ومع ذلك فهذا النقل 
للسجناء سيكون مترتبا أساسا عن اتفاقات تعقد بين دول. 


0 الشرط. يخضع نقل السجين لقبول المعني بالأمر 0" 


(6) تقرير تفسيري بشأن اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ سترازبورغ, المجلس الأوروبي 219/01 ص 7. 

(7) يتحدث مخطط الكومنولث لتقديم الحانحين الفارّين (عدّل سنة )١99٠0‏ في هذا الشأن عن "علاقات وثيقة" 
'بمكن الإقرار بحقيقتها" من قبل الدولة الي بمكن أن ينقل إليها السجين. 

(8) انظر المادة 7١‏ من اتفاقية مكافحة الجرعة المنظمة عبر الوطنية والمادة /ا4 من اتفاقية مكافحة الفساد. 

(9) مخطط الكومنولث لنقل الحانحين الفارّين» الاتفاقية الأوروبية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بتاريخ 
١‏ آذار/مارس .1١9/819‏ 

(10) الاتفاق النموذجي المتعلق بنقل السجناء الأحانب وتوصيات ذات صلة ,معاملة السجناء الأحانب» 
0 © الفقرة 5 .١‏ 
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القرار 4/60/288 
استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب 
إن الشمعية العامة 


بذ تستررشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه» وإذ تؤكد محددا الدور المنوط يما 


بموجب الميثاق» بما في ذلك دورها في المسائل المتعلقة بالسلام والأمن الدوليين» 


ولا تكرر إدانتها القوية للارهاب بجميع أشكاله ومظاهره؛ أيا كان مرتكبوه؛ 
وحيثئما ارتكبء, وأيا كانت أغراضه؛ على أساس أنه يعد واحدا من أشد الأخطار الي قدد 
السلام والأمن الدوليين» 

وإذ تؤكد من جديد الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب 
الدولي» الوارد في مرفق قرار الجمعية العامة 50/49 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 
414 : والإعلان المككمل لإعلان عام ١144‏ المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على 
الإرهاب الدولي» الوارد في مرفق قرار الجمعية العامة 7١0/5١‏ المؤرخ ١0‏ كانون الأول/ 
ديسمبر 2١3357‏ ونتائج مؤتمر القمة العالمي لعام ه.٠.5”/‏ وبخاصة الحزء المتعلق بالإرهاب» 

وذ تشير إلى جميع قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالتدابير الرامية إلى القضاء على 
الإرهاب الدولي» مما فيها القرار 5١/45‏ المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر ١99١‏ وإلى 
قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأخطار الي تمدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال 
الإرهابية» فضلا عن قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب» 

وإذ تشير أبضا إلى أنه في مؤتمر القمة العالمي لعام ©٠٠٠7؛‏ أكد زعماء العالم من جديد 
التزامهم ممؤازرة جميع الجهود الرامية إلى دعم المساواة في السيادة بين جميع الدول؛ واحترام 
سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسيء والامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال 
القوة أو استعمالها بأي شكل يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئهاء ودعم تسوية 
المنازعات بالوسائل السلمية ووفقا لمبادئ العدالة والقانون الدولي» واحترام حق الشعوب الي لا 


انظر القرار .١/5٠‏ 
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تزال تحت السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأحببي في تقرير مصيرهاء وعدم التدحل في 
الشؤون الداحلية للدول» واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية» واحترام المساواة في 
الحقوق بين الجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين» والتعاون الدولي في 
حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاحتماعي أو الثقافي أو الإنساني» والوفاء بنية 
صادقة بالالتزامات الى قطعتها الدول على نفسها وفقا للميئاق» 

وذ تشير كذلك إلى الولاية المنصوص عليها في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام ٠٠٠6©‏ 
وال مؤداها أنه ينبغي للجمعية العامة أن تقوم, دونما إبطاءء بتطوير العناصر الي حددها 
الأمين العام لاستراتيجية مكافحة الإرهاب ابتغاء اعتماد وتنفيذ استراتيجية تشجع على اتباع 
أساليب شاملة ومنسقة ومتسقة» على الصعد الوطئ والإقليمي والدولي» في التتصدي 
للارهاب ومكافحته؛ وتراعى أيضا الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب» 

وإذ تؤ كد من حديد أن الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية بجميع أشكاها 
ومظاهرها أنشطة هدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديكقراطية» وتهدد 
السلامة الإقليمية للدول وأمنهاء وتزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة؛ وأنه 
ينبغي للمجتمع الدولي أن يتحذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب 

وإإذ تو كد من حديد أيضا أنه لا يجوز ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية 
أو حضارة أو جماعة عرقية» 
التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية شاملة تتعلق بالإرهاب الدولي وإبرام تلك الاتفاقية» بوسائل 
منها حل المسائل الي لم يبت فيها المرتبطة بالتعريف والنطاق القانونيين للأعمال الى تشملها 
الاتفاقية» حي تكون أداة فعالة في مكافحة الإرهاب» 

ولا مازالت ترى أنه يمكن النظر في مسألة الدعوة إلى عقد مؤتمر رفيع المستوى 
تحت رعاية الأمم المتحدة لصياغة نج دولي للتصدي للارهاب بجميع أشكاله ومظاهره؛ 

ولا تسلم بأن التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان مسائل مترابطة وتعزز كل 
منها الأخرى» 


وإذ تضع ف اعتبارها الحاجة إلى معالحة الظروف الي تؤدي إلى انتشار الإرهاب» 
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وذ تو كد عزم الدول الأعضاء على مواصلة بذل كل ما في وسعها من أجل حل 
الصراعات وإفاء الاحتلال الأحنبي والتصدي للقمع والقضاء على الفقر وتعزيز النمو 
الاقتصادي المتواصل والتنمية المستدامة والازدهار العالمي والحكم الرشيد وحقوق الإنسان 
للجميع وسيادة القانون وتحسين التفاهم فيما بين الثقافات وكفالة احترام جميع الأديان أو 
القيم أو المعتقدات الدينية أو الثقافات» 

2-١‏ تعرب عن تقديرها للأمين العام على تقريره المعنون "الاتحاد في مواجهة 
الإرهاب: توصيات لاستراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب" المقدم إلى الجمعية العامة؛) 

20-5 تتخذ هذا القرار ومرفقه بوصفهما استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة 
الإرهاب ("الاستراتيجية")؛ 

*-20 تقررء دون المساس بمواصلة اا المختصة مناقشة جميع بنود جداول أعمالها 
المتعلقة بالإارهاب ومكافحته. أن تتخذ الخطوات التالية لكفالة متابعة الاستراتيجية على 
نحو فعال: 

أ إعلان الاستراتيجية في جزء رفيع المستوى من دورتها الحادية والستين؛ 

(ب) القيام في غضون سنتين ببحث التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية» والنظر في 
تحديئها لكي تستجيب للتغيرات» مع التسليم بأن العديد من التدابير الواردة في الاستراتيجية 


يمكن أن تنفذ على الفور» فيما سيتطلب بعضها عملا دؤُوبا حلال السنوات القليلة المقبلة» 


وينبغى اعتبار بعضها أهدافا طويلة الأحل؛ 

(ج) دعوة الأمين العام إلى الإسهام في المداولات الى ستجريها الجمعية العامة في 
المستقبل بشأن استعراض تنفيذ الاستراتيجية وتحديثها؛ 

(د) تشجيع الدول الأعضاء والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية 
والإقليمية ودون الإقليمية المعنية على دعم تنفيذ الاستراتيجية» بوسائل منها تعبئة الموارد 

(ه) مواصلة تشجيع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني على التباحث» 
حسب الاقتضاءء بشأن سبل تعزيز الحهود الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية؛ 


(ب ) 4/60/8225 . 


2-4 تقرر أن تدرج في حدول الأعمال المؤقت لدورقا الثانية والستين بندا 
بعنوان "استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب". 
الخلسة العامة التاسعة و التسعون 


»..5 أبلول/سبتمير‎ ١ 


مرفق 
خطة العمل 

نحن؛ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة» نقرر: 

2-١‏ إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره إدانة مستمرة وقاطعة وقوية» أيا كان 
مرتكبوه» وحيثما ارتكب»ء وأيا كانت أغراضه؛ على أساس أنه يعد واحدا من أشد الأخطار 
الي تهدد السلام والأمن الدوليين؛ 

؟- اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره؛ 
وبوجه خاص: 

)4 النظر في الانضمامء دون تأخيرء إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية 
القائمة حاليا بشأن مكافحة الإرهاب» وتنفيذهاء وبذل كل الجهود الممكنة من أحل التوصل 
إلى اتفاق بشأن اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي وإبرامها؛ 

(ب) تنفيذ جميع قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالتدابير الرامية إلى القضاء على 
الإرهاب الدولي» وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ 


(ج) تنفيذ جميع قرارات بحلس الأمن المتعلقة بالإارهاب الدولي والتعاون التام مع 
الحيئات الفرعية التابعة مجلس الأمن والمعنية بمكافحة الإرهاب في اضطلاعها بالمهام المسندة 
إليهاء مع التسليم بأن العديد من الدول لا تزال بحاحة إلى المساعدة في تنفيذ هذه القرارات؛ 

*- التسليم بأن التعاون الدولي وأي تدابير نضطلع يما من أحل منع الإرهاب 
ومكافحته يجب أن تتماشى مع الالتزامات المنوطة بنا عموجب القانون الدولي» ما في ذلك 
ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة» وبخاصة قانون حقوق 
الإنسان وقانون اللاجحثين والقانون الإنساني الدولي. 
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أولاً- التدابير الرامية إلى معالججة الظروف المودية إلى انتشار الإرهاب 

نقرر اتخاذ التدابير التالية الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى اتتشار الارهاب» 
ومن بينهاء على سبيل المثال لا الحصرء الصراعات الطويلة الأمد ال لم تحل بعد وتحريد 
ضحايا الإرهاب» بجميع أشكاله ومظاهره؛» من إنسانيتهم» وغياب سيادة القانون وانتهاكات 
حقوق الإنسانء والتمييز على أساس الانتماء العرقي والوطيئ والدين» والاستبعاد السياسي» 
والتهميش الاحتماعي والاقتصاديء والافتقار إلى الحكم الرشيد» مع التسليم بأنه لا يمكن أن 
تشكل أي من هذه الظروف ذريعة أو تبريرا لأعمال الإرهاب: 

2-١‏ مواصلة تعزيز قدرات الأمم المتحدة واستخدامها على أفضل وحه في 
الات من قبيل منع نشوب الصراعات والتفاوض والوساطة والتوفيق والدسوية القضائية 
وسيادة القانون وحفظ السلام وبناء السلام» من أجل المساهمة في الحيلولة بنجاح دون 
نشوب الصراعات الطويلة الأمد الي تستعصي على الحل وحلها بالوسائل السلمية. ونحن 
نسلم بأن حل هذه الصراعات بالوسائل السلمية سيسهم في تعزيز مكافحة الإرهاب على 
الصعيد العالمي؛ 

؟-200 مواصلة وضع ترتيبات» في ظل مبادرات الأمم المتحدة وبراجهاء لتعزيز 
الحوار والتسامح والتفاهم فيما بين الحضارات والثقافات والشعوب والأديان» وتعزيز 
الاحترام المتبادل للأديان والقيم والمعتقدات الدينية والثقافات ومنع التشهير يما. وفي هذا 
الصددء نرحب بقيام الأمين العام بإعلان المبادرة بشأن تحالف الحضارات. ونرحب أيضا 


,عبادرات مماثلة تم اتخاذها في أنحاء أحرى من العالم؛ 


+«-0 الترويج لثقافة السلام والعدالة والتنمية البشرية» وللتسامح العرقي والوطئي 
والديئ» ولاحترام جميع الأديان أو القيم الدينية أو المعتقدات أو الثقافات»؛ عن طريق القيام؛ 
حسب الاقتضاءء» بوضع وتشجيع برامج للتثقيف والتوعية العامة تشمل جميع قطاعات 
امجتمع. وفي هذا الصددء نحث منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على الاضطلاع 
بدور رئيسي» بعدة طرق من بينها الحوار بين الأديان وداخلها والحوار بين الحضارات؛ 


2-4 مواصلة العمل على اتخاذ ماقد يكون ضروريا ومناسبا ومتفقامع 
الالتزامات المنوطة بنا.موجب القانون الدولي» من تدابير تحظر .مقتضى القانون التحريض على 
ارتكاب عمل إرهابي أو أعمال إرهابية وتمنع ذلك؛ 


ه-20 تكرار تأكيد تصميمنا على كفالة تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية المتفق 
عليها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة الى تعقدها الأمم المتحدة» ومن بينها الأهداف 
الإنمائية للألفية» بشكل كامل وف الوقت المناسب. ونؤكد من جديد التزامنا بالقضاء على 
الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المتواصل وتحقيق التنمية المستدامة والرفاه العالمي للجميع؛ 

2-5 السعي إلى تحقيق وتعزيز خطط التنمية والإدماج الاحتماعي على جميع 
الصعد بوصفها أهدافا قائمة بحد ذاتاء انطلاقا من إدراك أن إحراز جاح في هذا المجال؛ ولا 
سيما فيما يتعلق ببطالة الشباب» أمر يمكن أن يحد من التهميش وما يستتبعه من شعور بالغبن 
يغذي التطرف وتحنيد الإرهابيين؛ 


2-17 تشجيع منظومة الأمم المتحدة ككل على رفع مستوى التعاون والمساعدة 
اللذين تقدمهما بالفعل في بحالات سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد؛ دعما 
للتنمية الاقتصادية والاحتماعية المتواصلة؛ 

4- النظر في القيام» على أساس طوعي» بوضع أنظمة وطنية لتقديم المساعدة 
تلبي احتياحات ضحايا الإرهاب وأسرهم. وتيسر إعادة حياقم إلى بجراها الطبيعي. وفي هذا 
الصددء نشجع الدول على أن تطلب إلى الكيانات المختصة التابعة للأمم المتحدة مساعدقًا 
في إقامة أنظمة وطنية من هذا القبيل. وسنسعى أيضا إلى النهوض بالتضامن الدولي دعما 
للضحايا وتشجيع المجتمع المدني على المشاركة في حملة عالمية لمكافحة الإرهاب وإدانته» الأمر 
الذي يمكن أن يشمل القيام» في الجمعية العامة» باستكشاف إمكانية إنشاء آليات عملية 
لتقدم المساعدة إلى الضحايا. 


َه 


ثانيا-- تدابير منع الإرهاب ومكافحته 

نقرر اتخاذ التدابير التالية لمنع الإرهاب ومكافحته. ولا سيما عن طريق حرمان 
الإرهابيين من الوصول إلى الوسائل الى تمكنهم من شن اعتداءاقم» ومن بلوغ أهدافهم 
وتحقيق الأثر المتوخى من اعتداءاتهم: 

-١‏ الامتناع عن تنظيم أنشطة إرهابية أو التحريض عليها أو تيسيرها أو 
المشاركة فيها أو تمويلها أو التشجيع عليها أو التهاون إزاءهاء واتخاذ تدابير عملية مناسبة 
تكفل عدم استخدام أراضي كل منا في إقامة منشآت أو معسكرات تدريب إرهابية» أو 
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؟-- التعاون بصورة تامة في مكافحة الإرهاب» وفقا للالتزامات المنوطة بنا 


في المشاركة في تمويل أعمال إرهابية أو في التخطيط للا أو تدبيرها أو ارتكابهاء أو يوفر ملاذا 
آمناء وحرمان ذلك الشخص من لملاذ الآمن وتقديمه إلى العدالة بناء على مبدأ تسليم 
الأشخاص المطلوبين أو محاكمتهم؛ 

+«- كفالة القبض على مرتكببي الأعمال الإرهابية ومحاكمتهم أو تسليمهم, وفقا 
للأحكام ذات الصلة من القانون الوطين والدولي» ولا سيما قانون حقوق الإنسان وقانون 
اللاحئين والقانون الإنساني الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية» سنسعى إلى إبرام وتنفيذ اتفاقات 
لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم الأشخاص المطلوبين وإلى تعزيز التعاون بين 
وكالات إنفاذ القانون؛ 


2-0-4 تكثيف التعاون» حسبما يقتضيه الحال» في تبادل المعلومات الدقيقة المتعلقة 


يمنع الإرهاب ومكافحته في الوقت المناسب؛ 


ه-20 تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين الدول في مكافحة الجرائم الي قد تكون 
ذات صلة بالإرهاب» ومن بينها الابحار بالمحدرات بجميع جوانبه؛ والاتجار غير المشروع 
بالأسلحة» ولا سيما الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة» ما فيها منظومات الدفاع الجوي 
المحمولة» وغسل الأموال» وقريب المواد النووية والكيميائية والبيولوجية والإشعاعية وغيرها 
من المواد الي يمكن أن تكون فتاكة؛ 

5- النظر في الانضمام؛ دون إبطاءء إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
المنظمة العابرة للحدود الوطنية© وإلى البروتوكولات الثلاثة المكملة لها" وتنفيذها؛ 


0-0 اتخاذ التدابير المناسبة» قبل منح اللجوءء بغرض التأكد من أن طالب اللجوء 
لى يكن ضالعا في أنشطة إرهابية» وبعد منح اللجوء؛ بغرض كفالة عدم استخدام مركز 
اللاحئ ما يتعارض مع ما تنص عليه الفقرة ١‏ من الحزء الثاني أعلاه؛ 

/- تشجيع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية على إنشاء آليات أو 
مراكز لمكافحة الإرهاب أو تعزيز الموحود منها. وفي حال ما إذا طلبت تلك المنظمات 
التعاون أو المساعدة تحقيقا لهذه الغاية» نشجع لحنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية 


© القرار هه الملحق الأول. 
(د) القرار ٠‏ ه/ه 5» الملحق الأول والثالث» والقراره ؟/5ه 5» الملحق. 


على تيسير توفير ذلك التعاون وتلك المساعدة» كما نشجع مكتب الأمم المتحدة المع 
بالمحدرات والجريمة والمنظمة الدولية للشرطة الحنائية على القيام بذلك» حيثما كان ذلك 
متسقا مع ولايتيهما؛ 

83- الاعتراف بأنه يمكن اعتبار مسألة إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب جَزءا 
من الحهود الدولية الرامية إلى تعزيز مكافحة الإرهاب؛ 

-٠‏ تشجيع الدول على تطبيق المعايير الدولية الشاملة الى تجسدها التوصيات 
الأربعون المتعلقة بغسل الأموال والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بتمويل الإرهاب المقدمة 
من فرقة العمل المعنية بالإحراءات المالية» مع التسليم في الوقت نفسه بأن الدول قد تحتاج إلى 
المساعدة في تطبيقها؛ 

-١‏ دعوة منظومة الأمم المتحدة إلى القيام» جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاءء 
بإنشاء قاعدة بيانات شاملة واحدة بشأن الحوادث ذات الصلة بالمواد البيولوحية» وكفالة 
تكاملها مع قاعدة بيانات الحرائم المستخدمة فيها مواد بيولوجية الب تزمع المنظمة الدولية 
للشرطة الحنائية إنشاءها. ونشجع أيضا الأمين العام على تحديث قائمة الخبراء والمختبرات» 
فضلا عن المبادئ التوجيهية والإحراءات التقنية المدوفرة لديه بغرض التحقيق في الوقت 
المناسب وعلى نحو فعال في أي ادعاء باستخدام المواد البيولوجية. بالإضافة إلى ذلك» نلاحظ 
أهمية اقتراح الأمين العام الداعي إلى جمع الجهات المعنية الرئيسية في مجال التكنولوجيا 
البيولوجية» ما في ذلك الأوساط الصناعية والعلمية والمجتمع المدني والحكومات؛ داخل إطار 
الأمم المتحدة؛ في برنامج مشترك يهدف إلى كفالة عدم استخدام أوجه التقدم في بجال 
التكنولوجيا البيولوحية في أغراض إرهابية أو في أي أغراض إجرامية أخرى» بل للصالح العام 
مع إيلاء الاحترام الواحب للمعايير الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية؛ 

- العمل إلى حانب الأمم المتحدة, مع إيلاء الاعتبار الواحب لطابع السرية 
واحترام حقوق الإنسان والامتثال للالتزامات الأخرى المنصوص عليها في القانون الدولي» 
على استكشاف طرق وسبل القيام ما يلي: 

)2 تنسيق الجهود المبذولة على الصعيدين الدولي والإقليمي لمكافحة الإرهاب 
بيجميع أشكاله ومظاهره على الإنترنت؛ 

(ب) استخدام الإنترنت كأداة لمكافحة تفشي الإرهاب» مع التسليم في الوقت 
تفينه :بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة في هذا الصدد؛ 
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-١‏ تكثيف الجهود الوطنية والتعاون الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدولي» 
حسبما يقتضيه الأمر» من أجل تحسين مراقبة الحدود والضوابط الجمركية بغية منع وكشف 
تحرك الإرهابيين ومنع وكشف الاتجار غير المشروع بجملة أمور منها الأسلحة الصغيرة 
والأسلحة الخفيفة» والذحائر والمتفجرات التقليدية» والأسلحة والمواد النووية أو الكيميائية أو 
البيولوجية أو الإشعاعية» مع التسليم في الوقت نفسه بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة في 
هذا الصدد؛ 


0-1١‏ تشجيع لحنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية على مواصلة العمل مع 
الدول؛ بناء على طلبهاء من أجل تيسير اعتماد تشريعات واتخاذ تدابير إدارية لتنفيذ 
الالتزامات المتصلة بسفر الإرهابيين» وتحديد أفضل الممارسات في هذا المحال» مستفيدة حيثما 
أمكن من الممارسات الب طورقا المنظمات الدولية التقنية» كمنظمة الطيران المدني الدولي 
ومنظمة اللحمارك العالمية والمنظمة الدولية للشرطة الحنائية؛ 


- تشجيع اللجنة المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن )١9599( ١7517‏ على 
مواصلة العمل من أجل تعزيز فعالية حظر السفر المفروض على تنظيم القاعدة وحركة طالبان 
والأفراد والكيانات المرتبطين بهما موجحب نظام الجزاءات التابع للأمم المتحدة» وكذلك 
العمل على سبيل الأولوية» على كفالة اتباع إحراءات عادلة وشفافة لإدراج الأفراد 
والكيانات على قوائمها وشطبهم منها ومنح الاستثناءات لأسباب إنسانية. وفي هذا الصددء 
نشجع الدول على تبادل المعلومات بعدة طرق من بينها توزيع الإشعارات الخاصة الصادرة 
عن المنظمة الدولية للشرطة الحنائية/الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأشخاص الخناضعين لنظام 
الجزاءات هذا على نطاق واسع؛ 

5- تكثيف الجهود والتعاون على جميع الصعدء حسب الاقتضاءء من أجل 
تحسين الأمن في إعداد وإصدار المويات الشخصية ووثائق السفر ومنع وكشف التلاعب يما 
أو استخدامها بشكل مزورء مع التسليم في الوقت نفسه بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة 
للقيام بذلك. وفي هذا الصدد»ء ندعو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إلى تعزيز قاعدة بياناتها 
المتعلقة بوثائق السفر المسروقة والضائعة» وسوف نسعى إلى الاستفادة بشكل كامل من هذه 
الأداة» حسب الاقتضاءء ولا سيما عن طريق تبادل المعلومات المتصلة بهذا الشأن؛ 

07 دعوة الأمم المتحدة إلى تحسين التنسيق في مجال التخطيط للتصدي لأي 
هجوم إرهابي تستخدم فيه الأسلحة أو المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوحية أو 
الإشعاعية» ولا سيما باستعراض مدى فعالية ما هو قائم من آليات التنسيق المشتركة بين 


الوكالات المعنية بتقديم المساعدة وبعمليات الإغاثة ودعم الضحايا وتحسين كفاءقها بحيث 
يتسئئ لجميع الدول تلقي ما يكفي من المساعدة. وفي هذا الصدد» ندعو الجمعية العامة 
وبجلس الأمن إلى وضع مبادئ توجيهية للتعاون والمساعدة الضروريين في حالة وقوع هجوم 
إرهابي تستخدم فيه أسلحة الدمار الشامل؛ 

- مضاعفة جميع الجهود الرامية إلى تحسين أمن وحماية الأهداف المعرضة 
للخطر بشكل خاص مثل البئ التحتية والأماكن العامة» فضلا عن التصدي للهجمات 
الإرهابية وغيرها من الكوارث» ولا سيما في محال الحماية المدنية» مع التسليم بأن الدول قد 
تحتاج إلى المساعدة في هذا الصدد. 


ثالقاً- التدابير الرامية إلى بناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور 
منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد 

نسلم بأن بناء القدرات في جميع الدول عنصر أساسي في الجهود العالمية لمكافحة 
الإرهاب» ونقرر اتخاذ التدابير التالية لتنمية قدرة الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز 
التنسيق والاتساق داحل منظومة الأمم الملتحدة في سياق النهوض بالتعاون الدولي في مجال 
مكافحة الإرهاب: 

2-١‏ تشجيع الدول الأعضاء على النظر في تقدم تبرعات إلى مشاريع الأمم 
الملتحدة للتعاون وتقديم المساعدة التقنية في مجال مكافحة الإرهاب»؛ والبحث عن مصادر 
إضافية للتمويل في هذا الصدد. ونشجع أيضا الأمم المتحدة على النظر في الاتصال بالقطاع 
الخاص لالتماس التبرعات لبرامج بناء القدرات» ولا سيما في بحالات أمن الموانئ والأمن 
الإقليمية المعنية لتبادل أفضل الممارسات في محال بناء القدرة على مكافحة الإرهاب» وتيسير 
إسهامها في الجهود الي يبذها المجتمع الدولي في هذا امجال؛ 

+*- النظر في إنشاء الآليات المناسبة لترشيد احتياحات الدول فيما يتصل 
بالإبلاغ قي مجال مكافحة الإرهاب والتخلص من ازدواجية طلبات الإبلاغ» مع مراعاة 
واحترام مختلف ولايات الجمعية العامة وبجلس الأمن وهيئاته الفرعية المعنية بمكافحة 
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منتظمة تعزز» حسب الاقتضاءء تبادل المعلومات على نحو أكثر تواترا بشأن التعاون 
والمساعدة التقنية بين الدول الأعضاءء وهيئات الأمم المتحدة المعنية.مكافحة الإرهاب» 
المانحة» من أجل تنمية قدرات الدول على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع؛ 

ه- الترحيب باعتزام الأمين العام إضفاء الطابع الموسسيء في حدود الموارد 
المناحة» على فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب داخل الأمانة العامة 
كدف كفالة التنسيق والاتساق عموما في جهود مكافحة الإرهاب الب تبذها منظومة الأمم 
المتحدة؛ 


22-5 تشجيع لحنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية على مواصلة تحسين 
اتساق وفعالية عملية تقديم المساعدة التقنية في بجال مكافحة الإرهاب» ولا سيما بتعزيز 
حوارها مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية والعمل معها عن 
كثبء بعدة طرق من بينها تبادل المعلومات مع جميع الجهات المقدمة للمساعدة التقنية 
الثنائية والمتعددة الأطراف؛ 

2-07 تشجيع مكتب الأمم المتحدة المع بالمعحدرات والجريمة» بما في ذلك فرع 
منع الإرهاب التابع له» على القيام» في ظل التشاور عن كثب مع لحنة مكافحة الإرهاب 
ومديريتها التنفيذية» بتحسين ما يقدمه للدول» بناء على طلبهاء من مساعدة تقنية لتيسير 
تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتصلة ممنع وقمع الإرهاب وقرارات الأمم المتحدة 
المتحذة في هذا الصدد؛ 

2-4 تشجيع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني 
بالمحدرات والجرية والمنظمة الدولية للشرطة الحنائية على تعزيز التعاون مع الدول لمساعدًا 
على الامتثال تماما للمعايير والالتزامات الدولية المتصلة ممكافحة غسل الأموال وتمويل 
الإرهاب؛ 

20-3 تشجيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على 
أن تواصلاء كل في نطاق ولايتها. جهودهما في مجال مساعدة الدول على بناء القدرة على 
منع الإرهابيين من الحصول على المواد النووية أو الكيميائية أو الإشعاعية» وضمان أمن 
المرافق المتصلة بتلك المواد والتعامل على نحو فعال في حالة وقوع هجوم تستخدم فيه هذه 
المواد؛ 


الفرول ا ين نظم للصحة العامة لديها لمنع المجمات البيولوجية من جانب الإرهابيين 
والاستعداد لا؛ 


-0١‏ مواصلة العمل داحل منظومة الأمم المتحدة لدعم إصلاح وتحديث نظم 
ومرافق ومؤسسات إدارة الحدود» على الصعد الوطنئ والإقليمي والدولي؛ 

5- تشجيع المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الجمارك العالمية ومنظمة الطيران 
المدني الدولي على تعزيز تعاوفها وعملها مع الدول لتحديد أي أوجه نقص في بجحالات أمن 
النقل» وتقديم المساعدة؛ بناء على طلبهاء من أجل معالحتها؛ 

-1١‏ تشجيع الأمم المتحدة على العمل مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية 
والإقليمية ودون الإقليمية المعنية لتحديد وتبادل أفضل الممارسات في مجال منع الحمجمات 
الإرهابية ضد الأهداف المعرضة للخطر بشكل خاص. وندعو المنظمة الدولية للشرطة الحنائية 
إلى العمل مع الأمين العام حّ يتمكن من تقديم مقترحات في هذا الصدد. ونقر أيضا بأهمية 
إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا ابحال. 


رابعا- التدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه 
الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب 

إنناء إذ نعيد تأكيد أن تعزيز حقوق الإنسان للجميع وحمايتها وسيادة القانون أمر 
أساسي بالنسبة لجميع عناصر الاستراتيجية» وإذ نقر بأن اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب 
وحماية حقوق الإنسان هدفان لا يتعارضانء؛ بل متكاملان ويعزز كل منهما الآخرء وإذ 
نؤكد ضرورة تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وحمايتهاء نقرر اتخاذ التدابير التالية: 

-١‏ التأكيد من حديد على أن قرار الجمعية العامة ١5/5٠‏ المؤرخ ١‏ كانون 
الأول/ديسمبر ه١٠٠٠‏ يوفر الإطار الأساسى ل "حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في 
سياق مكافحة الإرهاب"؛ 

؟-20 التأكيد من جديد على أنه يتعين على الدول أن تكفل في أية تدابير تتخذها 
لمكافحة الإرهاب الوفاء بالالتزامات المنوطة يما مموجب القانون الدولي» ولا سيما قانون 
حقوق الإنسان وقانون اللاحئين والقانون الإنساني الدولي؛ 
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*- النظر في الانضمام» دون إبطاءء؛ إلى الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة 
بقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي وتنفيذهاء فضلا عن النظر 
في قبول اختصاص هيئات رصد حقوق الإنسان الدولية والإقليمية المعنية؛ 

20-4 عدم ادحار أي جهد لإنشاء وتعهد نظام وطب للعدالة الجنائية يتسم 
بالفعالية ويقوم على سيادة القانون يكون بوسعه أن يكفلء وفقا للالتزامات المنوطة بنا 


مموجب القانون الدولي» تقديم أي شخص يشارك في تمويل الأعمال الإرهابية أو التخطيط لما 


أو تدبيرها أو ارتكابما أو دعمها إلى العدالة» بناء على مبدأ تسليم الأشخاص المطلوبين» أو 
محاكمتهم؛ وفي ظل الاحترام الواحب لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ والنص في 
القوانين واللوائح ا محلية على أن هذه الأعمال الإرهابية تشكل جرائم خطيرة. ونسلم بأن 
الدول قد تحتاج إلى المساعدة في إنشاء وتعهد نظام العدالة الجنائية هذا المتسم بالفعالية 
والقائم على سيادة القانون» ونشجعها على اللجوء إلى المساعدة التقنية الي تقدمها جهات 
من بينها مكتب الأمم المتحدة المع بالمحدرات والجرعة؛ 


ه- التأكيد من حديد على الدور الهام الذي تضطلع به منظومة الأمم المتحدة في 
تعزيز البنيان القانوي الدولي بتشجيع سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وإنشاء نظم 
عدالة جنائية تتسم بالفعالية» تشكل الركيزة الأساسية لمع ركتنا المشتركة ضد الإرهاب؛ 

0-5 دعم بجلس حقوق الإنسان والإسهام؛ وهو في طور التشكيلء في عمله 
المتعلق ممسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع في سياق مكافحة الإرهاب؛ 

20-0 دعم عملية تعزيز القدرة التشغيلية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» 
مع التركيز بشكل خاص على العمليات الميدانية والحضور الميداني وينبغي للمفوضية أن 
تستمر في الاضطلاع بدور طليعي في دراسة مسألة حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة 
الإرهاب, بتقديم توصيات عامة بشأن التزامات الدول المتصلة بحقوق الإنسان وتقديم 
المساعدة والمشورة للدول» ولا سيما في مجال التوعية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان في 
أوساط وكالات إنفاذ القانون الوطنية» وذلك بناء على طلب الدول؛ 

-202 دعمالدور الذي يضطلع به المقرر الخاص المعبيٍ بتشجيع وحماية حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. وينبغي للمقرر الخاص مواصلة دعم 
جهود الدول وإسداء المشورة العملية عن طريق المراسلة مع الحكوماتء والقيام بزيارات 
قطرية» وإقامة اتصال مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية» وتقدمم تقارير عن هذه المسائل. 


المرفق الثاني 


قائمة مواد الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب 
والداعية إلى التعاون في مجال تبادل المعلومات 


2-١‏ تطرح بعض الاتفاقيات مبدأ الالتزام القوي للتعاون بين الدول الأطراف. 
"تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو 

الإجراءات الحنائية أو إجراءات التسليم [...]" 

[المادة )١١٠‏ من الاتفاقية الدولية لقمع المجمات 
الإرهابية بالقنابل» ]١951‏ 

[المادة )١( ١١‏ من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب» 
)] 

20-5١‏ بعض الاتفاقيات تدعو الدول الأطراف إلى إنشاء آليات لجعل هذا التعاون ممكنا. 
"يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في إمكانية وضع آليات لكي تتبادل مع الدول 
الأطراف الأخرى المعلومات أو الأدلة [...]" 

[المادة ١١‏ (4) من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب» 
]| 

"تتعاون الدول الأطراف كذلك [...] في [...] إنشاء قنوات اتصال فيما بين أحهزتا 

ودوائرها المختصة وصيانة تلك القنوات لتيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات و[...]" 

[المادة ١8‏ (") (أ) من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل 
الإرهاب, ]١9599‏ 

"تتعاون الدول الأطراف: باتخاذ جميع التدابير الممكنة [...] (ب) وبتنسيق التدابير الإدارية 

وغير الإدارية المتخذة» حسب الاقتضاءء لكشف الجرائم [...]ومنعها وقمعها والتحقيق 

فيها [...]" 

[المادة /ا من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب 
النووي» ٠٠05‏ ؟] 


تذهب بعض الاتفاقيات إلى طرح مبدأ الالتزام بتبادل المعلومات. 
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"تتعاون الدول الأطراف على منع ارتكاب الحرائم [...] ولا سيما ما يلي [...] ب) تبادل 
المعلومات الدقيقة المتحقق منها". 
[المادة من الاتفاقية الدولية لقمع الحهجمات الإرهابية 
بالقنابل» ]١9517‏ 
[المادة /ا من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب 
النووي» ٠٠05‏ 5] 
2-4 نصّت إحدى الاتفاقيات صراحة على المنظمة الدولية للشرطة الحنائية (الإنتربول) 
باعتبار إمكانية أن تكون قناة تبليغ محتمل لتلك المعلومات. 
"يجوز للدول الأطراف أن تتبادل المعلومات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الحنائية 
(الإنتربول)." 


[المادة ١‏ (4) من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب» 
]١ 8‏ 
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المرفق الثالث 
الأعمال الإجرامية كما هى محددة في الصكوك العالمية”) 
أولاً- الأعمال الإجرامية ذات الصلة بتمويل الإرهاب 


-١‏ يعد مرتكبا لحربمة أي شخص يرتكب عمدا ودون حق مشروع فعلا من 
الأفعال التالبة: 0) 


استخدامها أو هو يعلم أها ستستخدم كليا أو جزئيا» بصرف النظر عما إذا استخدمت فعلا 
أو لم تستخدمء للقيام ب: 


© 0 »م 


5 خخ خمل يشكل عياة إجحرانيا تربنن ومعبي ريق إحدئ الاثقاقيات 
التسع السابقة لاتفاقية ١595‏ المْحدّدة للأعمال الإرهابية؛ 


أي عمل آخر يهدف إلى التسبب ثْ موت شخص مدني أو أي شخص 
آخحرء أو إصابته بجروح بدنية جحسيمة» عندما يكون هذا الشخص غير 
مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح, عندما يكون غرض 
هذا العمل بحكم طبيعته أو في سياقه» موجها لترويع السكان, أو لإرغام 
حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به؛ 
وج اجاواه ليام الل ورب لصيل لامي 


تلك الجربعة؛ 


(أ) بمكن الاطلاع على الصكوك العالمية في قاعدة بيانات فرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعئي 
بالمحدرات والجرعة (المكتب): [مصغط, كمع مص تصاقص1_لددمع حخنصنا/ط 1 /ع1ه .ع0 م0 طند تك //نصاخط . 


(ب) المادة ” من الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب لعام .١9995‏ 


(ج) يقصد بتعبير "الأموال" أي نوع من الأموال المادية أو غير المادية» المنقولة أو غير المنقولة الى يُحصل عليها 
بأي وسيلة كانت» والوثائق والصكوك القانونية أيا كان شكلهاء مما في ذلك الشكل الإلكترون أو 
الرقمى» وال تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيهاء مما في ذلك» على سبيل المثال لا الحصرء 
الاتتمانات المصرفية» وشيكات السفرء والشيكات المصرفية» والحوالات والأسهم والأوراق المالية 
والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد. 
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(د) المشاركة في قيام مجموعة من الأشخاص يعملون بقصد ارتكاب 
تلك الجرعة. 


وتكميلا لهذا يحرم رعايا الدول إذا قاموا بتوفير الأموال لكي ُستخدم في أعمال إرهابية.0© 


الأعمال الإجرامية استنادا إلى مركز الضحية 

ا يُعدٌ مُرتكبا لحربمة أي شخص يرتكب عمدا ودون حق مشروع فعلا من 
الأفعال التالية:©) 

استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث» سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية» أو 
شخصا طبيعيا أو اعتبارياء أو مجموعة من الأشخاصء على القيام أو الامتناع عن القيام بفعل 
معيّن كشرط صريح أو ضمي للإفراج عن الرهينة يركب جريمة أحذ الرهائن بالمعئ الوارد 
في هذه الاتفاقية؛ 

«ب) من يرتكب جرعة قتل ومن يختطف أو يهاحم شخصاأو يهدد حرية 
شخص يتمتع بحماية دولية أو من يهدد بارتكاب ذلك؛ 

(ج) من يرتكبء باستعمال العنف» ضد البنايات الرسمية أو المنزل الشخصي أو 
وسائل النقل التابعة لشخص يتمتع بحماية دولية» هجوما من شأنه أن يعرّض حياته أو حريته 
للحطر» أو من يُهدّد بارتكاب ذلك؛ 

(د) من يشارك شخصا يرتكب أو يحاول ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة 
أعلاه؛ 


(ه) من يهدد بارتكاب جرائم النقطتين ٠”‏ و”. 


الأعمال الإجرامية ذات الصلة بالطيران المدى 


ا يعد مُرتكبا لحريمة أي شخص يرتكب عمدا ودون حق مشروع فعلا من 
الأفعال التالية:0) 


(د) الفقرة ١‏ من القرار .)50١١( ١10/9‏ 
(ه) المادة ١‏ من الاتفاقية الدولية لمناهضة أحذ الرهائن لعام 2١319‏ والمادة ؟ من اتفاقية منع الجرائم المرتكبة 


ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية» .من فيهم الموظفون الدبلوماسيونء والمعاقبة عليهاء لعام .1١91/7‏ 


الرفق الثالث 


)24 قيام أي شخص على متن رحلة جوية بالاستيلاء على تلك الطائرة بواسطة 
العنف أو التهديد باستخدام العنف أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف والسيطرة 
عليهاء أو محاولة ارتكاب تلك الأعمال؛ 

(ب) القيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران» 
إذا كان هذا العمل من شأنه أن يعرّض سلامة تلك الطائرة للخطر؛ 

(ج) أن يدمُّر طائرة في الخدمة أو يحدث تلفا يجعلها عاحزة عن الطيران أو يحتمل أن 
الخدمة يحتمل أن تُدمّر تلك الطائرة» أو أن تُحدث بما تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران» أن 
تُحدث ها تلفا يحتمل أن يعرّض سلامتها في حالة الطيران للخطر؛ 

وه أن يدمّر أو يتلف تجهيزات أو مرافق الملاحة الحوية أو أن يدحل الاضطراب 
على تشغيلهاء إذا كان من شأن أي من تلك الأفعال أن يعرّض سلامة الطائرات في حالة 
الطيران للخحطر؛ 

6 أن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة» معرضا بذلك سلامة أي طائرة 
في حالة طيران للخطر؛ 

ار( أن يقوم باستخدام أي جهاز أو مادة أو سلاح ضد شخص ف مطار يخدم 
الطيران المدني الدولي» بفعل من أفعال العنف يسبب أو من شأنه أن يسبب إصابة خطيرة أو وفاة؛ 

و(ح) أن يدمر أو يتلف إتلافاً حسيماً مرافق مطار يخدم الطيران المدني الدولي أو 
طائرات ليست في الخدمة موجودة في المطار» أو يعرقل الخدمات في المطار» إذا كان ذلك 
الفعل يعرض أو يحتمل أن يعرض السلامة في ذلك المطار للخطر؛ 

(ط)» أن يكون شريكا لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من الجرائم 
المذكورة أعلاه. 


(و) المادة ١‏ من اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 4١97١‏ المادة ١‏ من اتفاقية قمع 
الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني ١317١‏ والمادة ١‏ مكرر من بروتوكول سنة ١58/4‏ المتعلق 
بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات الي تخدم الطيران المدني. 
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رابعا- الأعمال الإجرامية ذات الصلة بالسفن والمدشآت الثابتة 


لض ال ديرا 7 1 0 0 5 5 4 
+- يعتبر أي شخص مرتكبا لحرم إذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد .ما يلي: 


)2 الاستيلاء على سفينة أو منشأة ثابتة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو 
التهديد باستخدامها أو باستعمال أي نمط من أغماط الإخافة؛ 

(ب) إتيان عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر سفينة أو منشأة ثابتة 
إذا كان من شأن ذلك العمل أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة أو سلامة المنشأة؛ 
شأنه أن يعرض الملاحة الآمنة للسفينة أو سلامة المنشأة الثابتة للحطر؛ 
ثابتة» إذا كان من شأن ذلك العمل أن يدمّر أو يلحق أضرارا بتلك السفينة أو بحمولتها أو 
بالمنشأة الثابتة» وأن يعرّض سلامة ملاحة السفينة أو سلامة المنشأة الثابتة؛ 

(ه)2 تدمير المرافق الملاحية البحرية أو إلحاق الضرر البالغ يما أو عرقلة عملها 
بشدة إذا كان أحد هذه الأعمال من شأنه أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفن؛ 

(ز) جرح أو قتل أي شخص عندما تكون لتلك الأفعال علاقة ترابط مع إحدى 
الأفعال الجرمية المذكورة أعلاه؛ 

(ح) ارتكاب فعلء؛ على نحو يتسبب أو قد يتسبب في الوفاة أو في إلحاق أذى بدني 
أو مادي بحسيم» اللمدف منه. بحكم طبيعته أو بحكم سياقه؛ ترويع مجموعة سكانية أو إرغام 
حكومة أو منظمة دولية على القيام أو الامتناع عن القيام بأي عمل: '١٠6‏ استخدام المتفجرات 
والمواد المشعة أو الأسلحة البيولوحية أو الكيميائية أو النووية ضد سفينة أو على متن سفينة أو 
إصابات بدنية أو مادية خطيرة؛ أو 272 تفريغ النفط أو الغاز الطبيعي المسالء أو غيرهما من المواد 


(ز) المادة م من اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموحهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 2١9/2‏ والمادة * 
من البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموحهة ضد سلامة المنشآت الثابتة القائمة في اجرف 
القاري »)١15/(‏ والمادتان 4 وه من بروتوكول سنة ٠٠٠١٠‏ للبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير 
المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري. 
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الضارة بالصحة» أو ممكنة الخنطورة غير المشمولة في الفقرة (ط)» من سفينة أو من منشأة ثابتة 
بكميات أو تركيزات تسبب أو قهدد بالتسبب في وفاة أو في إصابات بدنية أو مادية جسيمة؛ 


١ط‏ حمل شخص على متن سفينة: ٠‏ متفجرات أو مواد مشعة» مع العلم أن 
اللقصود منها أن تُسبب أو تُهدد بالتسبب في الوفاة» أو في الإصابة بأضرار بدنية أو مادية 
جحسيمة» وهو قديد مشروطء مموجب القانون الداحلي» بشرط هو تخويف السكان أو إرغام 
حكومة أو منظمة دولية على القيام أو الامتناع عن القيام بأي عمل؛ أو '”' أي سلاح من 
الأسلحة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوحية؛ مع العلم بأنه من الأسلحة النووية 
والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية على النحو المحدد في المادة الأولى من البروتوكول؛ أو 
حمل مواد خاما أو مواد خاصة قابلة للانشطار ومعدات أو مواد مصممة أو معدة 
خحصيصا لمعالحة أو استخدام أو إنتاج مواد خاصة قابلة للانشطار» مع العلم أن المقصود من 
مثل هذه المواد» أو المنتتجات أو المعدات اللازمة القيام بنشاط تفجير نووي أو أي نشاط 
نووي آخر غير -حاضع للضمانات .موجب اتفاق ضمانات وكالة الطاقة الذرية؛ أو'؛ “حمل 
المعدات والمواد أو البرمحيات أو التكنولوجيا ذات الصلة الي تساهم بشكل كبير في تصميم 
وتصنيع أو إطلاق سلاح بيولوجي أو كيميائي أو نووي» قصد استخدامه لهذا الغرض» 

(ي) نقل شخص آخر على متن سفينة مع العلم بأن الشخص قد ارتكب فعلا 
يشكّل جرعة من الحرائم المشار إليها أعلاه» وبقصد مساعدة هذا الشخص على التهرب من 
الملاحقة الخنائية؛ 

(«ك)» ومن الأفعال الى تُجرم أيضا: 

65٠‏ التحريض على ارتكاب مثل هذه الأفعال الجرمية المذكورة أعلاه 
من جحانب أي شخص؛ 


# ل 


> مشاركة مقترف مثل تلك الحرعة؛ 

“6 التهديد بارتكاب أي من الأفعال الجرمية المذكورة أعلاه, إذا كان 
من شأن هذا التهديد أن يعرّض للخطر سلامة ملاحة السفينة أو سلامة 
المنصة الثابتة» سواء كان ذلك التهديد مشروطا أو غير مشروط طبقا لما 
ينص عليه القانون الوط يبمدف إجبار شخص حقيقي أو اعتباري على 
القيام بعمل ما أو الامساع عن القيام به. 1 


الرفق الثالث 
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خامسا- الأعمال الإجرامية المتعلقة بالمواد الخطرة 
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ه-2 يرم من يرتكب أو يحاول ارتكاب الأعمال التالية بشكل غير مشروع وبإرادته: 

409 الارتكاب المتعمد لما يلى:2) 

2٠‏ أي فعل يتم دون إذن مشروع يشكل استلاما لمسروقات من المواد النووية 
أو حيازة أو استعمالا أو نقلا أو تغييرا أو تصرفا يما أو تبديدا لماء يتسبب أو يحتمل أن 
يسبب وفاة أي شخص أو إصابته إصابة بليغة أو إإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات أو البيئة؛ 
0 أي اختلاس للمواد النووية أو حيازتها بشكل غير مشروع؛ 

5 أي نقل» أو إرسال أو تحويل للمواد النووية من دولة أو إليها من دون الإذن 
المطلوب؛ 

أن“ أي فعل موجه ضد منشأة نووية» أو فعلٍ يدخل الاضطراب على اشتغال 
سكاة تزوياع كدري لحان بواسطته عمداء رتسوك فقن أن مومجدى سارف رليقة 
أو وفاة أي شخص أو في إلحاق أضرار حسيمة بالممتلكات أو البيئة من جراء التعرض 
للاشعاع أو إطلاق مواد مشعة, إلا إذا تُفذ ذلك العمل في ظل الامتثال للقانون الوطي 
للدولة الطرف الى توحد ف إقليمها المنشأة النووية؛ 

“255 أي فعل يشكل مطالبة ممواد نووية عن طريق التهديد باستعمال القوة أو 
استعماها أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف؛ 

(ب) التهديد: 

05 باستعمال مواد نووية للتسبب في وفاة أي شخص أو إصابته إصابة 
بليغة أو بإلحاق أضرار حسيمة بالممتلكات أو البيئة أو في ارتكاب الجرائم المذكورة 
أعلاه؛ 

“65 بارتكاب الأفعال المضمّنة في النقطتين ١‏ وه من أجل حمل شخص 
القيام به؛ 


(ح) المادة ا من اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام »١95/٠١‏ المعدلة .مموجب المادة ١-9‏ من بروتوكول 


.56٠65 عام‎ 


الرفق الثالث 


رج القيام بصفة غير شرعية ومقصودة 0 


» 0 6 


١‏ تسليم عبوة ناسفة أو أي جهاز آخحر قاتل» ووضعهاء وتفجيرها أو 
صعقها في مكان عام أو ضد مكان عام, أو منشأة حكومية أو ما سواها من سائر 
المرافق» أو شبكة للنقل العام أو بنية تحتية بقصد التسبب في الوفاة أو إلحاق ضرر 
بدني بليغ أو التسبب في دمار واسع في ذلك المكان, أو تلك المنشأة الحكومية أو 
شبكة النقل أو تلك البنية التحتية» عندما يتسبب ذلك الدمار أو يرحح أن يتسبب 
في -خحسائر اقتصادية فادحة؛ 


4 


)2 مساهمة أي مجموعة من الأشخاص تتضافر أعمالها بأي طريقة 
أخرى في ارتكاب واحدة أو أكثر من هذه الجرائم» على أن تكون هذه المساهمة 
مع العلم والذراية بنية المجموعة ارتكاب تلك الجريعة أو الجرائم؛ 

'5 المشاركة في إحدى تلك الحرائم المشار إليها أعلاه؛ أو تنظيمها أو 
0-5 يحَرُمُ من يقوم أو يحاول القيام بالأعمال التالية:©©) 
التسبب في إصابات بدنية بليغة» أو بقصد إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات أو بالبيئة؛ 

وب) استخدام مواد أو أجهزة مشعة بأي شكل من الأشكالء أو استخدام أو 
إتلاف منشأة نووية بحيث تطلق أو يمكن أن تطلق موادٌ مشعة بقصد التسبب في وفاة شخص 
أو في إصابات بدنية حسيمة» أو بقصد إحداث أضرار كبيرة في الممتلكات أو البيئة» أو 
بقصد إكراه شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة دولية أو حكومة على أن تفعل أو لا تفعل 


شيا :نا 


(ج) التهديد, في ظروف تجحعل التهديد بارتكاب جرية من الجرائم المشار إليها 
أعلاه ذا مصداقية؛ 


(ط) المادة ١‏ من الاتفاقية الدولية لقمع المحمات الإرهابية بالقنايل لسنة /1451. 
(ي) المادة ؟ من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لعام ك 7 0 والمادة لا من اتفافية الحماية المادية 
للمواد النووية لعام اك المعدلة .مو جب المادة ١-8‏ من بروتو كول سنة 5 1007 
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١د‏ المطالبة دون إذن مشروع وعن عمد باستلام مواد أو أجهزة مشعة أو مرافق 
نووية باستخدام التهديد, في ظل ظروف تجحعله جدّياء أو باستخدام القوة؛ 

(ه)» محاولة ارتكاب جرية من الحرائم المشار إليها أعلاه؛ 

(و) المشاركة والتواطؤ في إحدى الجرائم المشار إليها أعلاه؛ 

(ز)ة التخطيط لارتكاب إحدى الحرائم المشار إليها آنفا أو أمر أشخاص آخرين 
بارتكابما؛ 

(ح) المساهمة بأي طريقة أحرى في ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم المشار 
إليها من قبل مجموعة من الأشخاص تتضافر أعمالهم إما عمدا لتسهيل النشاط الإجرامي 
العام للمجموعة أو لخدمة أغراضهاء أو مع العلم بنيّة المجموعة ارتكاب الجريمة أو الجرائم 
المعنية؛ 


(ط) المشاركة في إحدى الحرائم المذكورة أعلاه. 
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أولة- 


- 


قائمة إرشادية بالاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة بمنع وقمع وتمويل الإرهاب”2 


أفريقيا 


هه مه 


الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا 


أ القانون رقم ”/١‏ عهكلان] /4ةظ0 المتعلق .بمنع ومكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب في أفريقيا الوسطى (اعتمد في ياوندي» 4 نيسان/أبريل . . +)2) 

وب) القانون رقم 3501 -13-/1880-057-01] الذي تم مقتضاه اعتماد اتفاقية 
مكافحة الإرهاب في أفريقيا الوسطى (اعتمد في ليبرفيل» 7 فبراير» ...)© 


منظمة الوحدة الأفريقية (0174) 


(أ) اتفاقية منع ومكافحة الإرهاب (الَ اعتمدت في الجزائر في 5 ١‏ تموز/يوليه 
8,»؛ أودعت لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية) 

(ب) البروتوكول الإضافي لاتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع ومكافحة 
الإرهاب (اعتمد في أديس أبابا في ١‏ تموز/يوليه "05٠05‏ 


الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (0183104]) 


القانون 71.14/2002/011/083104 المتعلق بتجميد الأموال والموارد المالية الأخحرى في 
بحال مكافحة تمويل الإرهاب» (اعتمد في واغادوغوء ١‏ أيلول/سبتمبر *0)8..5) 


(أ) بمكن الاطلاع على نصوص الاتفاقيات الإقليمية على قاعدة بيانات إدارة منع الإرهاب التابعة لمكتب الأمم 


رب 
رج 


00 
رهم 


المتحدة المع بالمخدرات والجرعة: 106 /هنده.ع مسن سس //:وصغط. 
متاح على لموقع لشبكي: :1.001 طانام /كاع زه ام /لخطذ. عدعطا .555 //:صائط. 


متاح على الموقع الشبكي: 


حطغط. 2005 _2005/111808/ع21 تدع )عن تلط /آعذ 010111331011 [/11012ة ]اع حطتناء 0 (1 217 ذناعط. 1جز 11 //:صائخط . 


متاح على لو قع لإلكتر ولي : 115122.355مع 1 /طأعدع] "1 /ع01 .تنا .لطع تاحتنا //نصاقط . 


متاح على الموقع الشبكي: 


حصاط. 2002 _ 51/2002/151514ع ناماع نو تلخ / اع 011113310111 ل لط ته تاعمطمطتناء 0 0[ /1جذ ناعط. أ1هز .11 /:صاخط. 
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200 


في 
ثانيا 
4 


القارة الأمريكية 
منظمة الدول الأمريكية 

)6 اتفاقية منع وقمع الأعمال الإرهابية ال تتخذ شكل جرائم ضد الأشخاص 
وما يتصل بها من ابتزاز» عندما تكون لتلك الأعمال تداعيات دولية (أبرمت في واشنطن 
العاصمة» ؟ فبراير/)شباط )١517١‏ (مودعة لدى الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية)!0 


ونم 'اتقافية اللاناث الكم ركب الكافسطة الارسابه ووتسيف ل وماد م 
حزيران/يونيه )7٠١7‏ (مودعة لدى الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية)© 


آسيا 
رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي 

(4) الاتفاقية الإقليمية لقمع الإرهاب (وقعت في كاتماندو في 4 تشرين 
الثاني/نوفمبر )١53/407‏ (أودعت لدى الأمين العام لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي) © 


(ب) البروتوكول الإضاف للاتفاقية الإقليمية لقمع الإرهاب (وقعت في إسلام 


آباد في > كانون العا ريناير 5 6 


رابطة الدول المستقلة 

معاهدة حول التعاون في مكافحة الارهاب بين الدول الأعضاء في رابطة الدول 
المستقلة وفعت في مينسك 3 حزيران/يونيه 8) (مودعة لدى الأمانة العامة لرابطة 
الدول المستقلة)(©) 
منظمة شنغهاي للتعاون 

اتفاقية شنغهاي لمكافحة الإرهاب والانفصالية والتطرف (أبرمت في شنغهاي ١١‏ 


حزيران/يونيه )50٠١١‏ (مودعة لدى جمهورية الصين الشعبية) © 


© متاح على لو قع لشبكي: 5 التأعتاع:1112.01:5/1*1.لتتوع نتأطتنا/ /صتخط» أو 5 . 1717717/7.035// :صاخ . 


)© متاح على لوقع لشبكي: 015. .177171177 //:صاخط. 

(©» متاح على لو قع لشبكي: ١-2-2‏ 1 جل :111011 //نصخط . 

١ط‏ متاح على لوقع لشبكي: 2ع 710-11 تزتام. طتهحطاع:01.عع 5-ع 281 1711171177.5//نصاخط . 

(ي) متاح على لو قع لشبكي: 115.1 510131 1/1 /طل1]/]1ه. عل متنا .ىا //نصاخط. 
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اورويا 
منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة البحر الأسود 

المشروع: البروتوكول الإضافي لمكافحة الارهاب إلى جانب الاتفاق المبرم بين 
حكومات منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة البحر الأسود المشتركة في التعاون على مكافحة 
الأرعانية ولأ سوماق أشكاله النظية هاي م00 


مجلس أوروبا 

) الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب في صيغتها المعدلة .بموجب البروتوكول 
الملحق بما (المبرمة في ستراسبورغ في ١0‏ كانون الثاني/يناير )١5117‏ (مودعة لدى الأمين 
العام بجلس أوروبا)” 

(ب) اتفاقية بحلس أوروبا بشأن غسل وتفتيش ومصادرة عائدات الجريمة وتمويل 
الإرهاب (المبرمة في ستراسبورغ في 8 تشرين الثاني /نوفمبر 001990 

(ج) البروتوكول المعدّل للاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب (الموقع في ستراسبورغ 
في ١٠١‏ أيار/مايو .. مشا 

(د) اتفاقية مجلس أوروبالمنع الإرهاب (المبرمة في وارسو ف ١١5‏ أيار/مايو 
0 (مودعة لدى الأمين العام بجلس أوروبا© 


الاتحاد الأوروبي 
القرار الإطاري )141/575/5٠٠05(‏ للمجلس بشأن مكافحة الإرهاب ١١‏ 


حزيران إيونيه .)انا 


نظر لو قع لشبكي : [تتتاط.15ع 3ل تتاكطة_امطماعع؟ //طل 1 أ/ع:1ه. علطتا كتككما//نصاخط . 
نظر المو قع لشبكي: لتطغخط. 215ع ممتتحتاكطا _ لطم زوع 5 /طل 1 /ع1ه.ع00 2ن كت //نصاخط . 
نظر لوقع لشبكي: خطذع م». لهعع 1.1 // :خط . 

نظر المو قع لشبكي 57ب3ع:ة لخطا.عم». كطاه تتداع تكدام» //:صاخط . 

نظر المو قع لشبكي : تتتخط. 190 / لخدن اودعت تع 1 /:15/ تلع :]1 لأقتا.عم». 5حاه جاع تكقام» //:صتخط . 
نظر المو قع لشبكي م5ة. 1181 سحو 0[ 3 كلخ /7طأوع1/17طا.عم». 005 تاداع تكطام»ع //:صائط . 
نظر المو قع لشبكي : حكة. لكآ 11 دتد]ع 116/1310 /تتاوع ]1 /أقتا.عم». 5طام جاع تكقام» //:صتخط» 
و أطتعمء. لدعع1 .ةا //:صتط. 
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م#و_- 


وب)» صكوك أخحرى على قائمة الإرهاب: القائمة والنصوص اس 


مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


اتفاقية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بجال مكافحة الإرهاب (اعتمدت في 


الكويت» : أيار/مايو 27)5..5" 


جامعة الدول العربية 

الاتفاقية العربية لقمع الإرهاب (وقعت في 7١‏ نيسان/أبريل في القاهرة» )١99/‏ 
(أودعت لدى الأمين العام لجامعة الدول العربية)) 
منظمة المؤتمر الإسلامي 


اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي (الذي اعتمد في واغادوغو 
ف ١‏ تموز/يوليه )١155‏ (المقدمة مع الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي)) 


(ص) القائمة وجميع النصوص بتمامها وكماا على الموقع: 


حطاطة_حاكتتمتتاعا_لوصتحستك_عهل /متمتةم تع /21صتتحطتق /ع*تخدعه _عهل/عطتمط_عع تاكن زتاء.دممتتاء.عع//:متتط» 


أقتا.عمء. لوعع1 .1117 //نصائط . 


(ق) انظر المو قع الث لشبكر :لط . كمع مسحصمصز_لمسمماعع »5 /طل 1ن /ع1ه.ع0 م طند تتتتةا//نقصاخط . 
© انظر المو قع الشبكى: «0115122.35 كك 1 لتأعمدع : 5/1 2.01ن .الدع اتنا / /:صاخط . 


١ش‏ انظر المو قع الشبكي: لطأعطع 1156215/.111.01:5/1*1تا//:صاخط . 
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مواد الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في المسائل 
المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة 


2-١‏ حدفي الصكوك العالمية لمكافحة الإرهابء أن القاعدة الي .مقتضاها يتعيّن على 
الدول الأطراف أن بمد بعضها البعض بالمساعدة لأغراض الإجراءات الجنائية قد ظهرت 
للمرة الأولى في اتفاقية عام ١917١‏ لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات. وهي قاعدة 
تتكرر في جميع الاتفاقيات الحنائية اللاحقة (باستثناء اتفاقية عام ١131١‏ بشأن تمييز المتفجرات 
البلاستيكية). 

2-0-5 تنص الاتفاقيات بشأن سلامة الطيران أن على أيّ دولة متعاقدة يوحد الجان أو 
المتهم مرتكب جرعة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات في إقليمهاء أن تقوم فورا بإحراء 
تحقيق مبدئي في الوقائع و"أن تبادر فورا إلى موافاة الدول بتقرير عن نتائج هذا التحقيق"'» 
دولة تسجيل الطائرة» والدولة الي يكون الجاني أحد رعاياها.؟ وتنص اتفاقية مونتريال 
المتعلقة بسلامة الطيران المدني لسنة ١917١‏ على أن "على كل دولة متعاقدة تتوفر لديها 
مبررات الاعتقاد بأنه سيتم ارتكاب جرم" أن تقوم بإبلاغ أية معلومات مفيدة لديها.”" منذ 
تلك الاتفاقية» تُلزم جميعٌ الاتفاقيات الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم ضد 
الدول الأطراف الأخرى. 

*-2 وقد تم توسيع هذا الالتزام في اتفاقية عام ١5177‏ الخاصة بالموظفين الدبلوماسيين؛ 
وصار يشمل واجب تبادل المعلومات وتنسيق التدابير الإدارية وسائر التدابير الوقائية. وتُلزم 
جميع الصكوك اللاحقة أيضا يبهذا الشرطء باستثناء بروتوكول عام ١9/88‏ بشأن سلامة 
المطارات المكمّل لاتفاقية عام ١11١‏ المتعلقة بسلامة الطيران المدي» وهذا الالتزام ليس 
مضمنا في الاتفاقية الأخيرة. 

0-5 في اتفاقية عام ١514‏ بشأن أذ الرهائن والصكوك اللاحقة» تعرّف هذه المساعدة 
على وجه التحديد باعتبارها تشمل الكشف عن جميع الأدلة المتاحة إلى الدول الأطراف. 


(أ) اتفاقية لاهاي لعام :١ 937١‏ المادة 5 واتفاقية مونتريال لعام :١911١‏ المادة ". 


وب اتفاقية مونتريال لعام 0 المادة ؟1 ١‏ 
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ه-2 وتنصٌ اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام ١9/٠٠0‏ على أن تعاون الدول يجب 
أن يشمل تصميم وصيانة وتحسين نظم الحماية المادية للمواد النووية في وسائط النقل 
الدولي".0©“ وتدعو الاتفاقية الدولية لقمع المجمات الإرهابية بالقنابل لعام ١991‏ إلى تجميع 
المعايير ذات الصلة بالمتفجرات» وهو ما يقتضي التعاون في محال البحوث. 

22-5 وتدعو اتفاقية عام ١199‏ لقمع تمويل الإرهاب الدول الأطراف إلى التفكير في 
آليات لكي تتقاسم مع الدول الأطراف الأخرى المعلومات أو الأدلة الضرورية لإثبات 
المسؤوليات» سواء أكانت مدنية جنائية أم إدارية.” وبالفعل» فإن النص يوصي باستخدام 
قنوات اتصال لا أكبر قدر ممكن من الفعالية. وهي تنص على توفير تبادل المعلومات خاصة 
عندما تكون لدولة ما دواع جدية تحملها على الاعتقاد بأن جريمة سوف تُرتكبء وعند 
ذلك عليها أن تخطر الدول المستهدفة وأن تزودها بالمعلومات المفيدة. 


© المادة ه» الفقرة ”. 
(د) المادة ”ل الفقرة 4 . 
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المرفق السادس 


ع 


أولة- 
ألى- 


باء- 


الاتفاقيات المتعددة الأطراف ذات الصلة بالمساعدة القانونية المتبادلة 
وتسليم امجرمين (قائمة غير شاملة) 


تبادل المساعدة القانونية 


اتفاق التعاون القضائى بين الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية والنقدية 
اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن المساعدة القانونية في 
المسائل الحنائية 


القارة الأمريكية 
اتفاقيات منظمة الدول الأمريكية: 

0 اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية 
6 

وب) البروتوكول الإضافي لاتفاقية البلدان الأمريكية بشأن المساعدة المتبادلة في 
المسائل الحنائية )20)١9-9:5(‏ 

(ج) اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن دلائل الإثبات والمعلومات عن القانون 
الأجنبي (0!)19117 

(د) اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن صحة الأحكام الخارحية وقرارات التحكيم 
في الخارج (60)1919 


4 16/2004 هقتاع ن)ع نا تقلخ / اع 0111331001111 ل/212610102عحتتنكء 1217100 أعط. 7.121" //:صاخط 


05م.ع1ته1ء10101_«مهه70_0مععث. 


وب :75 ”2 رقعللة5 27ع1: رمستدعء غمة كنماظا دعل مم تغدستصوع 01 


أتتتاط. ممتاع تتا -3 11ت -وع ]1ة :1_1 /دعاتة :ةا /:5ا خآ ]/!/ 010 تتناز/ع01. 5ه0 .17717517 //نصاخط. 


(ج) اط 59س خ/وع دعن /اكتاعدء/ معتل تنا ز/ع:1ه.قةه./1503///نصاخط . 


. تغط 43-ط/وع تدع :ا اداع داع 111030[ /1771717:.025.01//:نصتخط‎ )2١( 
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(ه) اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن جمع الأدلة في الخارج 0')١915(‏ 

(و) البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية للجمع الأدلة في الخارج )١9/5(‏ 
(ز)» اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن تنفيذ تدابير وقائية (2)19.1/9) 

(ح) اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الإنابة القضائية (0)1918) 

(ط) البروتوكول الإضافي لاتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الإنابة القضائية 


56 


(ي) اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الولاية القضائية في البحال الدولي بشأن صحة 
الأحكام الخارجية الى تتجاوز الحدود الإقليمية (19/.5)©) 


(ك) اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن من يقضون عقوبات جنائية في الخارج 
عن 


حيمر 7 آسيا 
البروتوكول الإضافي للاتفاقية الإقليمية لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي بشأن 
مكافحة الإرهاب (إسلام آباد» 1 كانون الثاني/يناير 5 005٠.٠‏ 


دال- أوروبا 
-١‏ الاتفاقيات الأوروبية: 
)2 الاتفاقية الأوروبية بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الحنائية (9ه 9 1)©) 


(ه) تتغط. 1 4-طا/وع تدع /حاو اعداع /0ع01 تا ز/ع:01.كة17117/15.0//:صاخط . 
(ؤ ) تغط 37-ط/وع تدع :ةا /امتاع داع /0ع103 كنا ز/ع35.01 1755.0 //:صتخط. 
(ز) تطغط. 1 5-طا/وع تدع /طاة اعطع /0ع01 تتا ز/ع:1ه.كة0 .1717515 //:صاخط. 
وح) لتصغط.42-طا/وعتةع: 1 لطاكتاعصء ه1111 /عنته.كةه.:5015/15//:صاغط . 
(ط) 1صغط.6 3-ط/وع ندع /امناع ص هع 1ل تهنا ز/عنه.كده. كتدحو //:صاغط . 
(ي) [تصطغط.46-طا/وع تدع /طاكتاع دع 111010 ز/ع:01. 5ده.713157//:صاخط . 
ك2 مطغط. 50-ط/وع نوع :5 /لامتاع دع /مع 1ل تتا ز/ع:01. 11557.05 //:صاخط. 
4 حطناط. 57-طر/وع تأوع: /لتامتاع دع /0ع1101تا ز/ع35.01 11.0 //:صاخط . 


(م) 3.2حاع؟ 1 1 حل71 متام ستمططاع:1ه.ععة-ع:1قة171515/.5//نصائط . 
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(ب) الاتفاق الأوروبي بشأن إرسال طلبات المساعدة القانونية (ستراسبور غ» 710 


كانون الثاني /يناير 91/1 )١‏ سا 


(ج) البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية الخاصة بالمساعدة القانونية المتبادلة 


في المسائل الحنائية (91074 001 


(د) البروتوكول الثاني للاتفاقية الأوروبية الخاصة بالمساعدة القانونية المتبادلة في 


المسائل الحنائية (00)8.01) 


(ه) اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الحنائية بين الدول الأعضاء في 


(و» البروتوكول الإضافي لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الحنائية 


بين الدول الأعضاء قُِ الاتحاد الأوروبي 1١١١‏ 501 06 


(ز») قرارالمجلس بشأن تطبيق تدابير محددة للتعاون في محال الشرطة والشؤون 
القضائية في محال مكافحة الإرهاب» وفقا للمادة 4 من الموقف المشترك 2001/932/5880 


)0)0..٠ كانون الأول/ديسمير‎ ١5 :2003/48/141( 


(ح) البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية لنقل طلبات المساعدة القانونية 


(موسكوء 4 تشرين الأول/أكتوبر ١0٠.5)ا‏ 


(3) :30 729 ,كزع مله 171165 دعل 36736 رو ممصسظ ”1 عل اتعقده 0 


ححتاط. 030 /أدمت 1 ادع تدع :ةا نذا /تجلوع 1 لخط.عم». 05م تاطاع تكقام» //نصاخط . 
(س) «متتاط. 1121/092 اودع تتوع 5/1 /لإطوع 1 /121ا.عم». 015 تأجاع تكقامع //نصتتط . 
رع :99 719 ,15 9111026 101165 كه 36716 رعممختدظ ”1 عل اأعقده 0 
حمتاط. 1/099دت ]1 اودع تدع :ةا انا / تجلوع 1 لخطا.عم». 5حاه تلطع تكحام» //:نصاخط . 
(ف) :182 7 ,مدع ة ممت 141165 دعل ©5073 رعممسس8 ”!1 عل اتعقده© 


حمطتاط. 82 1 /أدحن 1 اودع نوع : /عخآ /تجتع 1 /خطا.عه». 05اه تأطاع تكحام» //:نصاخط. 


(صضص) ,2000 أع11تناز 12 ,197 0) 0 ,كه تناع 1110276 1/165 2011111111114) 65ل أعقء 0/7 17101لامل 
جع حتة ] حمتطخ7 01202.00 ل/عرع عع [ تناع /خطت.ناع. و ممت //نصاخط. 


(ق) ,2001 عتطصاء مط 21 ,326 © كط ,كعنتديء ةج متلاء 1/165ه1111:111من) كعك أعقك 0/7 امامل 


لاحم 2ج [حصسطة007. ج120 0 ل/عرع ا رع | تناع /أطآ.ناع. .هم منتتاع //:صائط . 


(ر) :68-70 مزع ,2003 تاعالتكصوز 22 بحل 016 ب[ آعقء 01/7 7141اامل 
70.0ب 0000 0 اا انام /عتع 1 كتاع /أقلا.ناع. ةم متتاع//:صاخط . 


(ش) حطغط. 179 /آحدن تطاوع تنوع 5/1 /نخلوع :11 /خطذ.عم». 005 تتتاع تكحام» //:صتخط . 
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١ط‏ 5 011101211 حا وعمتلعع710 01 تاعأكطهةنا عط اه اهادع 'كدمن) لتدعممتتاط 


(01972ت 


(ري) (1983) 5ده5لءم 0ععطعامةد 01 تع 1قطهت عطلا جه حامتامع كمم 2 00 
(ك 01 20511 عط 1ه 1ه 1أجاع21ه» حتوعءممختاط عطا 10 1مءه100م 221ه0160ل0م 


(1997) 5موماعم 5 


© 15 لقصتطته 01 :721101 720021تاعاما عطلا جه امهلمع كمه متوعم متتاط 
(0101970 

49 1 لوعع1 101 11626005مم3 01 32521155105 علا 05 اتاعلطععتعة تتدعممتتاط 
(1977)(ض) 

4 01 631513155101 عط 01 الاعماعع1ع2 تدع م1110 علا 10 1مع100م 1هطه011ل0 م 


1) 310 [دعع1 101 من ناممح) 0 
- اتفافية شينغن: 


اتفاقية تطبيق اتفاق شينغن المؤرحة ف ١5‏ حزيران/يونيه ١31/65‏ بين حكومات دول 
الاتحاد الاقتصادي (البنلوركس)» وجمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية الفرنسية بشأن الإلغاء 
العدرضى لعمليات المراقبة على المدود المشتركة و جم 3 


هاء- الشرق الأوسط 


اتفاقية جامعة الدول العربية بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الحنائية 3/89 )١‏ 


وت ) مطخط. 1/073جاآ] /وعتتوع ]1 لدع ا لطلوعنا /أطنا.عم»ء.0025 تأجاع تدمع //:نصتخط . 
(١ث)‏ تغط 12 111/1 /ىعتتوع ]1 لدع /نجلوعتا نأتتا.عمء. 05م تاداع ”كتمع //:صتخط . 
(خ) عهل.1/010/167ا/وع 1 ادع1] له لاقع 1 /أصذ.عم». قطه جاع كتامن //نصائط. 
(3) مطغط. 070/ لماك[ /وعتتوع]! دع / لمعه /تصاعمء. قطامتادع 'كدمع //:صتخط . 
(ض) حنتتغط. 121/092 /وع تلوع 1 لجع /تجلوع "!1 لقطا.عم». 5جاه تاجاع نكحام» //:صاخط . 
(غ ) ححتاطا.1/179جدنا 1 /وعتتوع ]1 لجع /تجلقع "1 لنأطا.عم». 5جاه تاداع نكحام» //:صاخط . 


١ظَ‏ ,2000 عناطتتاعاوع5 22 ,239 بآ كط ,كوعاتارء ةهم0 "تلاك 1/165ه011171171ن) كع آعأع 01/1 [ه1تتنامل 
نحم 2ج مط 01202.00[ /عدع عع 1 - تناع خط ناع. و ممنتتك //:صتئط . 


واو- رابطة الدول المستقلة 


معاهدة التعاون بين الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة لمكافحة الإرهاب (اليّ 


اعتمدت في مينسك 4 حزيران/يونيه 9958© 


ألف- شواهد توضيحية: أمثلة على اتفاقيات تسليم المجرمين مع التركيز على: 
2-١‏ الاتفاقية الأوروبية لتسليم المحرمين (باريس» 7ه )(سب) 


ل (1978) 1201105 02 01 1أء00577) تتوعممختدط عط 10 1مء1010م ه200 دمعو (2ع) 


- (1984) 120105<ع 1ه 1م اماع كمه لاع مخ جع ]لد 


- القرار الإطاري الذي اتخذه اببحلس في ١١‏ حزيران/يونيه ٠٠١١7‏ المتصل يممذكرة 
التوقيف الأوروبية وإجراءات التسليم بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”” 
ه- الاتفاقية الب أنشئت على أساس المادة كاف 12.3 من معاهدة الاتحاد الأوروبي» 


ات 6 عل واع ماع01 11176م 1 1ه مه تاتلمعح1 عط عه عسعطءة طخلقه سجسمصسوومن (ننا 


7 اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة لجامعة الدول العربية ١9/7‏ 


20-4 اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن تسليم المحرمين 2019/١‏ 


أ 01م.ع _أدء/2ا15متتاع 1 /لطامذاع طظ / 12.01 لتأدعنتاطنا//:صاخط . 


(باب) ,24 فط ,دترءةم ”لاه 1701165 ك0 35671 رعممعبظ*1 عل اأعئدمه0 


ححتاط. .024 / أحد 11 /وع تتوع 15/1 / نوع 1 لخطا.عم». كحاه تداع تكحام» // :مط . 
(جج)» جمتاطا. 098 / لحمنا دع تاوع .1 لطاع / تجلوع:تا لأحت.عم». كحاه تداع تكحام» //:صتخط . 


(د3) لمططخط.( 1 )47-/وع نوع تتا لطك اع دع 0ع 1ل تنا ز/ع5.01ده.1571317//:صطنا, 
لمصغط. 47-/262005غا/تامتصهمة/م016 كنا ز/ع:01. 1515.035 //:صاخط . 


(ه ه) 1خ ل/2002/584 دماواء126. 


(وو) ,1995 كتهطط 30 ,078 ن) ,روعطمعء6م170ناء 1]65اةمتاحصحممن) دعل [عاع ته امامل 
132006-49 تقلع +1 "حم 1ع 113300تلءة 81_15 !1:00م! أمردءدع[ع» !1مة21 00752 _2ع1/5ع/1121/5131311201.ناء.3 م هكتاع//:مصاخط 
أأعطء بع حاع1200؟(5403300)01. 


(زز) انظر: -410 -:2060165/9078717164-01(1هاصدا/وعا_ركة_لععخطاواعه. طخلدع :تدم متتمامععطا. تتح // :متخ 
215.001 0100 آ_(55318-102503.158:6510090710. 
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6 معاهدة تسليم المجحرمين للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 4 520999) 


باء-- شواهد للتوضيح: أمثلة بشأن اتفاقيات تنص على تسليم امجرمين: 
-١‏ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب .»١99/(‏ المادة *) 
0-5 اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي .١995(‏ المادة 5) 
0-1 اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية بشأن منع ومكافحة الإرهاب .١1199(‏ المادة /) 


2-4 اتفاقية تسليم المحرمين بين الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية 
لوسط أفريقيا 


الثا- تبادل المعلومات 
أ معاهدة إنشاء يوروبول (مكتب الشرطة الأوروبي)(0ت) 


(ب) المعاهدات المنشئة لمنظمة التعاون الإقليمى بين (رؤساء الشرطة في الجنوب 
الأفريقي).”” لجنة رؤساء الشرطة في وسط أفريقياء”" (لحنة رؤساء الشرطة في غرب 
أفريقيا)»”””) (منظمة رؤساء شرطة شرق أفريقيا)””) 


(ج) المعاهدة المنشئة للجنة رؤساء الشرطة التابعة لأمم جنوب شرقي آسيااتت) 


رحح)» 60 2 ,كه 51 نراه717 ,ركصتدء تفصتة كنماكآ وعل ممتكممتصدع 0 


تحصطط.( 47)1-ط/وعتاوع :ا /لطاد تاعحاع /0ع01 11ت ز/ع01. 115.035 //:صاخط. 

(طط) 201 )4 اكة0177ع»/015 م لله تحتتا_ما_لااتصتا/ع01عع خ] / تلذلة0.2». 1877.155 // :خط . 
(يي) /ناء.003كتاء.10001ناء. 153 //نصاخط. 

(كك) 1 وله 10171/113:.95/1101-5 لحتام» . 113.5 اتتتء. 187177177 //:صتخط . 

(لل) معة. © خ معن دمع نستدره ع دع تتكخ /صمنعع ا /عناطهط /غصذ. ام معتمذ. عو /نصتط. 

(مم) المرجع نفسه. 

(ذن) المرحع نفسه. 

(سس ) /10://7/177.35211562.018. 


المرفق السابع 


طلبا للتسليم من دولة لم تبرم معها مثل تلك المعاهدة؛ فإنه يمكنها اعتبار الاتفاقيات أساسا 
قانونيا يمستخدم في تسليم ا محرمين بخصوص الأعمال الإجرامية ال تشملها تلك المعاهدات. 
نموذج إعلان للتعاون في مجال تسليم امجرمين 


(يوقع عليه رئيس الدولة» أو رئيس الحكومة أو وزير الشؤون الخارحية) 


إعلان 


ع 


نحن [اسم وصفة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الشؤون الخارحية] نعلن 
هذه الوثيقة أن حكومة[اسم الدولة] تعتبر[اسم وتاريخ اعتماد للعاهدة و/أو للعاهدات]» 
طبقا للمادة [رقمها]ء أساسا قانونيا لتسليم ا محرمين من أحل التعاون مع دول أطراف 


أخرى» بشرط المعاملة بالمثل» فيما يتعلق بالأعمال الإاحرامية الي تشملها هذه 
|[ للحاهدة/للعاهدات ]| . 


وإثباتا لما تقدّم وقعنا ووضعنا حتمنا الرجمي» 


حرر ب[للكان]ء في [التاريج] 


211 


المرفق الغامن 


الحق في الإعلام والاتصال منذ التوقيف: مواد الصكوك العالمية ذات الصلة 


الإجراءات ذات الصلة بالجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب 

< تنص اتفاقية )١595(‏ بشأن قمع تمويل الإرهاب» طبقا للأحكام التقليدية في هذا 
المخصوصء على أنه يحق لأي شخص يكون ملاحقا "أن يتصل دون تأعير بأقرب ممثل مختص 
للدولة الى يحمل جنسيتها أو» في غير تلك الحالة».عمثل للدولة الى لها صلاحية حماية حقوق 
ذلك الشخصء أو للدولة الي يقيم فى إقليمها عادة» إذا كان عدم الجنسية"» وأن يزوره ممثل 
لتلك الدولة وأن يبلّْ بحقوقه المادة 4 (5) وأن يتصل بلجنة الصليب الأحمر الدولية 1©19©) 
الي يبمكنها الاتصال به. 


الإجراءات ذات الصلة بالأعمال الإجرامية القائمة على مركز الضحية 


2-0-5 تنص اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية» من فيهم 
الموظفون الدبلوماسيون )١337(‏ في المادة "(؟) على أنه "يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير 
المذكورة في الفقرة :١‏ أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل للدولة الي يكون هو من رعاياها أو 
الدولة الي تكون لما بوجه آحر أهليّة حماية حقوقه أو إن كان عدم الجنسية فالدولة الي يطلب 
إليها حماية حقوقه وتكون هي مستعدة لحمايتها؛ وأن يزوره مثل لهذه الدولة. 

2-8 وتشير المادة > (") من الاتفاقية الدولية )١9174(‏ لمناهضة أحذ الرهائن إلى أنه يحق 
لأي شحخص تتخحذ بشأنه التدابير المشار إليها[...]: أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص 
للدولة الى يكون هو من مواطنيها أو الي يحق لها بوجه آخر إقامة هذا الاتصال أو؛ إن كان 
عديم الجنسية» للدولة ال يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها؛ وأن يزوره ممثل لتلك الدولة. 
وعلاوة على ذلك ويموجب المادة 5 (ه) فإن تلك الأحكام "لا ُخل بحق أية دولة طرف» 
لما حق الولاية القضائية [...] في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية للاتصال بالشخص 
المنسوب إليه الجرم وزيارته". 


الإجراءات المتعلقة بالجرائم ذات الصلة بالطيران المدني 


2-5 وفقا للمادة ١١‏ (") من اتفاقية طوكيو )١577(‏ بشأن الحرائم وبعض الأفعال الأخعرى 
الي تُرتكب على متن الطائرات "يتعاون أي شخص يكون قد تم احتجازه [...] في الاتصال فورا 
بأقرب ممثل مختص للدولة الي يحمل جنسيتها"؛ وتقدم إليه جميع التسهيلات للغرض. 


2آ2 


ه- كذلك الشأن في المادة 5 من اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 
(1970). 

2-5 ولمادة 5 (") من اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران 
المدني .١911١‏ 

الإجراءات المتعلقة بالسفن والمنصات الثابتة 

2-7 تنص المادة /ا (7) من اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموحهة ضد سلامة الملاحة 
البحرية )١53/(‏ على أنه "ييحق لأي شخص تتخذ ضده الإجراءات المشار إليها في الفقرة ١‏ 
ما يلى: الاتصال دون تأحير بأقرب ممثل مختص للدولة الى ينتمى إليها أو الى يحق لما إحراء 
000 الاتصال وإذا كان دون جنسية فيمثل الدولة ا أراضيها كرا معتادا له؛ 
تلقي زيارة من ممثل تلك الدولة ". 

الإجراءات المتعلقة بالجرائم ذات الصلة بالمواد الخطرة 

2-4 تنص المادة ١7‏ من اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية )١9/650(‏ على أنه تكفل 
لأي شخص ترفع في حقه دعوى بصدد أي من الحرائم المبينة [...] المعاملة المنصفة في جميع 
مراحل الدعوى. وهو ما يقتضي حقه في الإعلام والاتصال. 

2-4 تنص الاتفاقية الدولية لقمع الحمجمات بالقنابل )١9591(‏ في مادتيها ا(”) و(5) 
على أنه يحق لأي شخص تتخحذ بشأنه تدابير الملاحقة أن قصل دون تأخير بأقرب شل 
مختص للدولة الي ينتمي إلى رعويتها أو الدولة الي يقيم في إقليمها عادة إذا كان عديتم 
الجنسية؛ وأن يزوره ممثل تلك الدولة؛ وأن يلغ بحقوقه وأن يتصل بلجنة الصليب الأحمر 
الدولية (01017). 

)٠٠٠١8( من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي‎ )"( ٠١ وتنص المادة‎ -٠ 
أنه "يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة ” من هذه المادة» أن يتصل‎ 
دون تأحير بأقرب ممثل مختص للدولة الي يحمل حنسيتها أو الي يحق لهاء في حالات أخرى,‎ 
حماية حقوق ذلك الشخصء أو للدولة الي يقيم ريسي للك الشخص عادة إذا كان‎ 
عديم الجنسية؛ أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛ وأن يبلغ بحقوقه".‎ 

كما نحد ف الفقرة الفرعية ه من تلك المادة أن تلك الأحكام "لا حل [...] بحق أي دولة 
طرف تدعى الولاية القضائية |...] في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال 
بالشتخحص المدعى ارتكابه للجريعة وزيارته ". 
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المرفق التاسع 


إخطار كل دولة و/أو كل سلطة معنية في الصكوك العالمية باعتقال أي 
شخص "مشتبه بأنه جانح": المواد ذات الصلة في الصكوك العالمية 
الإجراءات المتعلقة بالجرائم ذات الصلة بتمويل الإرهاب 

2-١‏ تنص المادة 9 (1) من اتفاقية قمع تمويل الإرهاب أنه "مى احتجزت دولة طرف 
شخصاء عملا بأحكام هذه المادة» عليها أن تقوم فوراء مباشرة أو عن طريق الأمين العام 
للأمم المتحدة؛ بإخطار الدول الأطراف الب قررت ولايتها القضائية [...] وأي دول 
أطراف أخرى معنية» إذا رأت أن من المستصوب القيام بذلك» بوجحود ذلك الشخص قيد 
الاحتجاز وبالظروف الى تبرر احتجازه. وعلى الدولة الى تحري التحقيق [...] أن تبلغ 
تلك الدول الأطراف فورا بنتائج ذلك التحقيق وأن تبين لما ما إذا كانت تنوي ممارسة 
ولايتها القضائية' . 

كما تنص المادة ١4‏ أن "على الدولة الطرف ال يلاحق فيها قضائيا المرتكب المفترض 
للجرعة أن تقوم» وفقا لما تنص عليه تشريعاتا الداحلية أو إجراءاتا الواحبة التطبيق» بإبلاغ 
النتيجة النهائية لإجراءات الملاحقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة» الذي بحيل هذه المعلومات 
إلى الدول الأطراف الأخحرى". 


الإجراءات المتعلقة بالجرائم استنادا إلى مركز الضحية 


00-5 تنص المادة 5 )١(‏ من اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين 
بحماية دولية» ما فيهم الموظفون الدبلوماسيون )١3177(‏ على أنه "لدى اقتناع الدولة الطرف 
الي يكون المظنون بارتكابه الفعل الجرمي موجودا في إقليمها بوحود ظروف تبرر ذلك؛ 
تعمد إلى اتخاذ التدابير المناسبة موجب قانوفا الداحلي لتأمين حضوره لغرض محاكمته أو 
تسليمه. ويجري إبلاغ هذه التدابير دون تأحير» سواء مباشرة أو بواسطة الأمين العام للأمم 
المتحدة إلى الدولة الي ارتكبت فيها الجريمة؛ الدولة أو الدول الب يكون المظنون بارتكابه 
الفعل الجرمي من رعاياها أو الدولة الي يقيم في إقليمها بصورة دائمة إن كان عدم الجنسية؛ 
الدولة أو الدول الي يكون الشخص المعين المتمتع بحماية دولية من رعاياها أو الي كان هذا 
الشخص يؤدي وظائفه باسمها؛ جميع الدول المعنية الأخرى؛ المنظمة الدولية الي يكون 
الشخص المعين المتمتع بحماية دولية من موظفيها أو المعتمد يما". 
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«-0 بمقتضى المادة ١١‏ من الاتفاقية المذكورة "تقوم الدولة الطرف ال أنُخِذت فيها 
إحراءات جنائية بحق المظنون بارتكابه الفعل الحرمي بإبلاغ النتيجة لهذه الإجراءات للأمين 
العام للأمم المتحدة الذي يقوم بدوره بإبلاغها إلى الدول الأطراف الأخرى". 

22-1 كما تنص أحكام ممائلة في المادة ‏ (؟) من الاتفاقية الدولية لمناهضة أحمذ الرهائن 
)١19179(‏ على أنه: "يجري إبلاغ تدابير الحبس أو التدابير الأحرى المشار إليها في الفقرة ١‏ 
من هذه المادة» دون تأحير» سواء مباشرة أو بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة إلى: الدولة 
الى ارتكبت فيها الجريمة؛ الدول ال وجّه الأكراه أو شرع فيه ضدها؛ الدولة الي يكون 
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجّه الإكراه أو شرع فيه ضده من مواطنيها؛ الدولة 
الي يكون الرهينة من مواطنيها أو يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها؛ الدولة الي يكون 
الشخص المنسوب إليه الجرم من مواطنيها أو يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها إن كان 
عديم الجنسية؛ المنظمة الدولية الحكومية ال وحه الإكراه أو شرع فيه ضدها؛ جميع الدول 
الأخرى المعنية". 

-20 كما أنه. مموجب المادة ٠‏ من الاتفاقية "على الدولة الطرف الى تُجرى فيها محاكمة 
الشخص المنسوبة إليه الجريمة أن تقومء 5 لقوانينهاء بإبلاغ النتيجة النهائية لإجحراءات 
امحاكمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بإحالة المعلومات إلى الدول الأخرى 
والمنظمات الدولية الحكومية المعنية". 


الإجراءات المتعلقة بالجرائم ذات الصلة بالطيران المدني 


0-5 بمقتضى المادة )5(١‏ من اتفاقية طوكيو لعام ١971‏ بشأن الجرائم الي ترتكب 
على متن الطائرات "عندما تحتجز دولة ما شخصا [...] ُخطر فورا دولة تسجيل الطائرة 
والدولة الي يحمل الشخص المحتجز جنسيتهاء وإذا ما رأت أن الأمر يستدعي ذلكء أي دولة 
أخحرى ذات مصلحة بواقعة هذا الاحتجاز وكذلك بالظروف الي دعت إلى إحرائه. وتبادر 
الدولة الي تحجري التحقيق الأولي [...] على وجه السرعة بإرسال تقرير بنتائج التحقيق إلى 
الدول المذكورة تبين فيه ما إذا كانت تزمع ممارسة احتصاصها في هذا الشأن". 

- كذلك الشأن بالنسبة إلى المادة " من اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على 
الطائرات .)١370(‏ وعلاوة على ذلك» تنص المادة ١١‏ على أنه " تقوم كل دولة متعاقدة 
بأقصى سرعة ممكنة بإبلاغ مجلس منظمة الطيران المدني الدولي» طبقا لأحكام تشريعها 
الوطيئ» بأي معلومات مفيدة تكون في حوزقها بشأن ما يلى: الظروف الخاصة بالجريعة؛ 
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الإجراء المتخذ طبقا لأحكام المادة التاسعة؛ الإجراءات المتخذة تحاه الجاني أو الجاني المشتبه 
فيه» ولا سيما نتائج أي إجراء من إجراءات التسليم أو غير ذلك من الإجراءات القضائية". 
0-8 بمقتضى المادة 5 (4) من اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة 
الطيران المدى :)١9171١(‏ "عند قيام دولة باحتجاز أحد الأشخاص طبقا لمذه المادة» عليها أن 
تقوم فورا بإخطار الدول المشار إليها في المادة ه فقرة 2١‏ والدولة ال يحمل الشخص المعتقل 
حنسيتهاء وأية دول أخرى يهمها الأمر إذا ما رأت لجاب بواقعة احتجاز ذلك 
الشخص والظروف الى تبرر اعتقاله. وعلى الدولة الي تُجري التحقيق المبدثئي المنوه عنه في 
الفقرة ” من هذه المادة أن تبادر فورا إلى موافاة الدول المشار إليها بتقرير من نتائج التحقيق؛ 
وعليها أن تُبيّن ما إذا كانت تعتزم مباشرة اختصاصها القضائي" 

وبالإضافة إلى ذلك» وموحب المادة ١‏ من الاتفاقية المذكورة» "تقوم كل دولة متعاقدة 
طبقا لقانوها الوطيئ بإبلاغ مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بأسرع ما يمكن بأية معلومات 
متوفرة لديها بشأن: ظروف الجحريمة؛ الإجراءات المتحذة [...]؛ الإحراءات المتخحذة قبل 
الحاني أو المتهمء بوجه خاصء نتائج أي إحراءات تسليم أو أي إجراءات قانونية أخحرى". 
بخصوص الإجراءات المتعلقة السفن والمنصات الثابتة 

0-1 بيمقتضى المادة / (ه) من اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموحهة ضد سلامة 
الملاحة البحرية )١9/(‏ "عندما تقوم دولة طرفء طبقا لجذه المادة باعتقال شخص ما فإن 
عليها أن تبلغ على الفور الدول الي فرضت ولايتها حسب الفقرة )١(‏ من المادة (97)؛ إلى 
جانب أية دولة معنية أحرىء إذا استصوبت ذلكء بأن مثل هذا الشخص قيد الاعتقال 
وبالظروف الى تستدعي احتجازه» وينبغي على الدولة الطرف الب تقوم بالتحقيق الأولي 
المشار إليه في الفقرة (؟) من هذه المادة أن تقوم على الفور بإرسال ما تخلص إليه من نتائج 
إلى الدول المذكورة وأن توضح ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية". 

-٠‏ وعلاوة على ذلك» تنص المادة ١١‏ على أنه "على كل دولة طرف» وطبقاً لقانونما 
الوطين» أن تقدم إلى الأمين العام» بأسرع ما يمكن, جميع المعلومات ذات الصلة المتوافرة في 
حوزتها عن: ظروف الحرم؛ الإحراءات المتخذة طبقا للفقرة )١(‏ من المادة (7١)؛‏ الإجحراءات 
المتحذة إزاء الفاعل أو الظنين ولاسيما نتائج إحراءات تسليم الفارين أو أية إحراءات قانونية 
أخرى. تقوم الدولة الطرف ال يحاكم فيها الظنين» وطبقاً لقانونما الوطينء بإبلاغ الأمين 
العام بالتتيجة النهائية للإحراءات. يقوم الأمين العام بتعميم المعلومات المرسلة [...] على 


جميع الدول الأطراف» وكذلك على الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية والدول 
الأخرى المعنية» والمنظمات الحكومية الدولية المختصة". 


0 المتعلقة بالجرائم ذات الصلة بمواد خطرة 


-١‏ تنص المادة 5 ١‏ من اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ( ) على أنه "على الدولة 
ا ا 0 وحيئما أمكن ذلك 
عملياً بإحالة النتيجة النهائية للدعوى إلى الدول لوا وتقوم الدولة الطرف 8 
بإحالة النتيجة النهائية إلى الوديع الذي يبلغها إلى جميع الدول" 

5- وتنص الاتفاقية الدولية لقمع المجمات الإرهابية بالقنابل )١391(‏ في المادة لا (5) 
على أنه "م تحفظت الدولة الطرف على شخص ما عملا يمذه المادة» عليها أن ُخطر على 
الفور» مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة» الدول الأطراف الب قررت ولايتها 
القضائية [...]. وأية دول أطراف أخحرى مهتمة بالأمر إذا ما رأت أن من المستصوب القيام 
بذلك» بوجود هذا الشخص قيد التحفظ وبالظروف الى تبرر احتجازه. وعلى الدولة الى 
تحري التحقيق [...] أن تبلغ تلك الدول الأطراف على الفور بالنتائج الي توصلت إليها وأن 
تبن ما إذا كانت تعتزم ممارسة ولايتها القضائية. 

-١‏ وتنص المادة ١‏ من الاتفاقية على أنه "على الدولة الطرف ال تحري فيها محاكمة 
الشخص المّعى ارتكابه الجريمة أن تقومء وفقا لقانونما الداخلى أو إحراءاتما الواحبة التطبيق» 
بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات المحاكمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة؛ الذي يحجيل هذه 
المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى' 

14 بموجب المادة ٠١‏ (5) من اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي )٠٠١5(‏ "م تحفظت 
الدولة الطرف على شخص ما عملا بمذه المادة» عليها أن تُخطر على الفور» مباشرة أو عن 
طريق الأمين العام للأمم المتحدة؛ الدول الأطراف الى قررت ولايتها القضائية[...] وأية دول 
أطراف أخرى مهتمة بالأمر إذا ما رأت أن من المستصوب القيام بذلك» بوجود هذا الشحص 
قيد التحفظ وبالظروف الي تبرّر احتجازه. وعلى الدولة الي تُجري التحقيق [...] أن تُبلّغْ 
تلك الدول الأطراف على الفور بالنتائج الى توصلت إليها وأن تُبيّن ما إذا كانت تعتزم ممارسة 
ولايتها القضائية". 

-١‏ وورد في المادة ١9‏ من تلك الاتفاقية أن "على الدولة الطرف الى تجري فيها محاكمة 
الشخص الْمدَعَى ارتكابه الجريمة أن تقومء وفقا لقانونها الوطيئ أو 5 السارية» بإبلاغ 
النتيجة النهائية لإجراءات المحاكمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة» الذي يحيل هذه المعلومات 
إلى الدول الأطراف الأخحرى". 
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المرفق العاشر 


قائمة بوحدات الاستخبارات اللمالية 


القائمة على النحو الذي حددته مجموعة إيغمونت: الحالة في ١”‏ تموز/يوليه ٠٠١ ٠.1/‏ 


جنوب أفريقيا 


أنتيغوا وبربودا 


جزر الأنتيل الهولندية 


الأرجنتين 


النمسا 


جزر البهاما 


(1100) عتامعن) ععمعع 11اعام] لواعمهمساط 


عطتحط 021 فته اعم ع تمطعط)1 زعن1ء2 ء 10112[ع01آ 


(ط222آ) عحكمتوط عا المستتاموط 


121عمقصا] - عع اعخطه سأطاع ه1710 نا عااعاأولهة تمعد 


ألملا ععمعع 1 لاعامآ 
(188]) عاعناوصفاظ8 اعل 6اعمع معط عل الملا 


10117 مث 1662011115 2111061118آ 7(ع1/102 
(كخا[ك/ة) 


اا لإعطه1/1 210 0115آ 0121 هآ 01 عع11 0 
(00آ01!1) :011 1منتامه 6ه 


-5 1122526116 ' ععازااععاتنتتاعع م0 أصنامل1ء1/1 
(للخ-1/101) ءا [تخسخ عدل0صماءرعلء1 


(011]) هماع صمصاط مؤاعه ممترمكم]آ عل 01020ل1 
1100 1) ماوع ن) ع0ةاماتصمه]/8 1واعمهما1 


- 112050115 ' ععاز1اعع1 ا تحتاعع م0 غصرامل1ء1/1 
(2طنتخ- 1 0/10) 102216 ]1 7 عتاع سما 


111151123155 101 تتعخمع ن) ع امومع ]1 


5+ ع 011معآ 1132501101 1121101دتتخ 


1140 115ذ) عتتمع 
(1110-ذ) أخمنهواحسصتحستداوع لصرظ 


(ل111) غتمنا ععمعع 11اعام] اواعمهمصاط 
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البوسنة والهفرسك 
البرازيل 


بلغاريا 


كندا 


الرفق العاشر 


(لآ[للخ) أتدنا عطتاتعلطتته.ا تزعمه1/1- اسم 
(ل111) غتمنا ععمعع 11اعام] لواعمهمسصاط 


عط 01 1101601185 110212121 01 الاعممطتتومء0آ عط 1" 
0 ع1اطنامع خآ عط 01 عع[ متتحطهن) [مختخدهمن) عنوادك 


ك5 


5 5ع اتاع رع 1121 ع0 عاسطلاء 0 
161 مقطا :7001 أع نوع 61 1ع هما 


(0171-"0111)) ع كاتا 1101121117 
(ل111) غتمنا ععمعع 1[1اعام] لواعمهماط 
(8251110) أختمنآ م ندع ادوع 'كم]آ [د1اعمقصاط 


-1[11) 125ء1عطقصاط وعطه1عدع 1أوء105 عل 1001020 


(8011019 
(1"00) 1ء(00 21 زهةأدوء[0635 516 [1عمقصاط 


3 71خ ع0 ع1منتتمهن) ع0 مطاعقطه0) 


(طلذدمن) 
رخآط) تإعمععك ععمدعع 11اعاصآا 121عصمقصاط 


5+ 170115 320 11325311025 121عمطقصا ]1 
5 ع175هنهة”0 عتتتامع 303/0 متهن 01 عتتامع نه 
2 نال 1122321615 121361005ع016 أء 61221005م0 


( 1د اذ )0 خخا 11 1) 
(لذنا) ماعاعصقصاط 1515اقصث عل 01020ل1 


710177 00131125 101 011لا -.بة.ث .]110.1 


11016 


1ط" 1515[قطث ل 100ع122م1م] عل 1021020 


(تهاآتا) 
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كوستاريكا 


كرواتيا 


الداغرك 


السلفادور 


الإمارات العربية المتحدة 


05 
5 


إستونيا 
الولايات المتحدة الأمريكية 


جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا 


الاتحاد الروسي 


ع0 1010525/1[501020[ عنتط50 عقطع»0051]3111) 1101160اكض1 


("لذنلا/لتظن1)) مناءاعصقصاط و5اكتاقسم 


©[60357310 51 23 0ع20111[3/11 512 1ع مق ص1 
85 1/1027 اخلث/دء07آ1 13[2 


(ماط[للذ) لاعستتومءدآ 


101 لطاع نه 513052050 اع 1تماء كاء 5011117105751 
/نصاء]211 متكا عاو امام مم61 521115 
51خ21آ11171]) أعتهتتماء هاءي 110710551 


(ل111) غتمنا ععمعع 11اعام] لواعمهماط 


انآ 21285 دهن ع طتاع0تتتها تإعمه/طا ممتام رو 
(8111010) 


(1011) 2اع1اءصمقصاط نه 1عدع 1اوع'كمآ عل 1021020 


5 511501610115 320 211201115آ /لع110- طم 


(51.آ]له) انمتا 


ع0 15162مطهن) 13 عل متكتأناعء زط م1عاتكزعم 
5ع1631م03 ع0 مع ناوصقماظ8 عل مةاعمعوعرط 


(عخضآاظط58) ممتتداعم810 دعدماءعع2 101 
0 لمث ناوع م قطة ]1 


:157701 ]1 أتاع ماع 101 وعدت 212191 اا 


(العصتط) 


3 11[32ع1"1221511-1(011 22 1/11215]151570 
ا (ع1100 تنو ء زماعناء2 22 [17910ناعع1م5 


(ماطلل/طا) عله 1ماعع11نآ امهلمع عمط 


1 00 5111213 03[3له1علع"]1 


(/1"511) لاع 21]011ه1/0 


اليونان 


غرينادا 
غواتيمالا 
غير نيزي 
هندوراس 
فول كرخ 
هنغاريا 
جزيرة مان 
جزر كابمان 


جزرر كوك 


جزر مارشال 


جزر فيرجن البريطانية 


للرفق العاشر 


5تلكالوع 51711171 تتتاوع م طق ط011151/153م5111205 ماوع >1 
(طفخ) 


:0111 1101اع2 أء لاع عع اء كماع بدك اأمعممع ه11" 


لل[ طن خخا1) مستاوعل2ه1ء 5اع 1ع ممص داأتباعمتكه وع1 


/111ا:531258 1/1021]01111515 11تاكطقصة1 520211105 


(11]5) 12ع01ع0 01 ع16/كاء5 1101125مه/1 121 عمقصاط 


تاحطان 101 عتخطعن) 155 أهم 00-0101 تتمخلة 011 
1122131 1ةغ185/001121تانآ عه ععدعع 1 1اعامآ 


(1110© «آ01)) أغتمنا ععمعع 11 اعاصآ 


01 عع ا 1مصتحطهن) -- 7.2331/95 1و م0مخم 1706م 0400 
7 عاعتاتتذ - 1057511526100 21تدطتن) لمته 121عصمقسصاط 


(0.15.0.1)) ”2331/1995 اكه[ 01 

(ل111) غتمنا ععمعع 11اعام] لواعمهصاط 

(1118) لواععموط مة1اعدء 1ه عل واعمعلمعاص]ا 
(115) ععالكتع5 ععمعع 1 [اعام]ا لو1عمهماط 

(011]) ماع ممصا ماع ممترمكم] عل 1020مل1 
(11"1]0) أختمنآ ععمعع1[اعغص]آ لواعصمساط امامل 
(ك01511) 197قا1052ى تصعااظ 5ؤ5مممعمةغط 
(101 - نآن)ط) ألمنا عمستن [و1عمقصاط 

لل[ كتخا ) ام طاسرخ عصطنا ممع ]1 [12ع ممصا 


أتطنا ععدعع1[اعغص]آ 121عصقصاط كلصقَاذ] عامه © 


(01110) 
(101110آ) ختدنا ععمعع1[اعغص] 121عمقسصاط ع ا1أوعددهدطا 


5 10222121 0117-1 جاخ 5 اهمع ]1 


6012 م15 


281 


ديل التعاون الدوي ف للسائل اللنائية للكافحة الإرهاب 


إندونيسيا 


إيرلندا 
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125211 41211515 قل 0132م 13ء2 2115216 
11221121 112115211100265181ه 1 


(1140 111 1خط6) عنتامءن) 515:ز[حمذ لله 5أر1ممع ]1 


1110 01 11ة813/18111:6ط5101 03102 تر 


(110آ/طا) ملاوع ناودع م1 
(5لآ) صصترة د ساعوعنعة1 ]1 


17خ 2101110 مااع صتتهرآ تإعمهك8 اعم15 
(خدطكل3ة]) 


0/1711 1ع ممتقتلة1 11110 


ركل1خ10/5ن]) 16وع123ء121 أطخ 
(110خذ[ا) ع011 ععمعع 1 ااعام]آ [12اعصقصاط متددرول 


111211123104 01015]0105) عكى م0116 اصتمل 


(لاعوتاء [-[1آ1)0) تزع ولول حالملا 


لالكاء1102 0160ىع1 1ع01ع81021 ,كاأوعمع01 5ع1متامه ]1 


(0لك1) كأوعمع1 235دذل؟7؟20 1[35ع1123هع»ه1 


(510) 155102تتقتلطهن) 1102دع1ادع 'كم]آ 121ععم5 


8ه تاإاعدهك/طا عومتغخطاع 11 
(1111) تاعط 10110210 0طاخمطمصا 1 خنطا اختعطصاط 


711 25أعططة اهمع 01121[05م 11 5عء1[مك/1 


تالمكلاء 17202115 111205 تاموع8] 1005م6اع1آ[ 


-0آ11) تاعاعصقصاط أمعممعمعاء ممع خا عل عاسطاعن 
لآ 


8١3‏ علطو8 ,مدع طه اع !1 ممكلاواء2 غألمل] 


2121233:518 ))102177( 


(ناخذآط) أختدنا 15وتنإاحصذ ععمعع1[1اعامآ [12عصمصاط 


عرز 


البرتغال 
قطر 
الجمهورية العربية السورية 


للرفق العاشر 


(ل111) غتمنا ععمعع 11اعام] لواعمهماط 


ع0 1ع ه2ع 125511 عل 112 زلث [تاعدعء© تافاعءعع11دآ 
12 ع5 10111[ عل 01020 نا/روعده1عواعم 0 


(10/0015هو0) 


5ع تتناى 00201 ع0 أء 111ص تلم كمآ ”0 عع كعك 


(5100110) واعاعسصقسصاط كأللاه 1ت 


85+01 21303 6 [1[6635731م5 23 13573م 10 


11211511310[ 2 

(8!1110) غتمنا ععمعع ]1[ اعاصآ [2اعصقصاط سممامعع 1لا 
أتطنا ععمعع 11اعغص]ا 121عصقصاط عسطاح 

ماعاء ططاعوع 3511 010101511/1/11571157) 

خلحانا ععمدعع11اعاص] 1واعصممساط ععتامط اح 
(2تتقطه2- لخ نا) ماع اعصقصاط 1515اقصث عل 1001020 
(1277ا23135- "1خ نل]) ماع1ع طقسا 1515[قصث عل 1021020 


5 1 [11ع11نتتماعع 020 أصنام 1/110 


(0401) اكنال مه مااع اك متكا 


ثاء أع1 تناع 1عصقصاط و1[عمعع 1اعام]آ عل 01020ل1 


رنصء1011-2) 
10/لخ) 11ع نان 11285ع20ناهآ تإعدهمك/ط خسم 


ز/1"12315017 1[ع2حتتتمكم] مكاءعمكص] جملومعمء 0 


(0115) 
(11ن1) هتتاءعصقصاط م36عجهحمتتمكص] عل ع21030ل1 
(01"110) ختمنآ 210 مصتتمكص] 121عصمقساط ه0021 


21200 01125 نتها تزع 8/10 عمتتدط ماه 


(0آ011)) 0012155102ن) 1128ع ةق م1"1 
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جمهورية كوريا 


جمهورية سان مارينو 


الجمهورية العشيكية 


رومانيا 


المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
وإيرلندا الشمالية 


سان كيتس ونيفيس 


صربيا 


2054 


(101110) غتمنا ععمعع 1 1اعام] 1و1اعمقساط وع:دم ]ا 


110 حندد 01 دع 1[ططنامع خآ 12اءجآ علمتمعن) وعموظ 
ل11آ وععذ - 1١71113272‏ 1011151006 - (80511) 


(1)-لاخط) ننه كان 3021901167 لاعمقصاط 


2 631616م0هن) 51 عتتطعنىع21 ع0 10221ع3ل8 انال 01 


(0812058) :املتصوظ 2121211م5 


11222121/[ع عع ذخ ع1110ن) لم5 1طدع01 10115اءع 5 


(110ط1/خن)5)0) أتدنا ععمعع 1 1اعام1 
(ل111) غتمنا ععمعع 11اعام] لواعمهصاط 
ل1"11) غتمنا ععمعع 11اعغم] لواعصهمةط) 


1/1017 01 اهلمع ع1 علا :101 101101اك 1متسك خم 


1 11 


012 12011128 102اء1121253 51150110115 


)81820( 


ل 101002(58م5 ماصع صفصة دو طل0© 


(08] 0115) عاعئامم زعومعسفمةق 


10130 155 23 210160 617311[6 2131123 2 


(([ط56آ-"111) ععممساط 23 1570اد 1/11 
(1"1200) طع115ه0م اه ستحستك1[ى ]1 ماع0115مكعمفصاط 


- 011166 1562011125 1125ع120تهآ تإعم مك1 
2/1505 0ه[ 5111 


(1/1120) اماع ن) 011 1أماعتع21 2110118[ تإع م1 
(110/لخ) ع01 ماعل طتتها تإعمه/طا- اسم 


1ك خش!) 11 تناك[ 135)11122ث 5111211 1/1211 


85 11311311 :101 عع لمطمطاه 0 علها 


50110 
(ل111) غتمنا ععمعع 1[1اعام] لواعمهمسصاط 


28 1161151 عل 2231م 1عدا8 عل 1001020 


)01115( 


اللرفق العاشر 


2855 


المرفق الحادي عشر 

0 . 0 

غموذج (خيالي» لطلب الحصول على شهادة مكتوبة 

طلب المساعدة القانونية من البلد ألف إلى البلد باء 

أنواع المساعدة 

قدي السلطة الوطنية المختصة (ل) ... البلد ألف تحياتها إلى السلطة الوطنية المختصة (ل)... 
البلد باء ويشرفها أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة التالية: 

2-١‏ جمع الأدلة اللكتوبة في صيعتها الأصلية أو يي شكل نسح مصدق .عطابقتها للأصل 
من أي وشّْفة ذات صلة - .كاي ذلك تلك ال مصدرها الحكومة والإدارات». من القطاع 


الخاص. أو بصفة شخصية (عن طريق أي شخص مادي أو اعتباري تابع للدولة متلقية 
الطلب يقبلون تقديعها طوعا بدون ضرورة الإدلاء ياذن قضائي مسبق). 


.... شكرا على تكرّمكم بتحديد جميع ما بحوزتكم أو تحت سيطرتكم من الأدلّة‎ -١1--١ 
وقعلى لقطتيار راقو الما امه ممما تميق اسلو لاتق الطلوفة ابن‎ 
تغطي الفترة ما بين ..../.../.....إلى غاية الآن» وال ينبغي أن تشمل خاصة على ما‎ 


١-؟-‏ إن احتمال وجود تلك الأدلّة في البلد باء» وكونًا موحودة قد تم استنتاجه من أدلة 
التحقيقات الحارية (انظر عرض الوقائع أسفله). 

-8-١‏ تحديد ما إذا كان المحققون والقضاة والمدّعون العامون أو غيرهم من موظفي السلطة 
القضائية التابعين للدولة الطالبة» يودّون المشاركة في جمع الأدلة؛ وَلِمّ يريدون ذلك؟ وفيم 
يريدون المشاركة؟. 

-7-١‏ يكفي الإدلاء بنسخ محرّدة أو طبق الأصل من الوثائق التجارية المقنعة مما في ذلك ما 
يتصل بالشهادات لوفقم ينبغي الإدلاء يأضول التشهادات موقعبة حسب الأصولء» مع 
تصريح على الشرف أو أمام الشهود وكذلك الأصول من جميع الشهادات موقعة على النحو 
الواجب المطلوب أسفله. 


(أ) بربحية "أداة كتابة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة" التابعة لمكتب الأمم المتحدة المع بالمخدرات والجرعة. 


للرفق لكذلادي عشر 


١-/ا-‏ شكرا على التأكد من أن كل شهادة مرفقة بوثيقة تجارية مقنعة» يكون قاض أو أي 
شخص مختص لدى المحكمة أصدر شهادة مطابقة لأصل تلك الوثيقة التجارية (لكم أن 
تستعملوا أحد النماذج من قاعدة البيانات وتكييفهاء عند الاقتضاءء مع ضرورات تلك الحالة 
الخاصة). 

-8-١‏ تلتزم سلطات البلد ألف بإعادة جميع الأدلة والوثائق الأصلية بناء على طلب البلد باء 
حالما تنتهي الإحراءات. 


الأساس القانوني 
اتفاقية الأمم المتحدة (اسمهاء تاريخها) 
البيانات التي تم تبادلها في إطار الطلب 
الأعمال الإحرامية ذات الصلة بالطلب 
يُؤذْنَ لسلطة الملاحقة حسب الأصول وطبقا لقوانين [...] البلد ألف القيام.ملاحقات 
جنائية تتعلق بالحرائم المشتبه بارتكابما مخالفة للقانون الجنائي ل[...] البلد ألف. 


-١‏ الحريمة سين انتهاكا للمادة سين لقانون .٠.٠٠‏ والأحكام الواحبة التطبيق 


٠٠‏ والأحكام الواحبة التطبيق من المادة سين لقانون سين لسنة ٠٠٠١‏ هي 
التالية: 


الأشخاص القانونيون (الطبيعيون أو الاعتباريون) الضالعون (لمزيد التفصيل» يراجع 
المرفق). 


شيريدان مانلي باييفورد مولود(ة) ف 3 أيلول/سبتمبر ١955‏ .عدينة جيم. 
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2 


5 


بيانات بعناوين الأشخاص الماديين الضالعين/المنظمات الضالعة. 


شركة استيراد الروبيان بي تي واي المحدودة المكوّنة بمدينة ألف بتاريخ 


.١ 


عرض الوقائع 
تفضلوا بتقدم ملخص بالوقائع من شأنه أن: 


يفضي إلى الإيقاف أو إلى تقديم شكاية أو إلى محاكمة الأشخاص الضالعين؛ 


يسمح باتخاذ قرار التجميد أو الحجز؛ 
رة يفضي إلى تفتيشات بمكدف الحصول على أدلة؛ 


إقامة صلة مع سلوك الحاني تمكن من تبرير تقديم هذا الطلب؛ 


إقامة البرهان بوضوح كيف ستساهم المساعدة القانونية المتبادلة في حل القضية. 


حالة تقدم الملف 


قدّموا ملخصا,عدى ما تم إحرازه من تقدم في القضية, ما في ذلك: 


التحقيقات (انطلقت» هي جارية» فرغ منها)؛ 

حالة الممتلكات المذكورة في الملف (محجوزة» مصادرة» قيد التفتيش)؛ 
التوقيفات (التواريخ» أوامر التوقيف, إلخ)؛ 

القضايا القانونية المقدّمة؛ 

الملاحقات (شرع فيهاء جارية فرغ منها)؛ 

المحاكمة (شرع فيهاء جارية» فرغ منها/؛ 


الاستكناف. 


للرفق لكذلادي عشر 


البيانات الى تم تبادهها بين سلطات بلدينا بشأن هذه القضية (يْ حالة تبادل سابق 
للمعلو مات بشأن الللف إذا كان له تأثير يي معابكة الطلب بين البلد ألف واإبلد بلى 
تفصيل مضمو دن ذلك التبادل). 

تبادل المعلومات والاتصالات بين مكاتب الشرطة المركزية الوطنية الإنتربول التابعة 
للبلد ألف والبلد باء وغيرها من البلدان المعنية بالتحقيقات والإجراءات الجارية. 


في الحاللات عاجلة 
ينبغي أن يُعامل الطلب في هذه الحالة على وجه السرعة للأسباب التالية: 
الرحاء من جنابكم التعامل مع هذا الطلب على أقصى تقدير قبل تاريخ [...] 


ونرحو من جنابكمء في صورة تعذر التعامل مع هذا الطلب قبل الأجحل النهائي 
امحدد التكرم بالاتصال بالشخص الوارد اسمه على صفحة الغلاف. 


مبدأ السرية 
يجب أن يعامل هذا الطلب على أنه سري وذلك للأسباب التالية: 
إحراءات جارية. ويمكن أن يؤثر ذلك سلبا في الفرص السانحة المحتملة لمصادرة تلك 
الممتلكات مصادرة فائية لا سيما من خلال نقل السلطة القضائية إلى حيث تم 
السرية. إذا تعذر ضمان السرية في معاللجة طلب المساعدة هذاء فالرحاء من 
حضرتكم» قبل تنفيذه» التكرّم بالاتصال بالشخص المدرج امه في صفحة الغلاف. 


الشروط المسبقة لتنفيذ الطلب 


(هق تشترطون على الإبلد للطلوب منه للأساعدة اتباع حر لهات لخاصة لتنفيذ الطلب؟© 


الرجحاء تفصيل: الإجراءات الواحب اتباعهل والأسباب. والعواقب الي تترتب عن عدم احترامها/) 
لقد تم تحديد قواعد مقبولية السجلاات المصرفية للبنك المركزي» بصفتها دليلاء 
ضمن وصف نوع المساعدة المطلوبة. 
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قنوات الإبلاغ 
سوف يتم إرسال هذا الطلب عبر القنوات الدبلوماسية (التابعة لوزارة خارحيتنا 
ونظيرتها في البلد متلقي الطلب). سوف يتم إرسال نسخة منه إلى السلطات التالية: 
السلطة المركزية. 


ضمان تقييد استخدام المعلومات الواردة في الطلب 


أية معلومات أو وثيقة أو أي دليل تقدم (إلى....) البلد ألف من قبل السلطة الوطنية 
المختصة (التابعة ل....) البلد باء لن تستخدم إلا للاحتياجات الدقيقة الضرورية 
للتحقيق أو الملاحقة الجنائية بشأن الجرائم المزعومة المذكورة أعلاه لا غير. 
ولن ُستخدم أية معلومات أو وثيقة أو دليل لأغراض أخحرى إلا بعد مشاورة 
السلطات الوطنية المختصة(التابعة ل...) البلد باء وموافقتها. 


ضمان المعاملة بالمثل 
تتعهد سلطات [....] البلد ألف بأن تقدم مساعدة مماثلة لسلطات [...] البلد باء 
في حال تقديعه طلبا للمساعدة المتبادلة في بجال مماثل. 
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام 
(توفيع) كارلايل غرينيدج 
مكتب النائب العام 


السير فرانك إدمونت مبئ "5/١٠١‏ 


شارع برود ستريت 


المدينة ألف 
البلد ألف 
رقم المحاتف ورقم الفاكس 
وؤقع في المدينة ألف» (عن 27 ) البلد ألف بتاريخ "٠‏ كانون الثاني)ديسمبر .7٠٠١©‏ 


للرفق لكذلاي عشر 


المرفق ١‏ 
البيانات الخاصة بالشخص الطبيعي المعني/الأشخاص الطبيعيين المعنيين 
شيريدان مانلي بايفورد 
إدراج الصورة عند الإمكان. 
الاسم: مانلي بايفورد 
الاسم العائلي: شيريدان 
الاسم المستعار: يوسف ليندلي نيوباي 
اسم الأم: ياسنت روث كردال 
اسم الأب: وليام بايفورد شيريدان 
تاريخ الميلاد: 9 أيلول/سبتمبر ١3757‏ 
مكان الميلاد: المدينة جيم 
الس :+ بذ كو 
الطول: ١/5‏ سم 
الوزن: 9١‏ كلغ 
لون العيوين ةنوخ 
لون الشعر: أسود 
العلامات البدنية المميزة: شامة فوق الحاجب بثلاثة مم. 
عادات خاصة: أَعسّرٌ (- يستعمل اليد اليسرى) عند الكتابة وعند لعب الكريكيت. 
العناوين الى قد يقيم بما أو يعرف بما شيريدان مانلي بايفورد 
64 العنوان: ١5‏ شارع فيكتوريا 


إنفنتاغرو ف 


المدينة جيم 
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ابد جيم 
آخر عنوان معروضف: نعم 
(ب) العنوان: 5617 تخليج المنغروف 
مدينة ألف 
البلد ألف 
آخر عنوان معروف له: نعم 
جنسيات شيريدان مانلي بايفورد 
4 البلد جيم 
رقم جواز السفر/بطاقة الحوية: 1785003708500 
تاريخ الإصدار: 4 حزيران/يونيه ٠٠١.0‏ 
مكان الإصدار: مدينة جيم 
سلطة الإصدار: وزارة الشؤون الخارحية 
تاريخ انتهاء الصلاحية: 7 حزيران/يونيه ٠٠٠4‏ 
(ب) البلد دال 
رقم جواز السفر/بطاقة الهوية: 00024066354مم 
تاريخ الإصدار: 55 فبراير/شباط .50٠١5‏ 
مكان الإصدار: المدينة دال 
سلطة الإصدار: وزارة الشؤون الخارحية 


تاريخ انتهاء الصلاحية: ١5‏ شباط/فبراير ٠٠٠17‏ 


اللغات الي يتحدث با شيريدان مانلي بايفورد: الإنكليزية - مع لَكُنة البلد ألف» والفرنسية. 
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المرفق " 
البيانات الخاصة بالشخص الاعتباري/بالأشخاص الاعتباريين 
المنظمة/المعنية 


واردات الروبيان بي ني واي المحدودة 

التسمية: واردات الروبيان بي تي واي المحدودة 

تاريخ التأسيس: ١917/9/١١‏ 

مكان التأسيس: المدينة ألف 

مدراء/رؤساء العمليات/مراقبو واردات الروبيان بي ني واي المحدودة 
الصفة أو الوظيفة: سكرتيرة 


العنوان: ١‏ شارع المؤسسة 
2 المدينة ألف 
الدولة ألف 
الاسم: مانلي بايفورد 


الاسم العائلي: شيريدان 

الصفة أو الوظيفة: المدير التنفيذي 

العنوان: خليج المنغروف 
المدينة ألف 


البلد ألف 
عنوان الشخص الاعتباري: واردات الروبيان بي تي واي النمحدودة 
5 بالتون ستريت 
6)1 المدينة ألف 
البلد ألف 


للرفق لكذلاي عشر 
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المرفق الثاني عشر 

نموذج (خيالي) لطلب الحصول على شهادة'" 

طلب المساعدة القانونية من بلد ألف إلى بلد باء 

أنواع المساعدة 

قدي السلطة الوطنية المختصة (ل....) البلد ألف تحياتيها الى السلطة الوطنية المختصة 
(م....) البلد باء وتتشرف بأن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة التالية: 

0-١‏ جمع شهادات أو إفادات. مهما كان شكلهء من أشخاص يقبلون تقدعها طوعا يْ 


البلد اللطلوب (بدون استدعاء أو مذكرة أو أمرا ممائل مسبق صاار عن الطرف اللطلوب منه 
للساعدة). 


-١-١‏ الرجاء تحديد هوية كل شاهد ومقر إقامته. 

-7--١‏ تحديد الوقائع الي تحمل على الاعتقاد بأن الشهود الذين بحوزقم المعلومات 
-7-١‏ تحديد طرائق جمع الأدلة (مشفوعة بأداء افع أو بكفالة» كيفية تسجيلها (مثلا في 
شكل محضر رسمي» بواسطة الفيديو). 

-4-١‏ تحديد ما إذا كان المحققون والقضاة والمدّعون العامون أو غيرهم من موظفي السلطة 
القضائية التابعين للدولة الطالبة» يودون المشاركة في جمع الأدلة» ولم؟ وفيم؟. 

-5-١‏ إذا كانت سلطات البلد الطالب لا تشارك ف الإجراءات» الرحاء التفضل بإعداد 
لائحة بالمواضيع الواحب تغطيتها والأسئلة الدقيقة الي ينبغي طرحها. مع ذكر أرقام هاتف 
الشخص المختص الذي ينبغي الاتصال به خلال الاستجوابء إذا اقتضت الضرورة ذلك. 
-5-١‏ في حال تفضيل الشهادة عن طريق الفيديو على مثول الشخص الشاهد في البلد 


الطالب» برّروا تفضيلكم لهذا الاحتيار. مع ذكر أرقام هاتف الشخص المحتص الذي ينبغي 
الاتصال به فيما يتعلق بالإحراءات الواجب اتباعها. 


() برحية "أداة كتابة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة" التابعة لمكتب الأمم المتحدة المع بالمخحدرات والجرعة. 


الرفق الثلن عشر 


-1/-١‏ بالنسبة إلى كل شاهد عندما بمثل للادلاء بشهادته» وصف الدواعي (الوثائق» 
الظروفء الوقائع؛ الخ...) الي تحمل على الاعتقاد بأن حضور ذلك الشاهد ضروري في 
البلد المطلوب منه المساعدة. 


-6-١‏ بينواء عند الاقتضاءء إلى أي حد تكون الدولة الطالبة مستعدة للمساهمة والمشاركة 
المالية في حماية ذلك الشاهد/أولئك الشهود. 


الأساس القانوني 


إحدى اتفاقيات الأمم المتحدة (الاسم, التاريخ) 


المعلومات التي تم تبادها في إطار الطلب 

الأعمال الإحرامية ذات الصلة بالطلب 
يؤذن لسلطة الملاحقة حسب الأصول وطبقا لقوانين [...] البلد ألف القيام.ملاحقات 
جنائية تتعلق بالحرائم المشتبه بارتكابها مخالفة للقانون الجنائي وك البلن ألن: 
وتعمل هذه السلطة هكذا فيما يتعلق بالجرائم المزعوم ارتكابا والمبينة أسفله: 
-١‏ الجريمة سين مخالفة للمادة سين من قانون سين بتاريخ .5.0٠٠١‏ والأحكام 
الواحبة التطبيق يمقتضى المادة سين من قانون سين لسنة ٠٠٠٠١‏ هي التالية: 


0٠‏ ووالأحكام الواجبة ال لتطبيق من المادة سين لقانون سين سنة 60٠‏ هى 


الأشخاص القانونيون (الطبيعيون أو الاعتباريون) الضالعون (لمزيد التفصيل» يراجع 
المرفق). 


شيريدان مانلي بايفورد مولود(ة) في 9 أيلول/سبتمبر ١55‏ .هدينة حيم. 
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بيانات بعناوين الأشخاص الماديين الضالعين/المنظمات الضالعة. 


شركة استيراد الروبيان بي تي واي الممحدودة المكوّنة بمدينة ألف بتاريخ 


.١ 


عرض الوقائع 


3 


<5 


يفضي إلى الإيقاف أو إلى تقدهم قضية أو إلى محاكمة الأشخاص الضالعين؛ 
يسمح باتخاذ قرار التجميد أو الحجز؛ 

يفضي إلى تفتيشات يهدف الحصول على أدلّة؛ 

إقامة صلة مع سلوك الحاني تمكن من تبرير تقديم هذا الطلب؛ 


إقامة البرهان بوضوح كيف ستساهم المساعدة القانونية المتبادلة في حل القضية. 


حالة تقدم الملف 


قدّموا ملخصا ,عدى ما تم إحرازه من تقدم في القضية, ما في ذلك: 


التحقيقات (انطلقت» هي جارية» فرغ منها)؛ 
حالة الممتلكات المذكورة في الملفٌ (محجوزة» مصادرة» قيد التفتيش)؛ 
الاعتقالات (التواريخ» أوامر الاعتقال الخ ...)؛ 


القضايا الي تمت إحالتها؛ 


الملاحقات (شرع فيهاء جارية» فرغ منها)؛ 
المحاكمة (شرع فيهاء حارية» فرغ منها)؛ 
حكم عليه وأدين (بتاريخ ...)؛ 


الاستئناف. 


الرفق الثلن عشر 


المعلومات الى تم تبادلها بين سلطات بلدينا بشأن هذه القضية (يْ حالة تاال سابق 
للمعلو مات بشأن الللف إذا كان لذلك تأثير اي معالكة الطلب بين البلد ألف والبلد 
بلىه تفصيل مضمون ذلك التبادل). 


تبادل المعلومات والاتصالات بين مكاتب الشرطة المركزية الوطنية الإنتربول التابعة 
للبلد ألف وللبلد باء وغيرها من البلدان المعنية بالتحقيقات والإاجراءات الجارية. 


الحالات العاجلة 


هذا الطلب ليس طلبا عاجلا. 


مبدأ السزية 
لا داعي للتعامل مع هذا الطلب ف كنف السرية. 
الشروط المسبقة لتنفيذ الطلب 
(هل تشترطون على البلد للطلوب منه اللساعدة اتباع إحراوات خاصة لتنفيذ الطلب؟ 
الرجاء تفصيل: الإحراءات الوااجب اتباعهكء والأسباب. والعواقب الي تترتب عن 
عدم احتر امها) . 
وقد تم تحديد قواعد أهلية السجلات المصرفية للبنك المركزي» بصفتها دليلا» ضمن 
وصف نوع المساعدة المطلوبة. 
قنوات الإبلاغ 
سوف يتم إرسال هذا الطلب عبر القنوات الدبلوماسية (التابعة لوزارة خارجيتنا 
ونظيرقها في البلد متلقي الطلب). سوف يتم إرسال نسخة منه إلى السلطات التالية: 
السلطة المركزية. 
ضمان تقيبد استخدام المعلومات الواردة في الطلب 


أية معلومات أو وثيقة أو دليل تقدم (إلى ....) البلد ألف من قبل السلطة الوطنية 
المختصة (التابعة ل....) البلد باء لن تستخدم إلا لضرورة التحقيق أو الملاحقة 
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الجنائية بشأن الجرائم المزعومة المذكورة أعلاه لا غير. ولن نُستخدم أية معلومات أو 
وثيقة أو دليل لأغراض أخرى إلا بعد استشارة السلطات الوطنية المختصة (التابعة 


ضمان المعاملة بالمثل 
تتعهد/تلتزم سلطات [....] البلد ألف بأن تقدم مساعدة ممائلة لسلطات [...] 
البلد باء في حال تقديمه طلبا للمساعدة المتبادلة في مجال مماثل. 
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام 
(توقيع) كارلايل غرينيدج 
3 مكتب النائب العام 
السير فرانك إدمونت مبئ "5/١١‏ 
شارع برود ستريت 
المدينة ألف 
البلد ألف 
رقم المحاتف ورقم الفاكس 


المرفق ١‏ 
البيانات الخاصة بالشخص الطبيعي المعني/الأشخاص الطبيعيين المعنيين 


إدراج الصورة عند الإمكان. 


الاسم المستعار: يوسف ليندلي نيوباي 

اسم الأم: ياسنت روث كردال 

اسم الأب: وليام بايفورد شيريدان 

تاريخ الميلاد: 9 أيلول/سبتمبر ١3757‏ 

مكان الميلاد: المدينة جيم 

الجنس: ذكر 

الطول: ١/9‏ سم 

الوزن: 3١‏ كلغ 

لون العينين: بي 

لون الشعر: أسود 

العلامات البدنية المميزة: شامة فوق الحاجب بثلاثة مم. 
عادات خاصة: أعسَّر(- يستعمل اليد اليسرى) عند الكتابة وعند لعب الكريكيت. 
العناوين الى قد يقيم بما أو يعرف بما شيريدان مانلي بايفورد 
4 العنوان: ١١8‏ شارع فيكتوريا 


إنفنتاغرو ف 


آخر عنوان معروف: نعم 

(ب) العنوان: 550 خليج المنغروف 
مدينة أل 
البلد ألف 


آخر عنوان معروف له: نعم 


جنسيات شيريدان مانلي بايفورد 


اللرفق الثلن عشر 
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)2 البلد حيم 
رقم جواز السفر/بطاقة الحوية: 1785003708500 
تاريخ الإصدار: 4 حزيران/يونيه ٠٠.‏ 
مكان الإصدار: مدينة حيم 
سلطة الإصدار: وزارة الشؤون الخارحية 
تاريخ انتهاء الصلاحية: 7 حزيران/يونيه ٠٠٠4‏ 
وب) البلد دال 
رقم جواز السفر / بطاقة الهوية: 5800024066354 
تاريخ الإصدار: 55 شباط/فبراير .5٠٠١57‏ 
مكان الإصدار: المدينة دال 
سلطة الإصدار: وزارة الشؤون الخارحية 
تاريخ انتهاء الصلاحية: ١5‏ شباط/فبراير ٠٠1‏ 


اللغات الى يتحدث بما شيريدان مانلي بايفورد: الإنكليزية - مع لَكْنة البلد ألف» والفرنسية. 


المرفق " 

البيانات الخاصة بالشخص الاعتباري/الأشخاص الاعتباريين 
المنظمة/المعنية 

واردات الروبيان بي ني واي المحدودة 


التسمية: واردات الروبيان بي فى واي المحدودة 


تاريخ التأسيس: ١9517/١/9‏ 


مكان التأسيس: المدينة ألف 


مدراء/رؤساء العمليات/مراقبو واردات الروبيان بي ني واي المحدودة 


اللرفق الثلن عشر 


الاسم: سلمى 

الاسم العائلي: لانغدون 

الصفة أو الوظيفة: سكرتيرة 

العنوان: ١ه‏ شارع المؤسسة 
2 المدينة ألف 
الدولة ألف 

الاسم: مانلي بايفورد 

الاسم العائلي: شيريدان 

الصفة أو الوظيفة: المدير التنفيذي 

العنوان: خليج المنغروف 
المدينة ألف 
البلد ألف 

عنوان الشخص الاعتباري: واردات الروبيان بي ني واي المحدودة 

بالتون ستريت 


6015 المدينة ألف 


البلد ألف 
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المرفق الغالث عشر 
نموذج (خيالي) لطلب مساعدة بمدف الحج 0 


أنواع المساعدة 

قدي السلطة الوطنية المختصة (ل...) البلد ألف تحياتها إلى السلطة الوطنية المحتصة (ل....) 
البلد باء ويشرفها أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة التالية: 

تحديد الممتلكات الموحودة في الدولة المطلوب منها المساعدة والمفترض أنما ذات صلة (أ) 
بسلوك إحرامي في بلد الطرف الطالب» إ(ب) بارتكاب حرعة في هذا البلد؛ وفي حال الظفر 
مماء القيام بحجز الممتلكات ووضعها تحت تصرف الدولة الطالبة بصفتها دليلا. 

2-١‏ وصف جميع الأشياء المطلوبة» قدر المستطاع؛ في حال الظفر يماء حجزها ووضعها 
00-5 تحديد الوقائع ال تحمل على الاعتقاد أن مثل تلك الأدلة موجودة داخل البلد 
المطلوب» وعند الإمكان, الإشارة إلى الموقع الذي يمكن أن تكون فيه. 

00-8 عند الإمكان, تحديد الأشخاص المشتبه في امتلاكهم المباشر أو غير المباشر 
نحل/محلات يرجح أن فيها الأدلة» والعائدات والمواد المطلوبة. 

2-4 الإشارة إلى الأدلة المقنعة للشكوك المتوفرة لديكم. 

ه-0 قدموا ضمانا بأن التحقيق أو الإحراء الذي يتطلبه مثل هذا النوع من المساعدة 
المتبادلة ما زال جاريا في البلد الطالب. 


الأساس القانونى 
اتفاقية ثنائية بين البلد ألف والبلد باء 


0-١‏ الاتفاقية ش بتاريخ /ش/ش/ش ش شاش 


() برمحية "أداة كتابة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة" التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعئ بالمحدرات والجرعة. 


الأرفق الثالث عشر 


البيانات التي تم تبادهها في إطار الطلب 

الأعمال الإحرامية ذات الصلة بالطلب 
يؤذن لسلطة الملاحقة حسب الأصول وطبقا لقوانين (...) البلد ألف القيام 
ملاحقات جنائية تتعلق بالجرائم المشتبه بارتكابما مخالفة للقانون الجنائي(ل...) 
البلد ألف. 


-١‏ الجحريمة سين انتهاكا للمادة سين للقانون سين لسنة .٠..٠١‏ والأحكام 
الواحبة التطبيق .مقتضى المادة سين من قانون سين لسنة 7٠٠١‏ هى التالية: 


؟5- المادة سين من الاتفاقية سين انتهاكا للمادة سين من قانون .5٠٠٠‏ 
والأحكام الواحبة التطبيق من المادة سين لقانون 7٠٠٠١‏ هي التالية: 


الأشخاص القانونيون (الطبيعيون أو الاعتباريون) الضالعون (لمزيد التفصيلء» انظر 
المرفق) 


شيريدان مانلي باييفورد مولود(ة) في 9 أيلول/سبتمبر ١57‏ بالمدينة جيم. 
بيانات بعناوين الأشخاص الماديبن الضالعين/المنظمات الضالعة 


شركة استيراد الروبيان بي تي واي المحدودة المكوّنة .بمدينة ألف بتاريخ .1951/1١7/9‏ 


عرض الوقائع 

تفضلوا بتقدم ملخص بالوقائع من شأنه أن: 

0-١‏ يفضي إلى الإيقاف أو إلى رفع قضية أو إلى محاكمة الأشخاص الضالعين؛ 
2-0-5 يسمح باتخاذ قرار التجميد أو الحجز؛ 


1 يفضي إلى تفتيشات بهدف الحصول على أدلة؛ 
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0-4 إقامة صلة مع سلوك الحاني تمكن من تبرير تقديم هذا الطلب؛ 


ه- إقامة البرهان بوضوح كيف ستساهم المساعدة القانونية المتبادلة في حل القضية. 


حالة تقدم الملف 

قدّموا ملخصامدى ما تم إحرازه من تقدم في القضية:» .ما في ذلك: 

-١‏ التحقيقات (انطلقت» هي حارية» فرغ منها)؛ 

؟-- حالة الممتلكات المذكورة في الملفٌ (محجوزة» مصادرة» قيد التفتيش)؛ 

*-20 التوقيفات (التواريخ» أوامر التوقيفء ال ...)؛ 

0-4 القضايا الب تمت إحالتها؛ 

ه- الملاحقات (شرع فيهاء جارية» فرغ منها)؛ 

0-5 الحاكمة (شرع فيهاء جارية» فرغ منها)؛ 

7 حكم عليه وأدين (بتاريخ ...)؛ 

2-4 الاستعناف. 
المعلومات الي تم تبادلها بين سلطات بلدينا بشأن هذه القضية (يْ حالة تادل سابق 
للمعلو مات بشأن الللف إذا كان له تأر يي معالكة الطلب بين البلد ألف والبلد بلى 
تفصيل مضمون ذلك التبادل). 
تبادل المعلومات والاتصالات بين مكاتب الشرطة المركزية الوطنية للإنتربول التابعة 
للبلد ألف وللبلد باء وغيرها من البلدان المعنية بالتحقيقات والإحراءات الحارية. 


الحالات العاجلة 


الرجاء التفضل ,معاملة هذه الحالة على وجه السرعة للأسباب التالية: 


الرحاء من جنابكم التعامل مع هذا الطلب في أحل أقصاه تاريخ [...] ونرحو 
منكم؛ في صورة تعذّر التعامل مع هذا الطلب قبل الموعد النهائي المحدد» التكرّم 
بالاتصال بالشخص الوارد اسمه على صفحة الغلاف. 


الأرفق الثالث عشر 


مبدأ السزية 

يجب أن يعامل هذا الطلب على أنه سرّي وذلك للأسباب التالية: 

الإحراء» أن يسمح لشبكة من المشتبه يهم الآخرين من تحار المحدرات بمعرفة أن 
هنالك إحراءات حجارية. ويمكن أن يؤثر ذلك سلبا في الفرص المحتملة لمصادرة تلك 
الممتلكات مصادرة فائية لا سيما من خلال نقل السلطة القضائية إلى حيث تم 
تحديد موقعها. ويتعهد البلد ألف بإعلام البلد باء حالما لا يعود هنالك موجب 
لشرطظ السرية: إذاا كان لمكن طيمان السرية؛ #فالرجماء من حدير تك قبل تنفيد 
طلب الحصول على المساعدة هذاء الاتصال بالشخص المدرج اسمه في صفحة 
الغلااف. 


الشروط المسبقة لتنفيذ الطلب 
(هق تشترطون على البلد للطلوب منه للساعدة الباع إحرلوات لخاصة لتنفيذ الطلب؟© 
الرجاء تفصيل: الإحراءات الوااجب اتباعهك والأسباب. والعواقب الي تتورتب عن 
عدم احترامها) 
وقد تم تحديد قواعد أهلية السجلات المصرفية للبنك المركزي» بصفتها دليلا» ضمن 
وصف نوع المساعدة المطلوبة. 


قنوات التبليغ 
سوف يتم إرسال هذا الطلب عبر القنوات الدبلوماسية (التابعة لوزارة خارحيتنا 
ونظيرتها في البلد متلقي الطلب). سوف يتم إرسال نسخة منه إلى السلطات التالية: 
السلطة المركزية. 


ضمان تقييد استخدام المعلومات الواردة في الطلب 


الوطنية المختصة) التابعة (ل...) البلد باء) لن تستخدم إلا لغرض التحقيق أو 
الملاحقة الجنائية بشأن الحرائم المزعومة المذكورة أعلاه» لا غير. ولن تُستخدم أية 
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معلومات أو وثيقة أو دليل لأغراض أخرى إلا بعد استشارة السلطات الوطنية 
المختصة (التابعة ل( البلد باء وموافقتها. 
ضمان المعاملة بالمثل 
تتعهد سلطات [....] البلد ألف بأن تقدم مساعدة مماثلة لسلطات [...] البلد باء 
في حال تقديعه طلبا للمساعدة المتبادلة في بجال مماثئل. 
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام 
(توقيع) كارلايل غرينيدج 
مكتب النائب العام 
السير فرانك إدمونت مب 55/١١‏ 
شارع برود ستريت 
المدينة ألف 
البلد ألف 
وقع في المدينة ألف, (عن) الدولة ألف بتاريخ 7٠١‏ كانون الأول/ديسمبر ٠٠٠١©‏ 


المرفق ١‏ 
البيانات الخاصة بالشخص الطبيعي المعني/الأشخاص الطبيعيين المعنيين 


شيريدان مانلي بايفورد 


إدراج الصورة عند الإمكان. 


الاسم المستعار: يوسف ليندلي نيوباي 


اسم الأم: ياسنت روث كردال 

اسم الأب: وليام بايفورد شيريدان 

تاريخ الميلاد: 9 أيلول/سبتمبر ١3757‏ 

مكان الميلاد: المدينة حيم 

المشن + :ذ كر 

الطول: ١/9‏ سم 

الوزن: 3١‏ كلغ 

لون العينين: بي 

لون الشعر: أسود 

العلامات البدنية المميزة: شامة فوق الحاحب بثلاثة مم. 
عادات خاصة: أعسَّر(- يستعمل اليد اليسرى) عند الكتابة وعند لعب الكريكيت. 
العناوين الى قد يقيم بما أو يعرف با شيريدان مانلي بايفورد 
64 العنوان: ١١8‏ شارع فيكتوريا 


إنفنتاغروف 


آخر عنوان معروف: نعم 

(ب) العنوان: 5617 خليج المنغروف 
مدينة ألف 
البلد ألف 


آخر عنوان معروف له: نعم 


جنسيات شيريدان مانلي بايفورد 


الأرفق الثالث عشر 
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)4 البلد جيم ظ 
ظ رقم جواز السفر/بطاقة الهوية: 1155003708500 ظ 
تاريخ الإصدار: 4 حزيران/يونيه ٠٠.0‏ 
مكان الإصدار: مدينة حيم 
سلطة الإصدار: وزارة الشؤون الخارحية 
تاريخ انتهاء الصلاحية: ١‏ حزيران/يونيه ٠٠٠١4‏ 
وب) البلد دال 


رقم حواز السفر/بطاقة الحوية: 5500024066354 تاريخ الإصدار: 77 شباط/فبراير 
00 


مكان الإصدار: المدينة دال 
تاريخ انتهاء الصلاحية: ١5‏ شباط/فبراير ٠٠1‏ 


اللغات الي يتحدث بها شيريدان مانلي بايفورد: الإنكليزية - مع لَكُنة البلد ألف» والفرنسية. 


المرفق " 

البيانات الخاصة بالشخص الاعتباري/بالأشخاص الاعتباريين 
المنظمة /المنظمات المعنية 

واردات الروبيان بي ني واي اخدودة 


التسمية: واردات الروبيان بي ىَ واي المحدودة 


تاريخ التأسيس: ١951/١/9‏ 


مكان التأسيس: مدينة ألف 


مدراء/رؤساء العمليات / مراقبو واردات الروبيان بي ني واي المحدودة 
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الصفة أو الوظيفة: سكرتيرة 


العنوان: ١‏ شارع المؤسسة 
5 ملدينة ألف 
دولة ألف 

الاسم: مانلي بايفورد 


الاسم العائلي: شيريدان 
الصفة أو الوظيفة: المدير التنفيذي 
العنوان: 6 أخليج المنغروف 
المدينة ألف 
البلد ألف 
عنوان الشخص الاعتباري: واردات الروبيان بي ني واي المحدودة 
بالتون ستريت 


1أ6 المدينة ألف 


البلد ألف 


الأرفق الثالث عشر 


309 


020 ا‎ 1 ٠ 5 5 5 ٠ ٠. 
عوذج (خيالي» لطلب مثول طوعي لأشخاص في الدولة الطالبة‎ 

طلب المساعدة القانونية من بلد ألف إلى بلد باء 

أنواع المساعدة 

قدي السلطة الوطنية المختصة (ل...) البلد ألف تحياتها إلى السلطة الوطنية المختصة (ل....) 
البلد باء وتتشرف بأن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة التالية: 

---١‏ حث الشهود القاطنين ني إقليم الدولة متلقية الطلب على تقد اللساعدة للعدالة في 
إطار التحقيقات أو الإحراءات القضائية الكارية ي الدولة الطالبة. 

-١-١‏ تقديم مذكرة تفسر فيم بمكن للشاهد أن يقدم مساعدته للعدالة خلال مدة التحقيق 
-7-١‏ تدقيق ما إذا كان الشاهد قد أعرب عن موافقته على القدوم للشهادة في الدولة 
الطالبة. وإن لاء توضيح ما إذا كان يجب الحصول على تلك الموافقة من قبل الدولة مقدّمة 
الطلب قبل الرحيل. 

والخدمات الب تقترحها الدولة الطالبة حى تسمح للشاهد بالمشاركة في التحقيقات 
-4-١‏ تقديم ضمانات بأن الشاهد لن يُعتقل أو يُلاحّق قانونيا أو يحكم عليه بسبب أعمال 
لعزافية ركنت جل حهوزة ف إقلي الدركة الطالة وقنه طني قبعو 
(35/77/5/75 ساعة؟) لأسباب حارحة عن إرادته» وذلكء؛ في حين أن الدولة الطالبة 
قد أخطرت البلد المطلوب منه المساعدة كتابيا بأن حضوره في إقليمها لم يعد ضروريا. 
١--ه-‏ تحديد السلطة المختصة الى بمكن استشارقا في البلد الطالب» والشروط اللوجستية» 
ونفقات نقل الشهود وغير ذلك من الشروط المسبقة. 


() بربحية "أداة كتابة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة" التابعة لمكتب الأمم المتحدة المع بالمحدرات والجرعة. 


الرفق الرإبع عشر 


-5-١‏ بالنسبة إلى كل شاهد يتم تقديمه» وصفف الدواعي (الوقائع» الظروف» الأحداث» 
إل ...) ال تحمل على الاعتقاد بأن حماية ذلك الشاهد قد تكون ضرورية في البلد 
الطاليجة. 

-7-١‏ ذكر الإجراءات الى تم اتخاذها لحماية الشهود خلال مراحل التحقيقات والملاحقات 
القضائية وا محاكمة. 


الأساس القانوني 

اتفاقية متعددة الأطراف 

المعلومات التي تم تبادها في إطار الطلب 

الأعمال الإحرامية ذات الصلة بالطلب 
يؤذن لسلطة الملاحقة حسب الأصول وطبقا لقوانين [...] البلد ألف القيام 
مملاحقات جنائية تتعلق بالجرائم المشتبه بارتكابها مخالفة للقانون الجنائي (ل....) 


البلد ألف. وهذه السلطة تتصرّف على هذا النحو فيما يتعلق بالجرائم المذكورة 


أدناه: 
-١‏ الجحريمة سين انتهاكا للمادة سين للقانون سين لسنة .٠.٠.٠١‏ والأحكام 
الواجبة التطبيق مقتضى المادة سين من قانون سين لسنة ٠٠٠١‏ هي التالية: 


؟5- المادة سين من الاتفاقية سين انتهاكا للمادة سين من قانون .5٠٠٠‏ 
والأحكام الواحبة التطبيق من المادة سين لقانون 7٠٠٠١‏ هي التالية: 


الأشخاص القانونيون (الطبيعيون أو الاعتباريون) الضالعون (لمزيد التفصيل؛ 
يراحع المرفق) 


شيريدان مانلي باييفورد مولود(ة) في 8 أيلول/سبتمبر ١57‏ بالمدينة جيم. 


311 


ديل التعاون الدوي ف للسائل اللنائية للكافحة الإرهاب 


312 


اع 


لل 


بيانات بعناوين الأشخاص الطبيعيين الضالعين/ المنظمات الضالعة. 


استيراد الروبيان بي يي واي المحدودة المكوّنة ممدينة ألف بتاريخ 9517/17/9. 


عرض الوقائع 
تفضلوا بتقدم ملخص بالوقائع من شأنه أن: 


يفضي إلى الإيقاف أو إلى رفع قضية أو إلى محاكمة الأشخاص الضالعين؛ 
يسمح باتخاذ قرار التجميد أو الحجز؛ 

يفضي إلى تفتيشات يهدف الحصول على أدلة؛ 

إقامة صلة مع سلوك الحاني تمكن من تبرير تقديم هذا الطلب؛ 


البرهنة بوضوح على كيفية إسهام المساعدة القانونية المتبادلة في حل القضية. 


حالة تقدم الملف 


قدّموا ملخصاعدى ما تم إحرازه من تقدم في القضية, ما في ذلك: 


التحقيقات (انطلقت» هي جارية» فرغ منها)؛ 

حالة الممتلكات المذكورة في الملفٌ (محجوزة» مصادرة» قيد التفتيش)؛ 
التوقيفات (التواريخ» أوامر التوقيفء ال ...)؛ 

القضايا الى تمت إحالتها؛ 

الملاحقات (شرع فيهاء جارية» فرغ منها)؛ 

المحاكمة (شرع فيهاء جارية» فرغ منها/؛ 

حكم عليه وأدين (بتاريخ ...)؛ 


الاستكناف. 


المعلومات الى تم تبادلها بين سلطات بلدينا بشأن هذه القضية (يْ حالة تادل سابق 
للمعلو مات بشأن الللف إإذا كان له تأثر يي معابكة الطلب بين البلد ألف واإبلد بلى 
تفصيل مضمو دن ذلك التبادل). 


الرفق الرإبع عشر 


تبادل المعلومات والاتصالات بين مكاتب الشرطة المركزية الوطنية للإنتربول التابعة 
للبلد ألف والبلد باء وغيرها من البلدان المعنية بالتحقيقات والإجراءات الجارية. 
الحالات العاجلة 


هذا الطلب ليس عاجلا. 


مبدأ السرية 
لا يحب التعامل مع هذا الطلب على أنه سرّي. 
الشروط المسبقة لتنفيذ الطلب 
(هق تشترطون على البلد للطلوب منه للساعدة الباع إجرلوات خخاصة لتنفيذ الطلب؟ 
الرحاء تفصيل: الاحراءات الواحب اتباعهاء والأسباب,. والعواقب الي تترتب عن 
عدم احترامها) ْ 
وقد تم تحديد قواعد أهلية السجلات المصرفية للبنك المركزي» بصفتها دليلا» ضمن 
وصف نوع المساعدة المطلوبة. 
قنوات الإبلاغ 
سوف يتم إرسال هذا الطلب عبر القنوات الدبلوماسية (التابعة لوزارة خارجيتنا 


ونظيرتها في البلد متلقي الطلب). سوف يتم إرسال نسخة منه إلى السلطات التالية: 
السلطة المركزية. 


ضمان تقييد استخدام المعلومات الواردة في الطلب. 


أية معلومات أو وثيقة أو دليل تقدم (إلى ....) البلد ألف من قبل السلطة الوطنية 
المختصة (التابعة ل....) البلد باء لن تستخدم إلا لضرورة التحقيق أو الملاحقة 
الجنائية بشأن الحرائم المزعومة المذكورة أعلاه» لا غير. ولن تُستخدم أية معلومات 
أو وثيقة أو دليل لأغراض أخرى إلا بعد التشاور مع السلطات الوطنية المختصة 
(التابعة ل) البلد باء وموافقتها. 
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ضمان المعاملة بالمثل 
تتعهد /تلتزم سلطات [....] البلد ألف بأن تقدم مساعدة ممائلة لسلطات [...] 
البلد باء في حال تقديمه طلبا للمساعدة المتبادلة في بجال مماثل. 


وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام 
(توقيع) كارلايل غرينيدج 
مكتب النائب العام 
السير فرانك إدمونت مبئ "5/١١‏ 
شارع برود ستريت 
المدينة ألف 


البلد ألف 


رقم المحاتف ورقم الفاكس 
وقع في المدينة ألف» [....] عن الدولة ألف بتاريخ 7٠‏ كانون الأول/ديسمبر ه٠٠٠٠‏ 


المرفق ١‏ 
البيانات الخاصة بالشخص الطبيعي/بالأشخاص الطبيعيين المعني(ين) 
شيريدان مانلي بايفورد 

إدراج الصورة عند الإمكان 
الاسم: مانلي بايفورد 
الاسم العائلي: شيريدان 
الاسم المستعار: يوسف ليندلي نيوباي 


اسم الأم: يا سنت روث كردال 


اسم الأب: وليام بايفورد شيريدان 


تاريخ الميلاد: 9 أيلول/سبتمبر ١3757‏ 

مكان الميلاد: مدينة حيم 

ا 0 

الطول: ١/9‏ سم 

الوزن: 3١‏ كلغ 

لون العينين: بُنْي 

لون الشعر: أسود 

العلامات البدنية المميزة: شامة فوق الحاجب بثلاثة مم. 
عادات خاصة: أعسر(يستعمل اليد اليسرى) عند الكتابة ولعب الكريكيت. 
العناوين الى قد يقيم بما أو يعرف بما شيريدان مانلي بايفورد 
٠١8 4(‏ شارع فيكتوريا 


إنفنتاغرو ف 


آخر عنوان معروف: نعم 
(ب) 7367# خليج المنغروف 
مدينة ألف 
البلد ألف 
آخر عنوان معروف له: نعم 
جنسيات شيريدان مانلي بايفورد 
4 البلد جيم 


رقم حواز السفر/بطاقة الحوية: 17125003708500 


تاريخ الإصدار: 4” حزيران/يونيه ٠٠٠.0‏ 


الرفق الرإبع عشر 
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مكان الإصدار: مدينة حيم 

سلطة الإصدار: وزارة الشؤون الخارحية 

تاريخ انتهاء الصلاحية: 7 حزيران/يونيه ٠٠٠4‏ 

(ب) البلد دال 

رقم جواز السفر/بطاقة الهوية: 5200024066354 
تاريخ الإصدار: 55 شباط/فبراير 5٠٠057‏ 

مكان الإصدار: مدينة دال 

سلطة الإصدار: وزارة الشؤون الخارحية 


تاريخ انتهاء الصلاحية: ١5‏ شباط/فبراير ٠٠1‏ 


اللغات الى يتحدث بما شيريدان مانلي بايفورد: الإنكليزية - مع لَكْنة البلد ألف» والفرنسية. 


المرفق " 

البيانات المتعلقة بالشخص الاعتباري المعنى / بالأشخاص الاعتباريين 
المعنيين /بالمنظمة أو المنظمات المعنية 

واردات الروبيان بي ني واي اخدودة 

التسمية: واردات الروبيان بي ب واي المحدودة 

تاريخ التأسيس: ١95917/١7/9‏ 

مكان التأسيس: مدينة ألف 

مدراء/رؤساء العمليات/مراقبو واردات الروبيان بي ني واي المحدودة 


الصفة أو الوظيفة: سكرتيرة 


الرفق الرإبع عشر 


العنوان: ١‏ شارع المؤسسة 
5 ملدينة ألف 
دولة ألف 

الاسم: مانلي بايفورد 


الاسم العائلي: شيريدان 
الصفة أو الوظيفة: المدير التنفيذي 
العنوان: 6 أخليج المنغروف 
المدينة ألف 
البلد ألف 
عنوان الشخص الاعتباري: واردات الروبيان بي ني واي المحدودة 
بالتون ستريت 


601 المدينة ألف 


البلد ألف 
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9 5 ا [40 

غموذج (خيالي» لطلب رصد مكالمات أو تسجيلها 

طلب المساعدة القانونية من البلد ألف إلى البلد باء 

أنواع المساعدة 

قدي السلطة الوطنية المختصة (ل...) البلد ألف تحياتها الى السلطة الوطنية المختصة (ل....) 
البلد باء وتتشرف بأن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة التالية: 

-١‏ اللرقبق الرصد أو التسجيق بواسطة السلطات اللختصة اللطلوبة لكل نشاطء واكل 
حر كة أو كل اتصال من أشخاص مشتبه هم ف الدولة الطالبة (ىا ني ذلك اللكللات بواسطة 
اللعلوماتيق الإنتونت وغيره إإما قي وقت جريافا أو في وقت لاحق للأحداث الحرمتم. 
-١-١‏ تحديد وسائل الاتصال الي ستكون محل رصد (هاتف/حلوي/تلكس/فاكس/ 
حطوط اتصال /مزود حدمات إنترنت» إلخ). 

-5-١‏ توضيح الوقائع الي تحمل على الاعتقاد بأن الجهاز المقصود كان مستعملا أو سيتم 
استعماله في ارتكاب عمل إحرامى. 

-#-١‏ فسّروا لماذا تفضلون المراقبة/الرصد على غيرها من الطرق الأقل تدخلا في الشؤون 
الخاصة. 

-5-١‏ بيان اسم المشترك وعنوانه إذا كان معروفا. 

١-ه-‏ تدقيق التاريخ الأقصى لنهاية عملية المراقبة/ الرصد. 

-5-١‏ إذا كان من المتوقع أن تتم عملية المراقبة/الرصد مدة طويلة» وضحوا لماذا تكون مثل 
تلك المدة في مصلحة العدالة وغير متضاربة/ مع قواعد النظام العام. 

الأساس القانونى 

اتفاق/تسوية خارج إطار المعاهدات 


يقترن الطلب ,عبداً المعاملة بالمثل. 


() بربحية "أداة كتابة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة" التابعة لمكتب الأمم المتحدة المع بالمخحدرات والجرعة. 


اللرفق الدامس عشر 


البيانات التي تم تبادهها في إطار الطلب 


الأعمال الإحرامية ذات الصلة بالطلب 


-١‏ الجحريمة سين انتهاكا للمادة سين للقانون سين لسنة .٠..٠١‏ والأحكام 
الواحبة التطبيق .مقتضى المادة سين من قانون سين لسنة 7٠٠٠١‏ هى التالية: 


؟5- المادة سين من الاتفاقية سين انتهاكا للمادة سين من قانون .5٠٠٠‏ 
والأحكام الواحبة التطبيق من المادة سين لقانون 7٠٠٠١‏ هي التالية: 


المادة شُ 


الأشخاص القانونيون (الطبيعيون أو الاعتباريون) الضالعون (لمزيد التفصيل» 
يراحع المرفق) 

شيريدان مانلي باييفورد مولود(ة) ف 4 أيلول/سبتمبر ١955‏ .عدينة جيم. 

بيانات بعناوين الأشخاص الماديين الضالعين/ المنظمات الضالعة. 


واردات الروبيان بي ني واي المحدودة, المكوّنة ,عدينة ألف بتاريخ .١5991/١/9‏ 


عرض الوقائع 

تفضلوا بتقدم ملخص بالوقائع من شأنه أن: 

2-١‏ يفضي إلى الإيقاف أو إلى رفع قضية أو إلى محاكمة الأشخاص الضالعين؛ 
2-0-5 يسمح باتخاذ قرار التجميد أو الحجز؛ 

+«-- يفضي إلى تفتيشات بمدف الحصول على أدلّة؛ 

0-5 إقامة صلة مع سلوك الحاني تمكن من تبرير تقدم هذا الطلب؛ 


ه- البرهنة بوضوح على كيفية إسهام المساعدة القانونية المتبادلة في حل القضية. 
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حالة تقدم الملف 

قدّموا ملخصا ,مدى ما تم إحرازه من تقدم في هذه القضية» مما في ذلك: 

-١‏ التحقيقات (انطلقت» هي حارية» فرغ منها)؛ 

؟-- حالة الممتلكات المذكورة في الملفٌ (محجوزة» مصادرة» قيد التفتيش)؛ 

-0 الاعتقالات (التواريخ, أوامر الاعتقال الخ ...)؛ 

2-4 القضايا الي تمت إحالتها؛ 

ه- الملاحقات (شرع فيهاء جارية» فرغ منها)؛ 

نت الماكمة وشرع فيهاء خازية» فرغ عنها/) 

0-0 حكم عليه وأدين (بتاريخ ...)؛ 

- الاستئناف. 
المعلومات الى تم تبادمها بين سلطات بلدينا بشأن هذه القضية (يْ حالة تبلال سابق 
للمعلو مات بشأن الللف إذا كان له تأر يي معالكة الطلب بين الإبلد ألف والبلد بلى 
تفصيل مضمون ذلك التبادل). 
تبادل المعلومات والاتصالات بين مكاتب الشرطة المركزية الوطنية للإنتربول التابعة 
للبلد ألف والبلد باء وغيرها من البلدان المعنية بالتحقيقات والإحراءات الحارية. 


الحالات العاجلة 


في حالة الإيجاب: ينبغي التعامل مع هذا الطلب على وجه السرعة للأسباب 
التالية [...] 


مبدأ السرية 
في حالة الإيجاب: يجب أن يعامل هذا الطلب على أنه سري وذلك للأسباب التالية: 
إن من شأن الكشف عن وجود طلب المساعدة المتبادلة» في هذه المرحلة من 
الإحراء» أن يسمح لشبكة من المشتبه يهم الآخرين من تحار المحدرات بمعرفة أن 
هناك إحراءات جارية. ويمكن أن يؤثر ذلك سلبا في الفرص السانحة المحتملة لمصادرة 


الرفق الخامس عشر 


تلك الممتلكات مصادرة فائية لا سيما من خلال نقل السلطة القضائية إلى حيث تم 
تحديد موقعها. ويتعهد البلد ألف بإعلام البلد باء حالما لا يعود هنالك موجب 
للحفاظ على السرية. إذا كان لا يمكن ضمان السرية» فالرحاء من حضرتكم؛ قبل 
تنفيذ طلب الحصول على المساعدة هذاء الاتصال بالشخص المدرج اسمه في صفحة 
الغلااف. 


الشروط المسبقة لتنفيذ الطلب 
(هق تشترطون على البلد للطلوب منه للساعدة الباع إحر لهات لخاصة لتنفيذ الطلب؟© 
الرجاء تفصيل: الإحراءات الوااجب اتباعهك والأسباب. والعواقب الي تترتب عن 
عدم احترامها) 
وقد تم تحديد قواعد أهلية السجلات المصرفية للبنك المركزي» بصفتها دليلا»ء ضمن 
وصف نوع المساعدة المطلوبة. 


قنوات الإبلاغ 
سوف يتم إرسال هذا الطلب عبر القنوات الدبلوماسية (التابعة لوزارة خارحيتنا 
ونظيرتها في البلد متلقي الطلب). سوف يتم إرسال نسخة منه إلى السلطات التالية: 
السلطة المركزية. 


ضمان تقييد استخدام المعلومات المضمنة في الطلب 
إن أية معلومات أو وثيقة أو دليل تقدم (إلى ....) البلد ألف من قبل السلطة 
الوطنية المختصة (التابعة ل....) البلد باء لن ُستخدم إلا لضرورة التحقيق أو 
الملاحقة الجنائية بشأن الحرائم المزعومة المذكورة أعلاه» لا غير. ولن تُستخدم أية 
المختصة (التابعة ل) البلد باء» وموافقتها. 


ضمان المعاملة بالمثل 
تتعهد سلطات [....] البلد ألف بأن تقدم مساعدة مماثلة لسلطات [...] البلد باء 
في حال تقديمه طلبا للمساعدة المتبادلة في بجال مماثل. 
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وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام 
(توقيع) كارلايل غرينيدج 
مكتب النائب العام 
السير فرانك إدمونت مبئ "5/١١‏ 
شارع برود ستريت 
المدينة ألف 


البلد ألف 


رقم المحاتف ورقم الفاكس 
وقع في المدينة ألف, [...] عن الدولة ألف بتاريخ ١‏ كانون الأول/ديسمير ٠٠٠١©‏ 


المرفق ١‏ 
البيانات الخاصة بالشخص الطبيعي المعني/بالأشخاص الطبيعيين المعنيين 


شيريدان مانئلي بايفورد 
إدراج الصورة عند الإمكان. 
الاسم: مانلي بايفورد 
الاسم العائلي: شيريدان 
الاسم المستعار: يوسف ليندلي نيوباي 
اسم الأم: يا سنت روث كردال 
اسم الأب: وليام بايفورد شيريدان 
تاريخ الميلاد: 9 أيلول/سبتمبر ١3757‏ 
مكان الميلاد: مدينة حيم 
00200 


الطول: ١/9‏ سم 

الوزن: 3١‏ كلغ 

لون العينين: بي 

لون الشعر: أسود 

العلامات البدنية المميزة: شامة فوق الحاحب بثلاثة مم. 


عادات خاصة: أعسر (يستعمل اليد اليسرى) عند الكتابة ولعب الكريكيت. 


العناوين الى قد يقيم بما أو يعرف بما شيريدان مانلي بايفورد 
٠١8 4(‏ شارع فيكتوريا 


إنفنتاغرو ف 


آخر عنوان معروضف: نعم 

(ب) 78 خليج المنغروف 
مدينة ألف 
البلد ألف 

آخر عنوان معروف له: نعم 

جنسيات شيريدان مانلي بايفورد 

)4 البلد حيم 
رقم جواز السفر/بطاقة الهوية: 17185003708500 
تاريخ الإصدار: 4 حزيران/يونيه ٠٠١.‏ 
مكان الإصدار: مدينة جحيم 


سلطة الإصدار: وزارة الشؤون الخارحية 


تاريخ انتهاء الصلاحية: 7 حزيران/يونيه ٠٠٠١4.‏ 


اللرفق انامس 


عشر 
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وب) البلد دال 
رقم جواز السفر/بطاقة الهوية: 5200024066354 
تاريخ الإصدار: 55 شباط/فبراير 5.٠.‏ 
مكان الإصدار: مدينة دال 
سلطة الإصدار: وزارة الشؤون الخارجية 
تاريخ انتهاء الصلاحية: 55 شباط/فبراير ٠٠17‏ 


اللغات الى يتحدث بما شيريدان مانلي بايفورد: الإنكليزية - مع لَككُنة البلد ألف» والفرنسية. 


المرفق ” 
البيانات المتعلقة بالشخص الاعتباري/بالأشخاص الاعتباريين / 
المنظمة /المنظمات اللمعنية 


واردات الروبيان بي يي واي اخدودة 


التسمية: واردات الروبيان بي يي واي المحدودة 

تاريخ التأسيس: ١9917/1١7/9‏ 

مكان التأسيس: مدينة ألف 

مدراء/رؤساء العمليات/مراقبو واردات الروبيان بي ني واي المحدودة 
الاسم: سلمى 

الاسم العائلي: لانغدون 

الصفة أو الوظيفة: سكرتيرة 

العنوان: ١‏ شارع المؤسسة 


2 مدينة ألف 
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الاسم: مانلي بايفورد 
الاسم العائلي: شيريدان 
الصفة أو الوظيفة: المدير التنفيذي 
العنوان: 6 أخليج المنغروف 
المدينة ألف 
البلد ألف 
عنوان الشخص الاعتباري: واردات الروبيان بي ني واي المحدودة 
بالتون ستريت 


601 المدينة ألف 


البلد ألف 
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قائمة بالسلطات المركزية الوطنية المختصة في مكافحة الإرهاب 
ركما أبلغت با الدول الأعضاء فرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة 


المعني بالمخدرات والجريعة) 


الدولة 
ألمانيا 


السلطة المركزية 
ليست لديها سلطة مركزية 
المؤسسات المشاركة في مكافحة الإرهاب 


(وزارة الشؤون الخارجية) غسرخ دوع تنة اوناك 
[ أكاتدل/ط تعطءومعلمء11 

متاعظ 10117 

متامعظ 11013 :كتتاءعئمهاومط 

5000-0 (030) :مم1عاء1” 

50002 (030) :تو1عاء1' 


ع221.0ة-وع17717/177.3:11577721115//:صاخط :أعماعام]1 


لع لاع ]15 تمدع نظ 

(وزارة العدل الاتحادية) 

متاءء8 عا1كام ه11 

7 ع25دطع :1/011 

متلعظ 10117 

580-0 (018588) +ع00 2025-70 (030) :مم]عاء1' 
5850-5 (01888) 7ع00 2025-9525 (030) :عجواعاء1' 


مصوظ ع 1[اءأوادومء01آ[ 

99-3 عت1211ع 1 جمعل0 خم 

مصمظ 53113 

580-0 (01888) عله 58-0 (0228) :مم]عاع]' 
5850-5 (01888) زع00 58-8325 (0228) :عرجو1اعاء ]1 
0.0 زححاطا.7717177//:مراخط اع منتعاصا 

.2م . رحططارم)ع 1 1ع ]0515م :0111111 


01طسأطعلاعع دع لطنا8ظ مطاعط غ1هتتطووع0 نا ط له 1ع مء0 نزءد[ 
(المحامي العام الاتحادي لدى محكمة العدل الاتحادية) 


1210111526 0 
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عطلتك ةا 76137 

0 0721(851) :مم1عاء]1” 

0 0721(8191) :م]عاء1' 
1.0 ع اع .1777/177//: مرتخط :أعمتاعام] 


1.0 نع اع (0)ء 1 1ه ]50515 :0111111 


ةماوع 80 

(مكتب الشرطة الاتحادي) 

1 ع120اواع 2ط 1 

طع0ة 715 65173 

55-0 (0611) :ممععاع]” 

55-1 (0611) :عتماعاء1' 

.12100012 :0201111 عل. معاطا.17557//: خط :أعماعام]1 


1 ع 010116 ن) 15 ملاع 1 20111211 5123610021 
0 111اع5 1213610091 

أعصاطةن) 320 تاعأئاسمتل/طا عمسلاط عطلا 01 اماعستتدمءد[1 
ه011 21310231 3-5 

8411011 010 

225 61 + نعممطامة1ة 1" 

10: +612 0 


عل 1020161 داع عأامعاةم طم ع1هتتامعه 22610021 1116مانتم 
1150ماع ع1 عتاصم عأان1 

لوعغلة ١‏ أعباوعوط 

9 ,5]35 مهنال عنكا 

وعااع تنظ 1000 

1 -+- :.1ه1 

107: - +0 

01111: 1117. 


ع0 2200161 اع عتمعاة محامه علهتادعه 22610021 116 مانم 
عن 12 تتنا0م متتمحطم» (ز 101102610091 اهمها م0مه 
1150م لعا ع1 تمه 

رب1100ع7536 ع0 0111677310هع15]16ال 121غ60] ع11طنام عع ا1تكزعهم 
113 

وعلاعء تنظ 1000 


0111111: [681-77075101 2-75 
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قبرص سلطة مركزية/ تنسيق 
عااطتامع كا عط 01 1تتعمع0 تإعمامعك عطا 1ه تهات 
1م07 01 


5 21121165 ,رعع151از) 022015 5ع012151]61ا كماع 101161 
ع1 عتاطامه عنان! 12 مصهل 5غنان1[مصطآ غدهد (وع :انه أء 

011510 1ع . 

2 ع0 ع005361م5ع1 أده عاو 1صامط تع 1امطعوط نلك تتوعقتتاط عل 


. 000101021105 510631 


حجامايكا جاتتاعء5 260221ا 01 تجتامتست/1 
12177اع2601 الع طم معط 
'جاتتاءعء5 0221 داك 01 تجتامتص 1/1 
1 اها 
101 7 
01048 2 
5 11101 
906-4908-4 (876) :عطمطط 


1810311: + 2115 


تتععلل170 عااعطء 11 
5ل نع اع 01 "1 01 5177 1طاك/ط , غتمنا ادوع.آ ,لجع1 
ع1120' مواعده] له 


21 100111111169 101197 


5 11101 
1717.1 2112162ل. 
اليابان ليس لديها سلطة مركزية خاصة معلنة 
الأر دن نا00) (جاأتتاعء5 عأواك 
ماليزيا (15[10) اأماعمستامومءح7آ توجاترباعع5 21مم داح 
المكسيك (1)ط) دوع 1اطنامعا 12 عل 1تاعمء0 013 2تتاعمط 


328 


ار فق السلاس عشر 


الجمهو رية التشيكية لاع متامة مك10 تإعتاه2 واتتتاعع5 
1161101 01 تكتاوتط 1/1 
21 81320 
7 عناع 2:2 34 3170 
21/08 86:2 .20 
4 833 974 00420 :13:2 
2 832 974 00420 :1ع 
2ت :011111 
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المرفق السابع عشر 


الاتفاقيات الدولية الى تنص على دور الإنتربول في إحالة الطلبات 


(قائمة 


3 


غير حصرية) 


أولا- الاتفاقيات المعتمدة تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة 


اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المحدرات والمؤثرات العقلية 


(فييناء 4)) (رقم التسجيل 70755717): 


1 


رقم 54 


المادة /ا (8): [..] وتحال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة» وأية مراسلات تتعلق 
يماء فيما بين السلطات الي عينتها الأطراف؛ ولا يُخْل هذا الشرط بحق أيّ طرف 
في أن يشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليه عن طريق القنوات 
الدبلوماسية» وفي الحالات العاحلة» حين توافق الأطراف» عن طريق قنوات المنظمة 
الدولية للشرطة الحنائية 0.1.86 (الإنتربول)» إذا أمكن ذلك. 

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (نيويورك» 595 )١‏ (185/54/109آلش): 

المادة ١‏ (5): يجوز للدول الأطراف أن تتبادل المعلومات عن طريق المنظمة الدولية 
للشرطة الحنائية (الإنتربول). 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرعة المنظمة عبر الوطنية (8/55/383) 

المادة .م١ :)١5(‏ [...]. وتوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسللات 
تنعلق بما إلى السلطات المركزية الب تعينها الدول الأطراف. ولا يُخَل هذا الشرط 
القنوات الدبلوماسية» وفي الحالات العاجلة» وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان» 
عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الحنائية» إن أمكن ذلك. 


ثانياً- الاتفاقيات المعتمدة في ظل رعاية مجلس أوروبا 


الاتفاقية الأوروبية لتسليم ابنحرمين (باريس» )١151‏ (المعاهدات الأوروبية» 51718 
1 


المادة ١5‏ (*): يحال طلب التوقيف المؤقت الى السلطات المختصة للطرف متلقي 
الطلب إما عن طريق القنوات الدبلوماسية» أو مباشرة عن طريق البريد أو البرق أو 
عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجحنائية (الإنتربول) أو بأي وسيلة أحرى تكفل 
بقاء أثر مكتوب أو يقبلها الطرف المطلوب. ويحب إبلاغ السلطة فورا بنتائج طلبها. 
0-7 الاتفاقية الأوروبية بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الحنائية (ستراسبور غ: )١959‏ 
(المعاهدات الأوروبية» 5158 رقم :)"١‏ 
المادة ١5‏ (5): في الحالات الي يسمح فيهاء .عموجب هذه الاتفاقية» بالإحالة مباشرة 
فإنه يجوز أن تتم عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الحنائية (الإنتربول). 
20-3 الاتفاقية الأوروبية لرصد المحرمين المحكوم عليهم بأحكام مشروطة أو المفرج عنهم 
إفراحا مشروطا (ستراسبور غ» )١1515‏ (المعاهدات الأوروبية» 578 رقم :)5١‏ 
المادة 7١7‏ (9): في الحالات العاحلة» بمكن أن تتم الإحالات المشار إليها في الفقرة ” 
2-5 الاتفاقية الأوروبية حول القيمة الدولية للأحكام الجنائية القسرية (لاهاي؛ )١917١‏ 
(المعاهدات الأوروبية» 518 رقم :)7١‏ 
المادة ١‏ (5): في الحالات الطارئة يمكن أن تحال الطلبات والإحطارات عن طريق 
المنظمة الدولية للشرطة الحنائية (الإنتربول). 
ه- الاتفاقية الأوروبية بشأن نقل الإحراءات في المسائل الجنائية (ستراسبور غ» )١9177‏ 
(المعاهدات الأوروبية» 5158 رقم 779): 
المادة ١‏ (7): "في الحالات الطارئة يمكن إحالة الطلبات والإخطارات عن طريق 
المنظمة الدولية للشرطة الحنائية (الإنتربول). 
0-5 الاتفاقية الأوروبية لمراقبة اقتناء وحيازة الأسلحة النارية من قبل الأفراد (ستراسبورغ» 
ا(لمعاهدات الأوروبية» 518 رقم :)٠١١‏ 
المادة ؟ (؟): عند الاقتضاء يمكن إحالة الإخطارات عن طريق المنظمة الدولية 
للشرطة الحنائية (الإنتربول). 
2-7 الاتفاقية الأوروبية بشأن غسل عائدات الجربمة وتعقبها وضبطها ومصادرتها 
(ستراسبورغ» )١99٠‏ (المعاهدات الأوروبية» 5178 رقم :)١54١‏ 
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-/ 


المادة 5 ؟ ("): يجوز تقديم أي طلب او إخطار تمت صياغته طبقا للفقرتين ١‏ و” 
من هذه المادة عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الحنائية (الإنتربول). 


اتفاق بشأن الاتحار غير المشروع عن طريق البحر المادة ١17‏ تنفيذا لاتفاقية الأمم 


المتحدة لمكافحة الاتحار غير المشرو ع في المحدرات والمؤثرات العقلية (ستراسبورغ» )١9198‏ 
(المعاهدات الأوروبية» 518 رقم :)١55‏ 


-8 


المادة ورك ولام والكتغال ليما يق السنلطلات: اليم + تقوم الساطانث المعفنة موعمت 
المادة ١0‏ بالاتصال المباشر فيما بينها. عندما يثبت» لأي سبب من الأسباب» أن 
الاتصال المباشر غير قابل للتطبيق» يجوز للطرفين الاتفاق على استخدام شبكات 
الاتصالات التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الحنائية/الإنتربول أو تلك التابعة مجلس 
التعاون الجمركى [منظمة الحمارك العالمية]. 


اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد (ستراسبورغ» )١199‏ (المعاهدات الأوروبية؛ 


8 رقم ؟07١):‏ 


المادة 7٠‏ (7) (المراسلة المباشرة): يجوز تقديم أي طلب أو إخطار تمت صياغته طبقا 
للفقرتين ١‏ و من هذه المادة عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الحنائية (الإنتربول). 


الاتفاقيات المعتمدة تحت رعاية الاتحاد الأوروبي 


1 


اتفاقية تنفيذ اتفاق شينغن المؤرخ ١4‏ حزيران/يونيه ١15‏ بين حكومات دول الاتحاد 


الاقتصادي (البنلوكس)»؛ وجمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية الفرنسية بشأن الإلغاء التدريجي 
لعمليات المراقبة على الحدود المشتركة (شينغن» )١595‏ (المرسوم رقم- "٠84‏ -95 بتاريخ 
١‏ آذار/مارس ١955‏ الحريدة الرسمية بتاريخ 5١‏ آذار/مارس :)١995‏ 


1 


المادة *ه (5): لا تخل الفقرة ١‏ بالقدرة على إرسال الطلبات وإعادتها من وزارة 
عدل إلى وزارة عدل أحرى أو عن طريق المكاتب الوطنية المركزية التابعة للمنظمة 
الدولية للشرطة الحنائية. 


:)8213549/95( 


المادة 45 (؟): بقدر ما هو ضروري لإبحاز المهام المذكورة في المادة (9؟)» يمكن 
ليوروبول أيضا إقامة علاقات والحفاظ على علاقات مع الدول الأخرى ومع هيئات 


2 


رابعا- 


أخرى بالمعيئ المقصود في الفقرة ٠١‏ من المادة (4) البنود 4 وه و5 و". إيشير 
البند /ا صراحة إلى المنظمة الدولية للشرطة الحنائية). 
+-20 مشروع قانون المحلس الأوروبي المؤسّس لاتفاقية تبادل المساعدة القانونية في المسائل 
الجنائية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (251/01 ©/1999): 
المادة 5 (4) (نقل طلبات المساعدة): يجوز تقديم كل طلب مشار إليه في الفقرة 
)١(‏ لأسباب طارئة» عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الحنائية (الإنتربول) أو أية 
هيئة مختصة تأسست وفقا لأحكام معاهدة الاتحاد الأوروبي. 
4- القرار الإطاري بشأن أمر التوقيف الأوروبي الذي اعتمد خلال مجلس العدل 
والشؤون الداحلية في ١‏ حزيران/يونيه :7٠١5‏ 
المادة :٠١‏ إذا تعدّر استخدام نظام شينغن للمعلومات» يجوز للسلطة القضائية أن 
تطلب المساعدة من مصال الإنتربول لإبلاغ أمر التوقيف الأوروبي. 


صك تم اعتماده تحت رعاية رابطة الكومنولث 


خطة رابطة الكومنولث لتسليم المطلوبين من ابحرمين الفارين من العدالة: 
:1 1م11 01 016102طع ]1 عط :101 عمسمعطءك طألوع 1ه تمده 


01 0عاععءم5115 15 01 ,15 اعل0طع]01 ع تكأاعونة 2 عتاعط/1ا :(دوأصفتتهة7 2011510021ط) (1) 4 عدتتهات 
ع6 1235 7731136 20 غناط طاألوء25متطمهن) عطلا 01 11هم لإمه 10 /(72 قلط زه 01 12 رعطتعط 
عطا 01 3116م أقطا 12 1157مطاتته 1016131[ أمعاءمصدمء عطا ,[...] 0عناد15 02 [...] لع175ملمء 
310 11101221101 تاعناة 5ه أوع212 قلط 101 أطفتتتة1 21011510221 2 م1551 /12233 طخلوع ”تكله ممصم 
01 عنا155 عطا 11561117 يمقطامه 5: 11160117 عط ا ,7701110 35 5عع02]كتتتاعقء طاعدة علطن 
ععطع]0 عله طاععط كقط 0ع15اء326 15 101811157 عطا باعتا" 01 ععمعغه عااقصتباء؟ عغطا 11 أخممتقهى 
طمه1ع312م 15 01 5ع1011205م عط 101 220 2ه10مء01ك تناز 175 امطكتتة عط ستطخا لمع اتمصصامء 
21احط تن 0021م متتعتم] عط لاط لعنا5؟1 ع120116 121122110291 عه صا لع تومه تلم لصا 


عطا نإ 6055106170 56 /إ203 101511057 2 01 أععموع1 12 (1811115201) 26100ئ1صدع01 ع116مط 
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21071510031 2 اعطاعط6 ع طتلاعع0 12 ,100هممتامكصا اعطلاه طغلى 1ه عمم1ة تتعطلاء ,نواتتمطاتتة 


عن نعل 1 01 أد5ع211 عط 101 لعنادد1 ع 1110م0ط5 كته 


> 


خامسا- اتفاقية اعتمدت تحت رعاية منظمة الدول الأميركية 


-١‏ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر 
والمتفجرات والمواد الأحرى ذات الصلة (واشنطن» )١991/‏ (4600784.5): 


111112110131 15]125تء ع تتتاعطاعطدع ناد 01 عع2ه01ممطا عطا وساجتمع معع] :عاطمصوءءط 
0 كتمجوء/171 123610021ع21] عط 35 تأعنادى 05ائتطتقطاععمح7 011ممناد اماعططعء1مكمء 5و1 
ع2011 [2صطتمطلتن 0021 ةتتعتم]! عطا 014 (111/815) متعاوتزك عمتكاعم1 وع11وماودط 
111ل عطا عندوء201لء 2ه ,31طططمه ,أمعماع1م 10 ,(118111520[1) 102وختصدع01 
ع0 220 ,و22105196© ,312112111311101 ,11131105 12 متكا 21 لمنة 01 115 1تاعة 1131111 


7 وق ع1 


سادساً- مثال على اتفاقية ثنائية ومتعددة الأطراف تنص على المنظمة الدولية للشرطة 
الجنائية (الإنتربول) 


:)١9/15 اتفاق تعاون في محال الشرطة الحنائية بين بنن ونيجيريا وغانا وتوغو (لاغوس»‎  -١ 


المادة : إن المكاتب المركزية الوطنية - الإنتربول ستكون .منابة #مزة وصل بين 
الأجهزة الأمنية المختلفة للأطراف المتعاقدة. 


(أ) وتنص المادة )١(4‏ (أوامر التوقيف المؤقت): عندما يكون بحرم هاربٌ موجودا أو يشتبه في أنه موحود أو 
يكون ذاهبا إلى أي جزء من الكومنولث لكن لم يتم التصديق على أي أمر بالتوقيف بالطريقة المنصوص 
عليها في المادة * )١(‏ (أ) أو الصادرة على النحو المنصوص عليه في المادة )١( ١‏ (ب)» فإنه يجوز للسلطة 

لقضائية المختصة في هذا الجزء من الكومنولث إصدار أمر بالقبض المؤقت ضد هذا ابحرم إذا رأت أن 

لحرعة الي هو ها متّهم قد تؤدي إلى تسليمه باعتباره مجرماء وأنه لو ارتكب تلك الجريمة ضمن ما يقوم به 
من نشاط لتم إصدار مذكرة بشأنه. في ظل هذه الظروف» يجوز للسلطة القضائية أن لا تأخذ بعين الاعتبار 
إلا المعلومات الواردة في سجل منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)» أو أن تأحذ أيضا في الاعتبار غيرها من 

لمعلومات حى تقرر ما إذا كان يجب أو لا يحب إصدار أمر توقيف مؤقت ضد الحاني. 

(ب) اياك إدعيك بأفيية تعزيز الآليات الدولية لدعم إنفاذ القانون» ومنها النظام الول لقي الأسلحة 
والمتفجّرات» الذي وضعته المنظمة الدولية للشرطة الحنائية (الإنتربول)» لمنع الاتحار بالأسلحة النارية 
والذحيرة والمتفجرات وسائر المواد ذات الصلة وصنعها غير المشروعين ومكافحتهما والقضاء عليهما. 


- اتفاق تعاون في محال مكافحة الاتجار غير المشروع في المحدرات والمؤثرات العقلية 
بين وزراء الداحلية في كل من أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وجورجيا وكازاحستان 
5١)؛‏ 

المادة “* (د): سيتم نقل المعلومات بواسطة وسائل الإعلام جما من قبل الإنتربول. 
3 علطتن مع25-6010ة11' أصطمطهن) 320 أمعلاع]1م 10 105أواءم00-0) 05 الاعمطععمعو م 


,©0166 ,20512123-1161126807571113 ,2811153118 ,4131113 ,1501131013 01 1215ع لممتحتتع0017) عط جاعع وجاعطا 


(1999 رأوع21طعنا8) تاتتدع نط1 320 7قع11ن1 ,110100770 01 ع1اطنامع خا يقتصملعء113 .11.7 85 


6610 ,1012أطء 11م عطا 01 5وعطء كتاععللء عطا ع07]ممطة م1 تاعلتده ص[ :(4) 2 عاعلاتم 
عاااع3 35 320 ,27101361085 [2طتلصتك تاع 205-6010 01 102أتاععء105م 220 12117511521101 
101 001531112314101 0115]0125) 110110 ,1723115 ع0116م 101 1020-17118155801 01 ذتاء ا لطعصط 
5 1016191176 1م000 لومعم متتاط أموعطنه50] 51001 عطا ,ؤاع 2226 وماماكيه 
13577 تتاعطا 1111 متحطذاع ماهم 12 0121101 ص1 امستستك «زماعمع0 انه ععصفلاععدء الفط دعتتصتامء 


100 ممه غمتسماعهه5 امتعمء0 101181501 عط ته خصة ده تمط )ناه تمعموء مكو 
:2-8 تتضمن الاتفاقات الثنائية للشرطة الب أبرمتها ألمانيا منذ عام ١9915‏ مع الدول البيّ 
ليست طرفا في اتفاق شينغن بصورة منهجية هذا القسم من الحملة: 
[...] "مع عدم الإخلال بتبادل المعلومات عن طريق المكاتب المركزية الوطنية التابعة 
للمنظمة الدولية للشرطة الحنائية الإنتربول". 


ه-20 معاهدة لتسليم ا بمحرمين مبرمة بين فرنسا وكندا :)١598(‏ 


(ت) اتفاقية تعاون لمنع ومكافحة الجرعة العابرة للحدود بين حكومات رومانيا وألبانيا وبلغاريا والبوسنة 
والمحرسك واليونان وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاء وجمهورية مولدوفا وتركيا وهنغاريا 
(بوحارست» .)١1999‏ 

(ث) من أجل تحسين بحاعة تدابير منع الانتهاكات الإجرامية عبر الحدود وكشف تلك الانتهاكات والتحري 
فيها وملاحقة مرتكبيهاء على البلدان المشاركة في مبادرة التعاون لجنوب شرق أوروباء بصفتها أعضاء 
ناشطة في الإنتربول فيما يخص مسائل الشرطة» وبي المنظمة العالمية للجمارك فيما يخص المسائل الجمركية» 
أن تتبادل المعلومات احنائية وتطوّرها في شراكة مع سلطات إنفاذ القانون ومع الأمانة العامة للإنتربول 
والمنظمة العالمية للجمارك. 
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المادة :)١( ١‏ ف حالة الطوارئ» يجوز للسلطات المختصة ف الدولة الطالبة طلب 
إلقاء القبض احتياطيا على الشخص المطلوب سواء عن طريق القنوات الدبلوماسية» 
أو بشكل مباشر عن طريق البريد أو البرق أو عن طريق المنظمة الدولية للشرطة 
الجنائية (الإنتربول) أو بأي وسيلة أحرى تكفل بقاء أثر مكتوب. [...]. 

معاهدة لتسليم المحرمين بين فرنسا وأستراليا :)١948/(‏ 

المادة 1 )١(‏ (ب): يحال طلب القبض الاحتياطي إما عن طريق الإنتربول؛ أو عن 
طريق البريد أو البرق أو بأي وسيلة أحرى تكفل بقاء أثر مكتوب. 


الفهرس 
تحيل الأرقام الواردة في هذا الفهرس إلى أرقام الفقرات 


ألف 
إبلاغ رسمي بمدف القيام بالملاحقة 
أبوستيل 
إجراء عادل 

انظر أبضا معاملة عادلة 
إجراءات عادلة 

انظر أبضا معاملة عادلة 
الاحتجاز/الحبس 

حبس في انتظار التسليم 
احتصاص (قاعدة ال) 
أدلة أو أقوال (الحصول على) احتجاز 
أدلة أو أقوال (جمع) 
اسم قا نوه 
إما التسليم وإما المقاضاة 
أمر توقيف 
إنابة قضائية 
الإنتربول (المنظّمة الدولية للشرطة الحنائية) 


باء 

بند (مناهض للتمييز) 

تاء 

تبادل معلومات 

تبادل المساعدة القانونية 
اللساعدة القانو زية للتبادلة 
5 
الحصانة (أنواع) 


حباء 
؟١-دال-؟ود)‏ 


)أ(ه-ميح-١‎ 


سنن 
١-جيم-لاء‏ #-هاء- ١‏ 
لاسباء- ١‏ 

١ احباء-‎ 

ءاب-١‎ 

١-جيمت١٠‏ 
-ألف-؟ 

؟حدال- 1( 
؟-دال- ؟(ج) 


؟حدال- هو *-ه-ول(أ) 


ه-واوح١‎ ء1-لاد-١‎ 
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رفض 
سريّة (مبدأ الم 
صيغ (ال) 
طلب (التماس) تسليم 
القانون الوااجب تطبيقه 
مهلة زمنية 
تبادل المساعدة القانونية/المساعدة القانونية المتبادلة 


تبرير (استشناء كل) 
انظر أبضا جحرركة سياسية 

ريم الأعمال الإرهابية 

جرم مزدوج 

التسليم أو المقاضاة 
إعادة التسليم 
تسليم (الشحص) 
تنازع (طلبات) 
تكاليف 
رفض التسليم 
صيغ التسليم 


؟-دال- ه(و) 
؟حدال- ؟(ج) 
باء- 235 #حدال-؟ 
لاحدال 


؟حدال-ة 


؟حدال-ه(ا) 

١ 

؟حدال-ه(أ) 
وال 
؟-دال- ه(ز) 
؟-دال- ه(و) 
؟-دال- "(ج) 
؟-باءء ؟حدال-م 
ا-دال-ة 

؟حدال 


كك 


القانون الواحب تطبيقه 
مبسطة (إجراءات تسليم) 
تسليم (صيغ) 
تحقيقات مشتركة 
تقنياك قي ق خخاصة 
تمويل الإإرهاب 
انظر 0 حدات الاستخيار ات اللالية 
تحديد (تعررف) 
تحديد (تعريف) 
تعقب (عمليات التعقب) 


جرائم مالية 
سرية مصرفية (ال) 
ضبط» حجز 
مصادرة 
توقيف 
حق الاتصال 
حق الإعلدم 
وفي 
سين 


يم 

جريعة سياسية 
جرائم مالية 
حاء 

حقوق الدفاع 


الفهرس 


5 - جيم ”7 


ع٠-هاء-‏ ه (أ) 
3 جيم #ا-هاء- ه(ب) 


؟اجحيم )2 
١-جيم-ه(أ)'‏ 2 


ديل التعاون الدوي ف للسائل اللنائية للكافحة الإرهاب 


340 


حقوق الإنسان» الحقوق الإنسانية للاحئين 


دال 


دبلوماسية (قناة) 


سين 
سلطات مركزية 


0 


شين 
شؤون خارجية (وزارة) 


شهادات 


ضاد 


عبور 
عدم الملاحقة مرتين بنفس الكريكة (ء10 مذ عذط ء037) 
قاف 
القانون الواجحب تطبيقه 
قرارات مجلس الأمن 
القرار ١١51 )١9959(‏ 


القرار )5٠١٠١1١١ ١1/1‏ 
قضاة اتصال 


لام 
لجوء (الحق في ال) 


)ب(5ه-ميح-١‎ 


؟-وال- 9(أ) «ا-جحيم- ؟(]) 


؟-دال- 7 وب)» جيم 7(ب) 


احوا-ت؟ 
لاحباء- ١‏ 


؟ حباء ا 1< جيم 


؟-دال 


*-هاء-ة 


احجيم-/ 


؟-دال-4 
0ت نكن 


١ا-ألفد-‏ قل ادبا سلجيو 1 2 
؟-دال- ؟7(د)» "!جيم 5 (ج) 


١-حيم-‏ ه5(ب) 


ميم 
مبررات (رفض كل ال) 
انظر أبضا جررعة سياسية 
مثول الأشخاص طواعية 
مساعدة قانونية متبادلة 
(انظر تبادل اللساعدة القانو زية) 
مجامللات دولية 
مسؤولون عن إنفاذ القانون 
مستندات قضائية إدلالة) 
مصادرة 
مصادرة 
انظر أبضِا مويل الارهاب 
اهف افيه الل عه المبعلمنة 
(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرعة المنظمة) 
المدّعون العامون (والقضاة) 
معاملة بالمثل 
معاملة عادلة 
ميثاق (الأمم المتحدة) 
مهلة زمنية 
مسؤولون عن إنفاذ القانون (أجهزة الشرطة) 


نون 
نقل الإجراءات الحنائية 


واو 
وحدات استخبارات المالية 
ولاية قضائية 


١‏ -جيم-ة 


لاحياع 


؟حدال-ه(أ) 


١١ه‎ 1 


#حياء 


حم 
؟-باء-ة 
١‏ حدال- الأ 


١‏ -هاء- ده 


” -جيم-‎ ١ 


341 


© الا 


مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 


